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انقاقة حص التهقم, 
ت 1 ١غ‏ 214.6 مثا لؤاعيا باخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ترحمة الكتاب ظ 


الحمد لله رب العالمين - وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين . 

أما يعد : 

فإنه لما كان من أهداف الجامعة الإسلامية نشر العلم وتعليم أبناء المسلمين 
بصفة عامة وتخرج الدعاة إلى الله بصفة خاصة ء وكانت الدعوة إلى الله من 
أهم أجيال التجلى لنعينا يحقان اميه 1 لك دائبة في تدعيم مناهجها إلى 
أن أصبحت ولله الحمد في المستوى المنبجي اللائق بها وبأهدافها . 

وقد تخرج أفواج من أبنائها من كلية الشريعة » شغلوا مناصب عدة مص 
تدريس »2 وقضاء » ودعوة . 

ولما كان من المتوقع أن يواجه الدعاة. إلى الحق دعاة إلى الباطل مضللون 
يجادلون لشبه فلسفية » ومقدمات سوفسطائية » وكانوا لشدة تمرنهم على تلك 
الحجج الباطلة كثيراً ما يظهرون الحق في صورة الباطل » والباطل في صورة 
الحق » ويفحمون كثيراً من طلبة العلم الذين لم يكن معهم سلاح من العلم 
يدفع باطلهم بالحق وكان من الواجب على المسلمين أن يتعلموا من العلم ما 
يتسنى لهم به إبطال الباطل وإحقاق الحق على الطرق المتعارفة عند عامة الناس » 
حمل ذلك الجامعة على إنشاء كلية الدعوة واصول الدين . 

ومهمتها تخريج دعاة قادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وعل 
إقحام وإلزام الدعاة المضللين ببيان ما يصحح أدتهم ويظهر بطلان حجج 


ج73 أت 


خصو مهم . 
ومن أجل ذلك قررت في منبج هذه الكلية تدريس مادة ( اداب البحث 
والمناظرة ) لأنه هو العلم الذي يقدر به من تعلمه على بيان مواضع الغلط في 
حب حعمة ‏ رعل تميخ متجيةهرربانة الدلون المقنع على صححته أو صحة 
ملزومه أو بطلان نقيضه ونحو ذلك 
ومن المعلوم أن المقدمات التي تتركب منها الأدلة التي يحتج بها كل واحد 
ومن أجل ذلك كان فن آداب البحث والمناظرة يتوقف فهمه 5 ينبغي على 
فهم ما لابد منه من ذ فن المنطق » لأن توجيه السائل ئل المنع على المقدمة الصغرى 
أو 00 ا ار 0 تكرار الحد الوط باختلال شرط 
وكانت الجامعة قد أسندت إلينا تدريس فن آداب البحث والمناظرة » وكان 
ا المذكرة 
نداناها بريضاح القواعد التي لابد منها من فن المنطق لانن الببحث 0 
ا ا 0 الأفنول النطفة 
خالصة من شوائب الشبه الفلسفية فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البتة لأمها 
ص اكد سلس ه علماء !ل ملام من رانب الفيفة © قال الملامة يتيخ يماع 
وابن عمنا المختار بن بونة شار حم الألقة والجامع معها ألفية عرو ددن تله 
وماد ويب 
قلت نرى الأقوال ذي المخالفة عه و “فحت لان 
أما: الذي تفلضة من اسلا لابد أن يعلم عند العلما 
وأما قول الأحضري في سلمه : 


7 اك 


فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما 

والقولة المشهورة الصحيحصة- جوزه لكامل القريحة 

مسارمن. السضة :والكسيوابة: "لبعد يه إلن الصسكوات 

فمحله المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الباطل . 

ومن المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في 
أيام ل ن كانت جميع المؤلفات توجد فيبا -عبارات واصطلاحات منطقية لا 
يفهمها إلا من له للمام به » ولا يفهم الرد على المنطقيين في ما جاوًا به من 
الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق . 

وقد يعين على رد الشبه التي جاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية فزعموا 
أن العقل يمنع بسببها كثيراً من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة » لأن أكير 
سبب لإفحام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به وأن تكود 
مركبة من مقدمات على الهيأة التي يعترف الخصم المبطل بصحة إنتاجها . 

ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ول يتعلمه المسلمون لكان دينهم 
وعقيدتهم في غنى عنه 5 استغنى عنه سلفهم الصالح . ولكنه لما ترجم وتعلم 
وصارت أقيسته هي الطريق الوحيدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين ؛ 
كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجن المبظلين بجنس 
ما استدلوا به على نفهم لبعض الصفات . لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى 
لانقطاعهم وإلزامهم الحق . 

واعلم أن نفس القياس المنطقي في حد ذاته صحيح النتائج إن ركبت مقدماته 
على الوجه الصحيح صورة ومادة » مع شروط إنتاجه فهو قطعي الصحة وإنما 
يعتريه الخلل من جهة الناظر فيه » فيغلط » فيظن هذا الآمر لازما هذا مثلا , 
فيستدل. بنفي ذلك اللازم في زعمه على نفي ذلك الملزوم مع أنه لا ملازمة 
بينبما في نفس الأمر البتة . 


ومن أجل غلطه في ذلك تخرج النتيجة مخالفة للوحي الصحيح لغلط 
عا اي 1 المنطقي على الوجه الصحيح لكانت نتيجته 
مطابقة للوحي بلا شك . لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريج . 

وإيضاحه باختصار أن القياس المنطقي نوعان : 

- الأول : الاقتراني » وهو المعروف بالحملي وقياس الشمول 5 سيأتي 

إيضاحه إن شاء الله » وسائر أشكاله راجعة إلى الشكل الأول » ووجه الحكم 
العقلي بصحة إنتاج الشكل الأول هو أن الحد الأصغر إذ ذا اندرج في الحد الأوسط 
واندرج الاوسط في الأكبر لزم عقلا اندراج الأصغر في الأكبر وهذا أمر عقي 
لا شك فيه. ولا يتغير بتغير الزمان لأنه حكم عقلي قطعي ابت 

وأما القياس الاستثنانّ إن كان مركباً من متصلة لزومية واستثنائه فلا ينتج 
منه إلا ضربان ء» وحاصلهما بالتقريب للذهن أن نفي اللازم يقتضى نفي الملزوم 
وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم » وكلاهما حكم عملي قطعي ثابت لا يمكن 
تغيره . 

والمركب من شرطية منفصلة إن كانت حقيقة مانعة جمع وخلو أنتجت 
ضروبه الأربعة لأن نفي كل واحد من النقيضين يستلزم وجود الآخر » ووجود 
كل واحد منبما يستلزم نفي الآخر ء وهذه أحكام عقلية قطعية لا تتغير بحال . 

والمركب من مانعة الجمع المجوزة للخلو يقطع العقل بصحة إنتاج ضربيه 
المتتجين لأن مانعة الجمع المذكورة لا تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضها 
فكلا طرفيها أخص من نقيض الآخر . ولذا كان إثبات كل واحد من طرقيها 
يقتضنى نفي الآخرء لأن إثبات ما هو أخص .من النقيض يستلزم إثبات النقيض 
لأن ثبوت الأخص يستازم لوت الأو يلا شكري.: 

وإذا ثبت النقيض علم انتفاء نقيضه قطعاً لاستحالة اجتاع النقيضين فتعين 
أن ثبوت كل واحد من طرفيها يقتضي نفي الآخر » بخلاف نفي أحد الطرفين 


سس أ اسم 


فلا يقتضي نفي الآخر لأن نفي ما هو أخص من النقيض لا يستلزم نفي النقيض 
لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم » وكذلك المركب من مانعة الخلو انجوزة 
العقيمان في الذي قبله لأن مانعة الخلو المجوزة للجمع لا تتركب إلا من قضية 
وأعم من نقيضهاء فكلا طرفيها أعم من نقيض الآخر . ولذا كان نفي كل 
واحد منهما يقتضى وجود الآخر بلا عكس . لأن نفي ما هو أعم من النقيض 
يستلزم نفي النقيض , لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص » وإذا لزم من انتفائه 
انتفاء التقيض علم قطعا ثبوت النقيض الآخر لاستحالة عدم النقيضين معا . 

فتبين أن نفي كل واحد من طرفيها يستلزم ثبوت الآخر بلا عكس » وكل 
ما ذكر بحكم العقل وأنه لا يتغير بتغير الزمان . 

وبعد الانتباء مما لابد منه من فن المنطق نذكر جملا كافية من اداب البحث 
وامناظرة تعين من تعلمها على تصحيح مذهبه وإبطال مذهب خصمه مع الآداب 
اللازمة لذلك . ثم نطبق ذلك في مسائل من القوادح في أصول الفقه » ومسائل 
من مسائل الكلام التي نفى فيها المعطلون بعض الصفات ٠.‏ ونوضح كيفية 
تصجيح الحق في ذلك وإبطال الباطل » لان تطبيق ذلك عمليا يفيد الطالب 
إفادة أكبر . 

ونختتم الكلام بالمقارنة بين ما يسميه المتكلمون مذهب السلف » ومذهب 
الخلف مع إحماق الحق وإبطال الباطل على الطرق المعهودة 3 فقي المناظرة ليفيد 
ذلك الطالب تمرينا على رد الشبه وإبطال الباطل بطريق المناظرة . 

وهذا أوان الشروع في ذكر ما لابد منه من المسائل المنطقية . 


المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة منطقية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعل اله وصحبه ومن والآه , 
ويعا : 
أنواع العلم الحيادث 


أي وهو علم المخلوقين لأن الكلام فيه » احترازاً عن علم الله جل وعلا , 
فإنه لا يوصف بصفات علم المخلوقين . ظ 


إعلم أولاً أنا تركنا الأبحاث في تعريف العلم ومناقشتها اختصاراً » ولأن 
طالب العلم يفهم المراد بالغلم . 


علم أن العلم الحادث ينقسم أربعة أقسام » لأنه 0 

تصديق » وكل واحد منهما إما ضروري » وإما نظري » فالمجموع 

ضرب أثنين في اثنين . 

الأول : علم تصور ضروري .ء الثاني : علم تصور نظري . 

والثالث : علم تصديق ضروري » والرابع : علم تصديق نظري . 

واعلم أن علم التصور في الاصطلاح هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض 
لابانك شيع لاد :وله لتهيم عمد كإدراك. مسن الللذة دولا لب ومعتن ازاز 
ومعنى الخلاوة » وإدراك معنى الإنسان » ومعنى ا 0 
ما ذكرنا ونحوه أي فهم المعنى المراد به ذلك المفرد مس غير تعرض لإثبات شيء 


ع :1/16 .يمي 


له » ولا لنفيه عنه هو المسمى في الاصطلاح بعلم التصور وهو تفعل من الصورة 
فكأن صورة الفرد تنطبع في الذهن لإدراك المتصور لما معناها . 

والإدراك في الأصطلاح : هو وصول النفس إلى المعنى بتامه فإن وات 
إليه لا بتامه فهو المسمى في الاصطلاح بالشعور . 

وأما علم التصديق فهو إثبات أمر لأمر بالفعل » أو نفيه عنه بالفعل » وتقريبه 
للذهن أنه هو المسمى في اصطلاح البلاغيين بالإسناد الخبرى ء وني اصطلاح 
النحويين بالجملة الاسمية التي هي المبعدأ والخبر » أو الفعلية التي هي الفعل 
والفاعل ؛ أو الفعل ونائب الفاعل . فلو قلت مثلاً » الكاتب إنسان » فإدراكك 
معنى الكاتب فقط علم تصور . وإدراكك معنى الإنسان فقط علم تصور ء 
وإدراكك كون الإنسان كتباً بالفعل » أو ليس كاتباً بالفعل » هو المسمى 
بالتصديق . وإنما سمي تصديقاً لأنه خبرء والخبر بالنظر إلى محرد ذاته يحتمل 
التصديق والتكذيب فسموه تصديقا » تسمية باشرف الاحتالين 00 
التصديق الذي ف إدراك 00 نسبة 0 و عدم 0 1 من أنواع 
بطاله لأجل 


تصورات هي : 


الثاني : تصور المحكوم به الذي هو المحمول . 

الثالث : تصور النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير 
حكم بوقوعها ولا عدم وقوعها ,ا يقع من الشاك في قيام زيد فإنه 
يتصور مغنى زيد » ويتصور معنى القيام . ويتصور معنى نسبة القيام 
إلى زيد مع أنه شاك في وقوعها » فليس متصوراً لوقوعها ولا لعدم 
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وقوعها فإن تصور وقوعها بالفعل أو عدم وقوعها بالفعل فهر 


التصديق . 
وجمهورهم يقول : إن التصديق بسيط » وهو التصور الرابع وحده والثلاثة 
قبله شروط فيه . 


وقال الرازي : التصديق مركب يعني أنه مركب من أربعة تصورات فهو 
عنده مجموع التصورات العامة متفقان على أنه لابد قبله من ثلاثة 
تبون ان لا أن من يقول هو بسيط يقول : توقفه على التصوارت الثلاثئة من 
توقف الماهية على شرطها ومن يقول هو مركب يقول هو من توقف الماهية 
على أركانها التي هي أجزاؤها . 

فعلم أن كل تصديق تصور » وليس كل تصور تصديقاً . 

واعلم أن الموضوع في اصطلاح المتطقيين » هو المعروف في المعاني بالمسند 
إليه . وفي النحو بالمبتداً أو الفاعل والنائب عن الفاعل . 

وا محمول ني اصطلاحهم هو المعروف في المعاني بالمسند . وفي النحو بالخبر , 
أو الفعل ؛ وإنما سمي الموضوع موضوعاً لأن المحمول صفة من صفات 
الموضوع ء أو فعل من أفعاله » والصفة لابد لها مى موصوف . والفعل لابد 
له من فاعل فالأساس الذي وضع لإمكان إثبات الصفات أو نفيها هو المحكوم 
عليه . ولذا سمي موضوعا كالاساس للبنيان » وسمي الآخر محمولا لانه كسقف 
الاق الايد له. :فق أساش اتى اعليفا.. قلق اقلت اوي غاب أن وين انار 1+ 
فالعلم صفة زيد . والضرب فعله » ولا تمكن صفة بدون موصوف . ولا قعل 
بدون فاعل » فصار المحكوم عليه كأنه وضع أنابا السك تعض 00 
وسمي ما يسند إليه من صفات وأفعال محمولا لأنها لا تقوم بنفسها فلابد ها 
من أساس تحتمل عليه وإذا عرفت المراد بالتصور . والتصديق وأن كلا منهما 
يكون ضرورياً ونظرياً . 


فاعلم أن الضروري في الاصطلاح هو ما لا يحتاج إدراكه إلى تآمل . 
والنظرى في الاصطلاح هو ما يحتاج إدراكه إلى التأمل .. فالتصور الضروري 
كتصور معنى الواحد ومعنى الاثتين . 

والتصديق الضروري كادارك أن الواحد نصف الاثنين » وأن الكل أكبر 
من الجرء . 

والتصور النظري مثل له بتصور الملائكة » والجنة » فإنه ضروري ومن أمثلته 
تشخيص الطييب لعين المريض فهو تصور له بعد ببحث وتامل ونظر . والتصديق 
النظري كقولك : الواحد نصف سدس الاثتى عشر وربع عشر الاربعين . 

والنظر في الاصطلاح : الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن . 

والفكر في الاصطلاح : حركة النفس في المعقولات . أما حركتها في 
المحسوسات فهو في الاصطلاح تخبيل . 

واعلم أن الطريق التي يتوصل بها إلى إدراك التصور النظري هي المعرفات 
بأنواعها فيدخل فيبا الحد » والرسم » واللفظي » والقسمة . والمثال » وتسمى 
بالفول الشارح 5 سيأتي إيضاحه إن شاء الله . 

والطريق التي يتوصل بها إلى معرفة التصديق النظري هي الحجة وهو القياس 
المنطقي بأنواعه وسيآقي إيضاحه إن شاء الله . 

وما تركب من مقدمات يقينية فهو المسمى منبها بالبرهان . 

5 أنواع الدلالة الوضعية اللفظية » 

إعلم أن الدلالة مثلثة الدال » والأقصح فتحهاء ثم كسرهاء وأردؤها 

الضم » وهي في الاصطلاح : فهم أمر من أمر . أو كون أمر بحيث يفهم منه 


أمر فهم بالفعل أو لم يفهم . 


0-7 ال 


وقد تركناها اختصاراً . وفهم امريد ار ولتي ”0 
المراد باسمائها . وكونه بحيث يفهم منه أمر أو م يفهم كعدم شق إخوة يوسف 
قميصه لما جعلوا عليه دم السخلة ليكون الدم قرينة على صدقهم في أنه أكله 
الذئب . فنظر يعقوب إلى القميص فإذا هو ملطخ بالدم ولا شق فيه فعلم أن 
م اجن الصميص لتر معي يعن كدي ٠‏ و عم شهمرا بالفعل لنت 
الأمر' لوال علنة + قال معشرهب: سفنتا الله متى كان الذئب حليماً كيساً يقتل 
يوسف ولا يشق قميصه . 
وكعدم فهم بعض الصحابة معنى الكلالة وأنها الورثة الذين ليس فيهم ابن 
ولا أب مع دلالة اية الكلالة على ذلك لأنه تعالى صرح بنفي الولد بقوله :9 إن 
امرؤ هلك ليس له ولد # . ودل على أنه ليس له أب التزاماً بقوله تعالى : 
وله أت فلها نصف ما ترك 4 لأن إرث الأخت يلزمه عدم وجود الأب 
لأنة: حجنا" . 
. واعلم أن أنواع الدلالة محصورة في ستة أقسام لا سابع لها وإيضاحه أن الدال 
ما ( لفظي ) أو ( غير لفطي ) ولا ثالث هما ء وقد دل الاستقراء التام على 
ن دلالته ثلاثة أقسام لا رابع لها وهي : 
دلالته 07 دلالته عقلا ودلالته ع 


/ 
ع 
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فتضرب حالتي الدال في حالات الدلالة الثلاث جارد ستة من ضرب 

ثنين في ثلاثة . ْ 

ا الكبير الذكر » 
و( المرأة ) على الإنسان الأنتى » وهكذا في دلالة الألفاظ على معانيها المفردة 
والمركبة . والوضع في الاصطلاح هو : تعيين أمر للدلالة على أمر . 

الثاني - دلالة اللفظ عقلاً كدلالته على لافظ به . 


حب 1١‏ أت 


الثالث - دلالة اللفظ طبعاً أي عادة كدلالة الصراخ على مصيبة نزلت 
بالصارخ ودلالة لفظة ( أح ) بالمهملة على ألم بالصدر . 

الرابع - دلالة غير اللفظ وضعاً كدلالة المفهمات الأربعة وهي : الخط 
والآشارة » والعقد » والنصب . فالنقوش اي هي الخط تدل على الألفاظ 
وضعا » وليِسيت لفظاً . والمراد بالعقد عقد | الأصابع لبيان قدر العدد فهو يدل 
على قدر العدد وضعاً وليس باللفظ . والإشارة تدل على المعنى المشار إليه وضعاً 
ولببت لفظا : 

والمراد بالتصب : نصب الحدود بين الأملاك » ونصب أعلام الطريق » وهو 
واضح مما تقدم . 

الخامس - دلالة غير اللفظ عقلا كدلالة المصنوعات على صانعها . 

السادس - دلالة غير اللفظ طبعاً أي عادة كدلالة حمرة الوجه على خجل 
صاحبه ودلالة صفرة الوجه على وجل صاحبه أي خوفه م قال القائل : 

تفاحة جمعت لونين خلتهما ١‏ خحدي محب ومحبوب قد اعتنقا 

تعانقا فريا واش فراعهما فاحمر ذا خجلاً واصفر ذا فرقا 

ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 

ذا اتكوظ: ”الى ختتريها: . طكر ا تانر خدام امو اليد 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المقصود عند المنطقيين من هذه الأقسام الستة هو 
واحد فقط وهو دلالة اللفظ وضعاً وهي تنقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام : 

دلالة المطابقة ذلالة التضمن دلالة الالترام 

أما دلالة المطابقة : فهي دلالة | اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ » 
كدلالة الرجل على الإنسان الذكرء والمرأة على الانسان الأنثى . وهكذا 
كدلالات الأسماء على مسمياتها التي وضعت لها » وسميت مطابقة لتطابق الوضع 
والفهم » فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ . 
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وأما دلالة التضمن : فهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله , 
ولا تكون إلا في المعاني المركبة كدلالة الأربعة على الواحد ربعها » وعلى الاثنين 
نصفها » وعلى الثلائة ثلائة أرباعها . فلو سمعت رجلا قال : عندي أربعة 
دنانير » فقلت له : أقرضني ديناراً أو دينارين أو ثلاثة فقال لك : لا شيء عندي 
من ذلك . فقلت له سمعتك تقول إن عندك أربعة دنانير فقال : نعم ولكن لم 
أقل واحداً أو اثنين أو ثلاثة . فإنك تقول له لفظ الأربعة التي ذكرت يدل 
على الواحد ربعها وعلى الاثنين نصفها وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها » بدلالة 
التضمن لأن الجزء يفهم في ضمن الكل . 

وأما دلالة الالترام : فهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوماً 
ذهنياً بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم كدلالة 
متساويين . 

واعلم أن اللوازم ثلاثة لا رابع لها . 

لازم في الذهن والخارج معا . ولازم في الذهن فقط . ولازم في الخارج 
فقط . 

أما الأولان وهما : اللازم في الذهن والخارج معاً . واللازم في الذهن فقط 
فتسمى بهما دلالة التزام بالإجماع . وأما الثالث : وهو اللازم في الخارج فقط 
فلا تسمى به دلالة التزام عند المنطقيين . وإنما تسمى بدلالة التزام عند الأصوليين 
والبيانيين . 

مثال اللازم في الذهن والخارج معاً :دلالة الأربعة على الزوجية التي هي 
إلى متساويين فهذا لازم في الذهن 5 ذكرنا . ولازم في الخارج أيضا والمراد 
بالخارج هنا : الواقع في نفس الآمر . فالزوجية لازمة للأربعة في الذهن » وفي 


الت 


الواقع في نفس الام .: 

ومثال اللازم في الذهن فقط : دون الخارج لزوم البصر للعمى لأن معنى 
العمى بدلالة المطابقة هو سلب البصر فمعناه المطابقي مركب إضافي أي مركب 
من مضاف هو سلب ومضاف إليه وهو البصر . ولا يعقل سلب البصر حتى 
يعقل معنى البصر . فظهر أنه لا يفهم أحد معنى العمى حتى يفهم معنى البصر 
لأن معنى البصر جزء من معنى العمى . لأن معنى العمى مركب إضافي والبصر 
أحد جزأيه » وهذا اللازم إنما هو في الذهن فقط لا في الخارج لأن العين التي 
اتصفت بالعمى انتفى عنها البصر ضرورة لما بين العمى والبصر من التناني المعبر 
عنه بمقابلة العدم والملكة . 

ومفال اللازم في الخارج فقط : دلالة لفظ الغراب على السواد لأنه لا يوجد 
في الخارج غراب إلا هو متصف بالسواد ولكن هذا لا يفهم من فهم معنى 
الغراب لأن من ل ير الغراب قط . ولم يخبره أحد بلونه قد يتصور أن الغراب 
طائر أبيض فالسواد إنما يلزم الغراب في الخارج فقط . لا في الذهن . فدلالته 
عليه التزامية عند الاصوليين » والبيانيين وليست كذلك عند المنطقيين . 

واعلم أن دلالة المطابقة وضعية بلا خلاف وأما دلالة التضمن » ودلالة 
الالترام ففييما لأهل العلم ثلاثة مذاهب ء الأول : أمبما وضعيتان أيضاً » وعلى 
هلا القول رعافة النطقيين + روعفيه أنا سب الس نسي لان ديع المعنق 
المطابقي هو سبب فهم جزئه في ضمن كله وهو دلالة التضمن » وهو سبب 
فهم اللازم الخارج عن المسمى ٠‏ وهو دلالة الالتزام . فلما كان وضع اللفظ 
سبباً لفهم المعنى المطابقي » وفهم المعنى المطابقي سبباً في فهم الجزء في ضمن 
الكل » وفهم الخارج اللازم صارت كل من التضمن والالتزام وضعية لأن 
الدبي الأول ق:نهمهما الوضعروسبت السبب: هبيه 2 ' 

المذهب الثاني : أنهما عقليتان » وعليه عامة البيانيين » ووجهه أن اللفظ إنما 
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وضع للمعنى المطابقي » ولكن العقل هو الذي فهم منه الجزء في ضمن الكل » 

المدهب الغالثك : أن دلالة التضمن وضعية ودلالة الالتزام عقلية ٠‏ ووجهه 
أن المدلول عليه بالتضمن جزء المدلول المطابقي والمطابقة وضعية بلا لاف » 
وججزء الوضعي و ضعي لأن اخزء مندرج في الكل » أما دلالة الالتزام فليست 
وعلى هذا جماهير من الأصوليين . 


د أ مه 


مباحث “الألفاظ 


المباحث جمع مبحث » وهو اسم مكان بمعنى مكان البحث » وهو الفحص 
والتفتيش عن الألفاظ من حيث التركيب والافراد » ونحو ذلك كالكلية 
والقراقية م ظ 

اعلم أولاً أن اللفظ المستعمل في اللغة لا يخلو من أحد أمرين , إما أن يكون 
مركا وجو رما أنتوكوة مفيدا +.وهذاعل قول: الكمهور بأذ! الفسحة كانه 
وضابط المركب عندهم : هو ما يدل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة 
خالصة فخرج ‏ بقوهم : .ما دل جزؤه ما لا جزء له أصلا كباء الجر ولامه . 
وما له جزء لا دلالة له على شيء كبعض حروف ( زيد ) وخرج بقوطم : 
على جزء معناه » ما له جزء وله دلالة لكن لا على جزء معناه كأبكم . فإن 
نيه الأول وهو ( أب ) يدل على ذات متصفة بالأبوة » ونصفه الاخجير وهو 
( 5 ) يدل على سؤال عن عدد أو أخبار بعدد كثير » ولكن ليس واحداً منهما 
يدل على جزء المعنى المقصود بالأبكم . 

ورج بقولهم : ( مقصودة ) العلّم الإضافي كعبد الله » فإن جزءه الأول 
يدل على العبد والثانى يدل على الخالق جل وعلا » ولكن هذه الدلالة ليست 
مقصودة لأن المقصود جعل اللفظين علماً للشخص معيناً له عن غيره من 
الأشخاص . وخرج بقوهم : ( خالصة ) ما لو قصد في تسمية الإنسان 
بعبد الله مثلاً أنه متصف بالعبودية لله فإن دلالة جزء النفظ على جزء المعنى 
حينئذ مقصودة لكنها غير خالصة من شائبة العلمية . 

ويهذا تعلم أن المفرد هو ما لا جزء له أصلاً كباء الجر ولامه» أو له جزء 
لا دلالة له على شيء » أو له جزء وله دلالة لكن لا على جزء معناه » أو له 


و ا 


جزء وله دلالة على جزء معناه ولكتها دلالة غير مقصودة » أو له جزء وله دلالة 
على جزء مسماه دلالة مقصودة لكنها غير خالصة من شائبة العلمية . وقد تركنا 
المناقشات هنا لعدم اتجاهه عندنا . 

وقد عرفت من هذا التعريف الذي ذكروا أن المركب هنا صادق بالمركب 
الاسنادي نحو : زيد قائم » والمركب الإضافي كغلام زيد . والمركب التقييدي 
كالحيوان الناطق » وأن المفرد هو الاسم أو الفعل أو الحرف », ويدخل في الاسم 
لبي لضان كيد لويخ اسن ونا تقدم في حدهم للتصور والتصديق » 
يدل عل أن المركب الاضافي والمركب التقييدي من أنواع المفرد لأن إدراكهما 
00 لذ مفيديق عو لضو إدزاك: تق لقره + الها لل ولاكرو نهنا + 

والظاهر أن بعض الاصطلاحات تختلف في المفرد فهو في التصور والتصديق ء 
كل ما ليس بإسناد خبري تام » وني مبحث المركب والمفرد : يكون له اصطلاح 
آخراء فيدخل فيه المركب الاضاني والتقييدي مثلاً . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن المفرد بالاصطلاح المذكور هنا ينقسم إلى قسمين 
لانقلنق تهنا + الأنه نا أن كرق كلا بوزنا أن يحون ببحريا .. 

وضابط الكلي في الاصطلاح أنه هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة 
فيه كالانسان والحيوان ؤالرجل والمرأة والأسد ونحو ذلك . فإنك إذ تعقلت 
معنى الإنسان لم يمنعك تعقله من وقوع الشركة فيه » فهو قدر مشترك يشترك 
فيه عمرو وزيد وخالد وهكذا في باتي الأمثلة . 

إن شكت قلت في حد الكلي هو المرحطاادي وى بعل لاو ري 
حمل مواطأة على أفراد كثيرة والمراد بحمل المواطأة هو حمله علهها بنفسه من 
غير احتياج إلى اشتقاق أو إضافة » فالانسان مثلاً إذا تعقلت مدلوله .لم يمنعك 
ذلك من جحمله خمل.مواطأة على كثيرين » كأن تقول زيد إنسان وعمرو إنسان » 
وخالد إنسان » وهككذا وكذلك الحيوان لا يمنعك تعقل مدلوله من حمله حمل 
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مواطأة على كثيرين كقولك : الإنسان حيوان والفرس حيوان والجمل حيوان 
وهكذا . أما إن كان لا يمكن حمله عليهبا حمل مواطأة » بل. حمل .اشتقاق أو 
إضافة فليس كليا ها فليس العلم مثلا كليا بالنسبة إلى الأشخاص العلماء لأنك 
لآ تقول : مالك علم . والشافعي علم » وإنما يصح في ذلك الحمل بالاشتقاق 
كقولك : مالك عالم والشافعي عالم أو الإضافة كقولك : مالك ذو علم , 
والشافعي ذو علم فالعلم كلى بالنسبة إلى الفنون لأنك تقول : النحو علم ‏ 
والفقه علم . والتوحيد علم . وهكذا لأنه يحمل عليبا حمل مواطأة وليس العلم 
كلا بالسنة إل الأشكاس الضعن .جه ينا 


وتقريب الكلى للذهن : أنه هو كل ما وضع لأكثر من شيء واحد كالقدر 
رك له وهر الم نوي »أي عم الشخص وعم لس ؛ لأنك إذا 
ا 0 

واعلم أن الفرق بين علم الجنس واسم الجنس يعسر فهمه على كثيرين من 
ظلئة العام تفقولك أسانة علدا لسن الأب مغرف لانم عل نيجوز الابقداء 
بهء بدون احتياج إلى مسوغ ويجوز مجيء الحال منه متآخرة نحو هذا أسامة 
تقبلا + ولا ور :دول الألق: واللام عليه لأنه على عخلاف لفظة 9 أسّن) 
اسم لجنس الأسد فإنها نكرة لا يجوز الابتداء بها إلا بمسوغ ولا يجبيء الحال 
منها متاخرة إلا بمسوغ ء ويجوز دخول الالف واللام عليها لانها نكرة . فيعسر 
الفرق بين أسامة » علماً لجنس الأسد . وأسد اسم لجنسه وأوضح الفوارق التي 
فرقوا بها بينهما بل لا يكاد يعقل غيره » هو أن علم الجبس روعي فيه القدر 
المشترك » بقطع النظر عن الأفراد . واسم الجنس روعي فيه القدر المعرنام 


ان اذ الك 


بقطع النظر عن وجوده في بعض الأفراد . وإيضاحه أن معنى الأسد مثلاً شيء 
واحد .وهو مجموع الحيوانية والافتراسية مثلاً : غالمعنى الذهني الذي هو القدر 
المشترك بين أفراده شيء واحد لا تعدد فيه وإنما التعدد في الأفراد الخارجية 
بالعلم في الذهن لا في الخارج » كتشخيص الشخص يعلمه في الخارج » فعلم 
الجنس يشخص مسماه في الذهن لا ني الخارج وعلم الشخص يشخص مسماه 
في الخارج . 

وأما لفظة أسد فإنهم أرادوا به المعنى الذهني المشترك بين الأفراد بدون قطع 
النظر عن وجود بعض أفراده الخارجية فيه التي هي محل التعدد . 

وعلى قول من قال : إن اسم الجنس والنكرة شيء واحد بأن اسم الجنس 
يراعى فيه وجود بعض الأفراد الخارجية في المعنى الذهني الذي هو القدر المشترك 
وهو الفرد الشائع في جنسه . فقطع النظر مطلقاً عن الأفراد الخارجية التي هي 
محل التعدد . وقصد تشعخيص المعنى الذهني الذي هو القدر المشترك بين 
الأفراد » وهو واحد لا تعدد فيه هو الذي يكون به الاسم المشخص لذلك 
المعنى الواحد في الذهن علم الجنس » وما ل يقطع النظر فيه عن الأفراد الخارجية 
هو اسم الجنس لتعدد الأفراد واتحاد المعنى الذهني المشترك بينها . 

والحاصل أن علم الشخص وعلم الجنس كلاهما جزني بالاجماع واسم الجنس 
كأسد وإنسان ورجل وفرس ونحو ذلك كلىي إجماعاً . وهذان هما الطرفان . 
طرف جز إجماعاً وطرف كلي إجماعاً . 

وأما الواسطة : فقد اختلف فيها وهي أسماء الإشارة والضمائر والموصولاات 
فبعضهم يقول : هي كلية لصلاحيتها لكل شيء وبعضهم يقول : هي جزثئية 
وضعا جزئية استعمالاً . وأكثر من تكلموا في علم الوضع يختارون أنها جزئية » 
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والله جل وعلا أعلم . 

فإذا عرفت معنى الكلى والجرني اللذين هما قسما المفرد » فاعلم أنا نريد 
هنا أن نبين بعض تقسيماتالجزلي والكلي ونيين معنى الكل والجزء . “والكلية 
والجزئية قبل الشروع في مباديء التصورات . 

-الجزني : اعلم أولاً أن الجزبي ينقسم إلى جزي حقيقي » وجزبي-إضافي . 
أما الجزني الحقيقي فهو العلم بنوعيه ويلحق به ما جرى مجراه عند من يقول 
به » وهو الإإشارة والضمير . والموصول على قول من يقول إنها جزئية . 

واما الحزبي الإضافي فهو 1 53 مندرج قْ كل أعم منة فالإنسان مثله 
كلي بالنسبة إلى زيد » وعمرو . وجزبي إضاني بالنسبة إلى الحيوان » لان الحيوان 
ينقسم إلى إنسان وغير إنسان كالفرس مثلاً . فالإنسان-فرد من أفراد الحيوان . 
فهو جزق بإضافته إليه » وهكذا الحيوان فانه كلي بالنسبة إلى الإنسان والفرس 
كلد #وخرن :إضافق بالنسنة إخ لى النامي . لأن النامي منه ما هو حيوان » ومنه 
ما ليس بحيوان كالنبات . 

والنامي هو الذي يكبر تدريجيا وقس على ذلك . 

واعلم أن الكلي ينقسم تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة وسنذكر هنا بعض 
لمهم يميا :. 

اعلم أن الكلي ينقسم باعتبار استواء معناه في افراده » وتفاوته فيها إلى 
متواطيء ومة مشكك . 

المتواطيء : فالمتواطيء هو الكلي الذي استوت أفراده في معناه كالإنسان 
والرجل والمرأة فإن ' خا با وا حوره والترله مركو يخي لحرا 
وإما التفاضل بينهما بأمور أخر لدم عل مظان الاق 

المشكلك : والمشكك .هو الكلي الذي .تتفاوت أفراده _في معناه بالقوة 
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والضعف مثلاً كالنور والبياض » فالنور في الشمس أقوى منه في السراج . 
والبياض في الثلج اترغز يمه في الداج وسعدا 

وينقسم الكلي أيضاً باعتبار تعدد مسماه وعدم تعدده إلى مشترك ومنفرد . 

المشترك : فإن كان له مسميان .فصاعداً يسمى بكل منهما بوضع خاص 
فهو المشترك كالعين للباصرة . والجارية » والقرء : للطهر والحيض . وهكذا . 

المنفرد : وإن كان مسماه واحداً فهو المنفرد كالإنسان والحيوان فإن الحقيقة 
الذهنية التي هي مسمى اللفظ واحدة وإنما التعدد في الأفراد الخارجية كا تقدم . 
وينقسم الكلي باعتبار وجود أفراده في الخارج » وعدم وجودها فيه إلى ستة 
1 8 7 8 »مم 
أقسام لانه إما الا يوجد منه في الخارج فرد اصلا أو يوجد منه فرد واحد ء 
أو توجد منه أفراد كثيرة . وكل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى قسمين 
فاجموع ستة : 

الأول - كلي لم يوجد من أفراده فرد واحد في الخارج » مع أن وجود فرد 
منها مستحيل عقلاً كجمع الضدين . 

الثاني - كلي لم يوجد من أفراده فرد في الخارج مع جواز وجوده عقلاً 
كبحر من زئبق وجبل من ياقوت », والزئبق معدني سيال لا يجمد إلا تحت الصفر 
في درجة أربعين . 

الثالت - كلي وجد منه فرد واحد مع استحالة وجود غيره من الأفراد عقلا 
كإله » فإنه كلي » ولذا لم يمنع العرب تعقل مدلوله من قبول الشركة م 
ذكر الله عنهم في قوله : ف أجعل الآلمة | لأ واحداً » إن هذا لشيء ء عجاب *# . 
رمن فوائد كون الإله كلياً بحسب الوضع أنه تدخل عليه ( لا ) النافية للجنس 
في كلمة ( لا إله إلا الله ) وهي لا تدخل ع رس عورا حارو 
إلا إن هذا الكلي الذي هو الاله دل العقل الميجع »+ رالكاب والسنه ة والإجماع 
على أنه لم يوجد منه إلا فرد واحد وهو خخالق السموات والأرض جل وعلا ؛ 
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إذ لا معبود بالحق موجوداً يستحق العبادة إلا هو وحده جل وعلا . فكل معبود 
سواه عبادته كفر ووبال على صاحبها يخلد بسببها في 'التار » فهو نيس بمعبود 
حق .ولا بشريك حقاً . كا قال تعالى : ه وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم اسه . فإن قيل : المعبودات من 
دون الله من أنواع 'الطواغيت قد وجدت بكثرة . 

فالجواب أن ن المعدوم شرعاً كالمعدوم يحساً فهي ليست بممعبودات ولكن الكفار 
افتروا ذلك على الله واختلقوه ه كذبا من تلقاء أنفسهم , بغر علم رلا حدفء ولا 
كتاب منير أنهم شركاء له سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا . 

الرابع - كلي وجد منه فرد واحد مع جواز وجود غيره من الأفراد عقلا 
كشمس فإن الشمس التي هي الكوكب النهاري لا يمنع تعقل مدلوها من وقوع 
الشركة إلا أن هذا الكلي لم يوجد منه إلا فرد واحد » وهو هذه الشمس المعروفة 
مع إمكان أن يكثر الله من أفراد الشموس » أ أكثر من أفراد النجوم حتى 
تمع اللانا تور + وهدرق العام عم فدة سر تاك اللسيوتن الكدرة. 

الخامس - كلي وجدت منه أفرد كثيرة لكها متناهية كالإنسان والحيوان . 

السادس - كلي وجدت منه أفراد كثيرة غير متناهية كنعيم الجنة وكالعدد . 

واذا عرفت معنى الكلي والجزبي وبعض تقسيماتهما فاعلم أنا أردنا هنا أن 
نبين معنى الكل والجرء والكلية والجرئية . 

الكل : اعلم أن الكل في الاصطلاح هو ما تركب من جزثين فصاعداً : 
وضابطه أن لمكو حله امول هابقع عل جبوعه لاع يمه . وإيضاحه 
أن الحكم يقع عليه في حا ا د ل اي 
الحكم كل واحد منها بانفراده وإنما يقع عليها مجموعة . ومثاله : قوله تعالى : 
:ا ويحمل عرش'ربك فوقهم يومكذ ثمانية 4 لأن الحكم على الغانية بحمل العرش 
إنما هو على مجموعها لا على جميعها إذ لو كان على جميعها لكان كل واحد 

ات 


.عن الهانية مستقلاً بحمل العرش وححدة )6 والواقع أن الحامل للعرش هو مجموع 
الهانية » فلو فرضت تفرقة الهانية لم يتبع الحكم بحمل العرش كل واحد منهم . 
| الكلية : وأما الكلية فهي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخخلة 
تحت العتوان كقولك : كل إنسان حيوان فإن كل فرد من أفراد الإنسان مستقل 
بالحكم عليه بأنه حيوان » فكل منبما يتبعه الحكم بانفراده . 

وقد قرر علماء المعاني هنا قاعدة وهي : أن لفظة ( كل ) إذا اقترنت حرف 
سلب أعني حرف نفي . فإن كان حرف النفي قبل لفظة ( كل ) فهو من 
الكل المجموعي فلا يقع الحكم على الموضوع إلا مجموعا . ولا يتبع كل فرد 
من أفراده كقوله : 

ما كل ما يتمنى المرء يدر كه تجري الرياح بما لا تشتبي السفن 

فإن المرء قد يتمنى شيئاً ويدركه وك من منية أدركها صاحبها ؟ لايخفى . 
وكقوهم : ( ما كل بيضاء شحمة . وما كل مدور كعكاً ) فقد تكون البيضاء 
شحمة 2 وقد يكون المتون كفكا ل ينض الأخزال دون كلها . 

وإن كان حرف النفي بعد لفظة ( كل ) فهو من الكلية » فالحكم بالمحمول 
على الموضوع شامل لكل فرد كقول أي النجم : 0 

قد أصبحت أم الخيار تدعي على دنا “كلا ليم طيخ 

برفع لفظة ( كل ) لأن مراده أنه لم يصنع شيئاً واحداً ثما ادعت عليه » 
ومن هذا المعنى قوله صل الله عليه وسلم لذي اليدين لما قال أقصرت الصلاة 
أم نسيت ( كل ذلك لم يكن ) أي لم يكن شيء منه» لم أنس ولم تقصرء 
يعني في ظني »2 5 هو مقرر في الاصول في مبحث دلالة الاقتضاء . 

وهذه القاعدة أغلبية ورد إيات متعددة فيبا حرف النفي قبل لفظة ( كل ) 
مع أنها كلية لا كل مجموعي كقوله تعالى : 8 إن الله لا يحب كل خموان 
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كفور © وقوله : 8 إن الله لا يحب كل مختال فخور »4 ونحو ذلك من الآآيات 
لأن الحكم .بنفي المحبة عام لكل فرد من أقراد الخوانين الكفورين وامختالين 
الفخورين 5 ترى . 

فقد عرفت أن الف ّ بين الكل والكلية » أن الكل لا ؛ يتبع الحكم فيه كل 
فرد من أفراده وإد الكلية يتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها » ومثالها : 

أ - موجبة : كل إنسان حيوان . 

ب - وسالبة : لا نيء من الحجر بحيوان . لأن إثبات الحيوانية للإنسان 
شامل لكل فرد من أفراده » ونفي الحيوان عن الحجر شامل لكل فرد من 
أفراده . 
الفرق بين الكل والكلي : 

وأما الفرق بين الكل والكلى قمن جهتين : 
الجهة الأولى : 

أنا قدمنا أن الكلي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله على كثيرين حمل مواطأة 
فيجوز حمل الكلي على كل فرد من أفراده . حمل مواطأة كقولك : عمرو 
إنسان 2 وزيد إنسان » وخالد إنسان إل . فالإنسان كلي وقد صح حمله على 
كل فرد من أفراده حمل مواطأة ا تقدم إيضاحه . 

أما الكل فلا يجوز حمله على جزء من أجزائه حمل مواطأة بل حمل إضا 
أو اشتقاق . فالكرسي مثلا كل مركب من خخشب ومسامير » فلا يجوز أن تقول 
الكربي مسمار » ولا أن تقول الكرسبي خشب . ولكن يصح حمله على أجزائه 
بالإضافة والاشتقاق » فالإضافة كأن تقول الكرسي ذو مسامير . والاشتقاق 
كقولك : الكرمي مسمر ء .وكالشجرة فإنها كل مركب من جذوع وأغصان 
فلا يقال : الشجرة عد ولا الشجرة أغصان وإنما يقال : الشجرة ذات 
جذوع وذات أغصان مثلا . 


الجهة الثانية : 

أن الكلي يجوز تقسيمه بأداة التقسم إلى جزئياته كأن نيقول : الحيوان إما 
إنسان أو فرس وإما بغل وإما حمار إل . بخلاف الكل فلا يجوز تقسيمه إلى 
أجزائه بآداة التقسبم . فلا يصح أن يقال : الكرسبي إما خشب وإما 
مسامير - ولا أن يقال : الشجرة إما جذوع وإما أغصان » وإإما يجوز حمل الكل 
على أجزائه حمل مواطأة مع العطف خاصة أعني عطف بعض أجزائه على بعضها 
كقولك : الكرمبي مسامير وخشب » والشجرة جذوع وأغصان . 
الجرء : 

وأما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره كل . كلمسامير بالنسبة إلى 
الكرسي ء وكالمنشب بالنسبة إليه » وكالجذع بالنسبة إلى الشجرة ٠‏ .والأغصان 
بالنسبة إليها . 


6 الاصطلاح هي القضية التى حكم بمحموطا عل بعض أفراد موضوعها 
لا كلها سلبا أو إيجابا فمثالحا موجبة : بعض الحيوان إنسان . ومثاطا سالبة : 
بعض الحيوان ليس بإنسان . وسيأتي إن شاء الله في مبحث القضايا زيادة إيضاح 
للكلية والجرئية . 
الست الأربع : 

واعلم أن كل معقولين لابد أن تكون بينهما إحدى نسب أربع لا خامسة 
ها وهي : 

المساواة » والتباين » والعموم والخصوص المطلق » والعموم والخصوص من 
وجه » وبرهان الحصر في الأربع أن المعقولين إما ألا يجتمعا البتة أو لا -يفترقا 
البتة .: أو -يجتمعا تارة ويفترقا أشي . ى » فان كانا لا يجتمعان -البتة .فهما المتباينان 
كالانسان والحجر فإن كل ذات ثبتت ها الإنسانية انتفت عنها الحجرية كعكسه 
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وإن كانا لا يفترقان البتة فهما المتساويان كالانسان والناطق .2 فإن كل ذات 
ثبتت لها الإنسانية ثبتت ها الناطقية كعكسيه . فالنسبة بين الانسان » والناطق 
المساواة . وإن كان يجتمعان تارة ويفترقان أخرى فلهما حالتان : 

الأولى - أن يكون أحدهما يفارق صاحبه والآخر لا يمكن أن يفارقه . 

الثانية - أن يكون كل واحد منهما يفارق الآخر في بعض الصور مع أن 
المفغروض الاجهاع ف بعضهأ فأإن كان الذي يفارق » واحد منبما فقط دوك 
الآخر فهما اللذان بينهما العموم والخصوص المطلق . والذي يفارق أعم مطلقاً 
والذي لا يفارق أخص مطلقاً كالحيوان والإنسان فإن الحيوان يفارق الانسان 
لوجوده دونه في الفرس والبغل مثلا » والانسان لا يمكن أن يفارق الحيوان إذ 
لا إنسان إلا وهو حيوان » فلا يفارق الإنسان الحيوان بحال » فالحيوان أعم 
مطلقاً » والإنسان أخحص مطلقاً » فالنسبة بينبما العموم والخصوص المطلق وإن 
كان كل منهما يفارق الآخر فهما اللذان بينهما العموم والمخصوص من وجه 
كالإنسان الأبيض ء فإنهما يجتمعان في الإنسان الأبيض كالعربي والرومي » 
ويتفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج مثلاً » وينفرد الإنسان عن الأبيض 
في الزنجي مثلا فهو إنسان أسود . 

وإذا عرفت هذه النسب الأربع فاعلم أمها هي الميزان الذي يعرف به الصادق 
والكاذب من القضايا » فكل قضية كانت النسبة بين طرفيها الجاين فهي. ادكه 
السلبين كاذبة الإيجايين أعني بالسلبين السلب الكلي وان » وبالايجابين 
اليجاب الكلي والجري فلا تكذب سالبة مطلقاً + ولا قصدق موجبة عطلقاً : 
فلو ركبت قضية من الإنسان والحجر صدقت في كل سلب كقولك : لا شي 
من الحجر بإنسان » ولا شيء من-الانسان حجر ؛ وبعض الجر ليس بإنسان » 
٠‏ بعض الانسان ليبس جر 13 ذلك صادق . 
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وكذبت في كل إيجاب كقولك : كل إنسان حجر , أو كل حجر إنسان » 
أو .بعض الإنسان حجر » وبعض الحجر إنسان . كل ذلك كاذب . وإن كانت 
النسبة بين طرفيها المساواة . فهي صادقة الإيجابين كاذبة السلبين . أعني الإيجاب 
الكلي والإيجاب الجزني » والسلب الكلي والسلب لزي » فلا تكذب في إيجاب 
مطلقاً ولا تصدق في بل نظلها + 

فلو ركبت قضية من الإنسان والناطق فإنها تصدق في كل إيجاب كقولك : 
كل إنسان ناطق » وكل ناطق إنسان وبعض الإنسان ناطق وبعض الناطق إنسان 
فكله صادق » وتكذب في كل سلب كقولك : لا شيء من الإنسان بناطق 
ولا شيء من الناطق بإنسان . وبعض الإنسان ليس بناطق وبعض الناطق ليس 
بإنشان ع فكل .دلق كا ديا 

وإن كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص من وجه فهي صادقة 
الجزئيتين أعنى الجزئية الموجبة » والجرئية السالبة . كاذبة الكليتين » أعني الكلية 
ل ا ا ا 
فلو ركبت قضية من الإنسان والأبييض فإنها تصدق في كل جزئية كقولك : 
بعض الأبيض إنسان وبعض الإنسان أبيض ٠‏ وبعض الأبيض ليس بإنسان وبعض 
الإنسان ليس بأبيض فكل ذلك صادق وتكذب في كلية كقولك كل إنسان 
أبييض. وكل أبيض إنسان.» أو لأ ع ءامن الانشان بابي + ولا ف ومن الا يض 
بإنسان فكل ذلك كاذب . ظ 

وإن كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص المطلق فلها حالتان : 

الأولى - أن يكون الموضوع أخص وامحمول أعم 

الثانية - أن يكون الموضوع أعم والمحمول أخص . 

فإن كان الموضوع أخص مطلقاً .جرت على حكم المتساويين . فلو ركيت 
قضية من الانسان والحيوان وجعلت الإنسان هو الموضوع فإنها تصدق في كل 
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إيجاب وتكذب في كل سلب كالمتساويين فقولك : كل إنسان حيوان أو بعض 
الإانسان حيوان كله صادق . وقولك : لا شيء من الإنسان بحيوان أو بعض 
الانسان ليس بحيوان كله كاذب . 

وإن كان الموضوع أعم والمحمول أخص ٠‏ كا لو ركبت قضية من الإنسان 
والحيوان وجعلت الحيوان موضوعاً والإنسان محمولاً فإنها تجري على حكم 
الأعمين من وجه فلا تكذب في جزئية ولا تصدق في كلية . فلو قلت : بعض 
الحيوان إنسان أو بعض الحيوان ليس بإنسان فكل ذلك صادق » بخلاف الكلية 
فإنها كاذبة هنا مطلقة م لو قلت : كل حيوان إنسان أو لا شيء من الحيوان 
بإنسان فكله كاذب . 

واعلم أن التباين الذي هو إحدى النسب الأريع ينقسم إلى قسمين وهما : 
أ- تباين المخالفة . ب - وتباين المقابلة . 

وضابط تباين المخالفة هو أن الحقيقتين متباينتان في ذاتيهما ولكنهما ليس بينهما 
غاية الخافاة. عسى» اله تكن ادا عوينا ا ذانك رو اجلة »<فحقيقة البروةة قل 
تباين حقيقة البياض لكأن كل معن تك لد أن البرودة انتفى أنه هو البياض 
كعكسه . 

ولكن لا مانع من اجقاع البرودة والبياض في ذات واحدة كالثلج فهو 
( أبيض بارد ) وكالحلاوة والسواد وكالكلام والقعود فإن حقيقة الحلاوة تباين 
حقيقة السواد ولكنهما ليس بينهما غاية المنافاة » بمعنى أنه يجوز اجتاعهما في 
محل واحدة كالقرة السوداء فهي جامعة بين الحلاوة و السواد فالنسبة التي بين 
السواد والخلاوة هي تباين المخالفة » وكذلك حقيقة القعود » ولكن لا مانع من 
أن يكون الانسان الواحد قاعدا متكلماً في وقت واحد . 

وأما تباين المقابلة : فضابطه أن تكون الحقيقتان. متباينتين في ذاتيبما مع أن 
بينهما غاية المنافاة بمعنى أنه لا يمكن اجتاعهما في محل واحد في وقت واحد ء 
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كالسواد والبياض والحركة والسكون . 

وتباين المقابلة ينقسم إلى أربعة أقسام وهي : 
١‏ - المقايلة بين النقيضين . 
؟.- المقابلة بين الضدين . 
م - المقابلة بن المتضائفين . 
؛ - المقابلة بين العدم والملكة . 

أما مقابلة النقيضين . فهي المقابلة بين السلب والإيجاب أعني النفي 
والإثبات » كقولك زيد قائم الآن ؛ زيد ليس بقاتم الآن . 

فالمقابلة بين هذا النفي والإثبات مقابلة نقيضين . وهي واحد من أنواع تباين 
المقابلة . 

وضابط النقيضين ». أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان . بل لابد من وجود 
أحدهما » وعدم الآخر . والمقابلة بين الزوج والفرد مثلاً . من مقابلة الشيء 
ومساوي نقيضه لأن الفرد مساو لليس بزوج كعكسه . 

وأما المقابلة بين الضدين فهي المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة 
لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر . كالسواد والبياض » والحركة 
والسكون ونحو ذلك » فإن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن تكون سوداء 
وات فووقت: و فود كارن لايع االو اعد سام ا لات رن تع 2 عاك 
ف بوقيق وان #المكائلة بيك الوا بو النتاضل بوزييق الشركة و ايكون بعلا امقائلة 
الضدين . وهي من أنواع تباين المقابلة خلافاً لمن زعم أن السكون ليس 
بوجودي . 

وضابط الضدين أنهما لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان وارتفاعهما إنما يكون 
لواحد من سيبين : الأول منهما وجود واسطة كضد ثالث فإن السواد والبياض 
تنلا لا مجتمعان فق نقطة بسيطة من اللون ولكنهما قد. يرتفعان. عنها .لوجود 
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واسطة أخرى كالحمرة والصفرة فتكون تلك النقطة حمراء أو صفراء . 

السبب الثافى هو ارتفاع امحل » فالجرم الواحد الموجود يستحيل أن يجتمع 
فيه" لكوك و ارك فيكو ة مفخر كا هناك ىوهت والجد ولكم الشركة 
والسكون قد يرتفعان عنه بارتفاعه أي بانعدامه وزواله من الوجود . فإنه إذا 
عدم لا يقال فيه ساكن ولا متحرك . وأما المقابلة بين المتضائفين فهي المقابلة 
بين أمرين وجوديين بينبما غاية المنافاة ولا يمكن إدارك أحدهما إلا باضافة الآخر 
إليه 6 6الأبوة .والبنزة ع .والقبلوالبعد: والفنوق::والنتخة هإن,'الذات: الواحدة 
معفل أن حكرى ساعة ين كرتا أيا رايبا الشخص ولعد: شكرق الشخصض 
أب الشخص مع أنه ابن لذلك الشخص بعينه مستحيل كاستحالة اجتّاع السواد 
والبياض في نقطة بسيطة واحدة . إلا أن الأبوة لا يدرك معناها إلا بإضافة بنوة 
إلها كعكسه . والمكان الذي فوقك يستحيل أن يكون تحتك في الوقت الذي 
هو فوقك فيه إلا أنه لا يعقل فوق إلا بإضافة تحت إليه كعكسه . وكذلك 
الزمان الذي قبل الوقت الذي أنت فيه يستحيل أن يكون بعده في الوقت الذي 
هو قبله فيه مع أنه لا يعقل قبل إلا بإضافة بعد إليه كعكسه . وهكذا فالمقابلة 
بين الأبوة والبنوة » والفوق والتحت ٠‏ والقبل والبعد . مقابلة المتضائفين . وهي 
من أنواع تباين المقابلة وهي المسماة في الاصطلاح بالصفات الاضافية . 

واعلم أن عامة المنطقيين على أن الصفات الإضافية وجودية 5 ذكرنا أن 
المقابلة بين المتضائفين هي المقابلة بين أمرين وجوديين ... إل . 

وعامة المتكلمين على أن الصفات الإاضافية أمور اعتبارية لا وجود لا في 
الخارج . وقد سببوا بهذا القول أنواعاً من الإشكال » معروفة في علم الكلام 
ليس هذا كل ينسطها : 

وأما المقابلة بين العدم والملكة فهي المقابلة بين أمرين أحدهما وجودي والآخر 
عدمي . والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي عن امحل الذي شأنه أن 
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يتصف به كلمقابلة بين البصر والعمى فهي مقابلة بين أمرين أحدهما وجودي 
وهو المعبر عنه بالملكة كالبصر في هذا المثال . والثاني عدمي وهو المعبر عنه 
بالعدمي وهو العمى وهذا الطرف العدمي الذي هو العمى سلب للطرف 
الوجودي الذي هو البصر عن امحل الذي شأنه أن يتصف به كالحيوان الذي 
هر من جنس ما يبصر . أما ما ليس من شأنه الاتصاف بالملكة فلا ترد عليه 
عندهم مقابلة العدم والملكة كالحائط . والغصن فلا يقول هذا الحائط أعمى 
ولاابسور ولا هذا النضيى اغب : ولا يضر لاه يض من شان الاتضافه بالبعير 
حتى يسلب عنه بالعمى . فتبين أن المقابلة بين النقيضين وبين العدم والملكة 
كلتاهما مقابلة بين أمرين أحدهما وجودي والاخر عدمي والفارق بينهما هو القيد 
الذي في العدم والملكة الذي هو قرهم عن اغل الذي شأنه أن تصيف ها 

وأن المقابلة بين الضدين والتضائفة كلتاهما مقابلة بين أمرين وجوديين 
والفارق بينبما أن الضدين لا يتوقف إدراك أحدهما على إضافة الآخر إليه فلاف 
المتضائفين فلا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه كا تقدم إيضاحه . 


اعلم أن مبادىء علم التصور هي الكليات الخمس وهي : الجنس » والنوع ع 
والفصل ١‏ والخاصة » والعرض العام : والكليات فى هذا المبحث جمع كل ؛ 
وقد قدمنا أنه هو ما'لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه . 

اعلم أولاً أن السؤال في فن المنطق إنما يكون بإحدى أداتين لأعبما هما امحتاج 
لهما في فن المنطق وهما لفظة ( ما ) ولفظة ( أي ) أما لفظة ( ما) فالأصل 
فيها أن يسأل بها عن حقيقة المسكول عنه أما السؤال بها عن وصفه كقوهم 
ما زيد أكريم أم بخيل فهو خخلاف الأصل . 

أما لفظة ( أي ) فيسأل بها عن ما بميز المسثول عنه ويفصله عما يشاركه 
ذاتياً كان أو عرضياً . 

واعلم أن الجواب عن السوّال بما : محصور في ثلاثة أشياء لا رابع ا وهو 
أنها إما أن يجاب عن السؤال بها بالجنس أو بالنوع » أو الحد . 

فإن كان السوّال بها عن أشياء متعددة مختلفة حقائقها فالجواب بالجنس وإذا 
فالجنس هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفة حقائقهم . والصدق 
هنا والقول بمعنى الحمل » فلو قلت مثلاً ما هو الإنسان . وما هو الفرس وما 
إذأ قد صدق أي حمل في. جواب ما هو على كثيرين مختلفة حقائقهم . وإن 
شكت قلت في تعريف الجبس هو جزء الماهية الذي هو أعم منبا لصدقه عليها 
وعلى غيرها كالحيوان فهو جزء من ماهية الانسان لان الإنسان عندهم مركب 
من -حيوان وناطق فالحيوان جزء ماهيته الصادق بها والفرس والبغل مثلا . 
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وإن كان السؤال عن جزثُ كزيد . ومثله الصنف كالزنجي والرومي أو عن 
أشياء متعددة متحدة حقائقها كزيد وعمرو الزنجي والرومي فجواب ذلك 
بالنوع . فلو قلت مثلاً ما هو زيد أو ما هو زيد وعمرو أو ما هو الزنجي 
وزيد وعمرو . فالجواب بالقدر المشترك بينهما وهو النوع الذي هو الإإنسان . 

فحد النوع إذاً هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة 
وإنما الاختلاف بينهم بالتشخيص الذاتي فقولك ما هو زيد » وما هو عمرو, 
وما هو بككر » وما هو خخالد » وما هي هند . الكلمة التى تحمل على الجميع 
هي النوع فجواب ذلك أن تقول ١‏ الإنسان ) لأنه القدر المشترك بين الأفراد 
فالانسان نوع . 

وإن شعت قلت في تعريف النوع ( هو الكلي ) الذي هو تمام ماهية أفراده 1 

ااا 
عَرَطْييا )كان قرول كر أن أنواع الحيوان هو الانسان ) فجواب هذا السؤّال 
الصادق على المسكئول عنه صدقاً ذاتياً هو الفصل . وهو الناطق في هذا المثال 
لأن الناطق هو نوع من الحيوان الذي هو الإنسان . 

وإن شئت قلت في تعريف الفصل ( هو جزء الماهية المساويها في الماصدق 
لاختصاصه با ) . 

لاخو طكاسة حنون ا كناف عراب سات دنا غرطا ا 
ذاتياً كأن تقول أي أنواع الحيوان هو الإنسان فجواب السؤال الصادق على 
المسثول عنه صدقاً عرضياً لا ذاتياً هو الخاصة » وهو في هذا المثال الضاحك 
أو الكاتب مثلاً لأن الضحك والكتابة خاصتان من خخواص الإنسان يتميز بهما 
من غيره من أفراد الحيوان . 

وإن شعت قلت في تعريف الخاصة هي : الكلي الخارج عن الماهية امخقتص 
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بها دون غيرها كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان . 

وأما العرض العام فهو الكلي الخارج عن الماهية الشامل ها ولغيرها كالماثي 
والمنحرك بالنسبة إلى الإنسان وإيضاح انقسام الكليات إلى خمس أن الكلي إمأ 
أن يكون تمام الماهية أو ليس بتامها فإن كان تمام الماهية فهو النوع وإن كان 
غير تمامها فهو إما داخل فيها وإما خخارج عنها . 

فإن كان داخلاً فيها فلا يخلو إما أن يكون أعم منها وإما أن يكون مساوياً 
لها فالأول الجنس والثاني الفصل » وإن كان خارجاً عنبا فلا يخلو أيضاً من أن 
يكون أعم منها أو مساوياً لما : فإن كان أعم منها فهو العرض العام وإن كان 
مساوياً لها فهو الخاصة وقد عرفت حدودها وأمثئلتها . 

فإن قيل :بقي كلي سادس لم يذكر وهو : الصنف : كالزنجي ١‏ والرومي . 
فقد أجاب بعضهم بآن الصنف خاصة غير شاملة وعليه فالخاصة تنقسم إلى : 

527000 

واعلم أن الجنس والفصل عندهم ذاتيان بلا خلاف , والخاصة والعرض العام 
عرضيان عندهم بلا خلاف والنوع فيه ثلاثئة مذاهب : أحدها أنه ذاتي : بناء 
على أن كل ما ليس بخارج عن الذات فهو ذاتي . 

الشانى - أنه عرضي بناء على أن كل ما لم يدخل في الذات فهو عرضي . 

الثالث - وهو أقربها إلى الواقع » أنه ليس بذاتي ولا عرضي لأنه تمام 
الماهية » فليس جزء منها حتى يكون داخلا ومعلوم أن تام الماهية لا يمكن 
خروجه عنها حتى يككون عرضياً . 

واعلم أن الفصل إنما سمي فصلا لأنه يفصل بين الأنواع المشتركة في الصفات 
فالانسان والفرس مثلا يشتركان في الجوهرية والجسمية والهائية والحساسية . 
فالناطق يفصل الإنسان عن الفرس المشارك له فيما ذكر والصاهل يفصل الفرس 
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عن الإنسان كذلك . 

تنبيه : لا يخفى أنا ذكرنا في الأمثلة الماضية أن الناطق فصل وأنه مميز ذاتي 
وأنه جزء الماهية الداخل فيبا الصادق عليها صدقاً ذاتياً وإنا ذكرنا أن الضاحك 
والكاتب مثلا خاصتان وأنبما عرضيان خارجان عن الماهية وليس واحد منهما 
جزياً منها ولا داخلا فيها فقد يقول السامع . ما حقيقة الفرق بين الناطق 
والضاحك حتى صار أحدهها عو كر لاعن عندهم والثاني خار جا عنها : 

والجواب أن لهم أجوبة متعددة كثير منها ليس فيه مقنع » وأقربها عند الذهن 
ثلاثة : 
الأول : أن الذاتي هو المعروف عند المتكلمين بالصفة النفسية وضابطه أنه 

لا يمكن إدارك حقيقة الماهية بدونه والعرضي يمكن إدراكها بدونه . 
الثاافي : أن الذاتي لا يعلل والعرضي يعلل . 
الغالث : أن الذاتي هو الذى لا تبقى الذات مع توهم رفعه » والعرضي بخلافه 
وإيضاح الفوارق الثلاثة بالأمئلة ما سياتي : 

أما كون الذات لا تعقل بدون الناطق» ولكن تعقل بدون الضاحك والكاتب 
فقذ:قالوا لو فضا أن عاقلا من النقلاء لنيز الانسآة ودلم بوره غال. فال 
عنه من يعرفه فإن عرفه له بأنه جسم دخل في التعريف ( الحجر ) مثلا فإن 
أاحق التغريك: أنه ودنام #«وضل: البائت والشجر . فإن زاد أنه ( حساس ) 
دخل الفرس مثلا . فإن زاد أنه ( ناطق ) مثلا انفصل عن غيره وتميز عن كل 
7 00 ظ 

والنطق في الاصطلاح عند المنطقيين ( القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها 
على إدارك العلوم والآراء ) وليس المراد به عندهم الكلام . 

إن قال هو منتصب القامة يمشي على اثنتين دخل الطير فإن زاد ( لا ريش 
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له ) دخل منتوف الريش من الطيور وساقطه . فإن زاد أنه ( ناطق )» حصل 

فإن قيل كذلك يحصل التمييز والادراك فيما لو قال : ( أنه ضاحك ) . أو 
كاتب لانه لا يشاركه غيره في الضحك والكتابة . 

فالجواب أنهم يقولون الضحك حالة تعرض عند التعجب من أمر بعد أن 
تتفكر فيه القوة الناطقة والكتابة نقوش على هيئات ومقادير معلومة لا تحصل 
إلا بتفكير القوة الناطقة » فظهر أن الضحك والكتابة فرعان عن النطق لا 
يوجدانُ إلا تبعاً له . ولا يعقلان إلا تبعاً له فلم تعقل -حقيقة الإنسان دون 
النطق » مخلاف الضحك » والكتابة » فإن الحقيقة تعقل بدونهما كذا قالوا . 

وأما الفرق الثاني الذي هو كون الذائي لا يعلل » والعرضي يعلل » فواضح 
فإنك لا تقول : لم كان الإنسان ذا قوة مفكرة يقتدر بها على إدراك العلوم 
والآراء تعني النطق ولكن إذا رأيته يضحك أو يكتب شيئاً فإنك قد تقول له 
ما هو السبب الذي أضحكك وماهو السبب الذي حملك على كتابة هذا الذي 

وأما الفرق الثالث : الذي هو أن-الذاتي لا تبقى الذات مع توهم رفعه أي 
عدمه فواضح . لأنك لو فرضت >خلو حيوان من القوة العاقلة المفكرة النى يقتدر 
نوا عل إدواك العلوع والاراء للا مكن أن يكون ذلك" الديوان إنسانا > نوالا بورد 
على ذلك المعتوه الذي لا عقل له . والمجنون الفاقد العقل بالكلية لأن المراد بكونه 
ناطقاً أن ذلك هو طبيعته وجبلته التي جبل عليها . ولو ارالك عن عض الأفراد 

فببذه الفوارق الثلائة تعرف الفرق بين الذاتي والعرضي . 

وإذا عرفت حد الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام . 
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فاعلم أن الجنس ينقسم إلى جنس قريب وجنس متوسط » وجنس بعيد 
وضابط الجنس القريب أنه هو تمام القدر المشترك بين الأنواع كالحيوان بالنسية 
إل الاضان «الفرس عه فيان والفرض ,بتر كان في الجرهرية و الاسيلية 
والفائية والحساسية وكل هذه الصفات داخلة في الحيوان . فهو تام القدر 
المشترك بينهما وقد يتميز كل منهما عن الآخر بفصله أو خاصته كتمييز الانسان 
أنه الناطى إن كان للميز تاها أ باله الشاعله أو الكاني إن ان امير عرطيا 
وكتمييز الفرس بالصاهل مثلا . 

وضابط الجنس المتوسط : أنه هو ما ليس تمام القدر المشترك مع اندراجه 
في جنس فوقه . وهو مرتبتان : 

الأولى - كالنامي بالنسبة إلى الإنسان والفرس مثلاً فإنه جنس متوسط 
بالسية إلبينا الأجمنا من كان في" النافق: د ,ولس قاء القدر المتتزك: نيما 
لاشتراكهما في الحساسية أو التحرك بالإرادة . 

وهما خخارجان عن النامي وهو الذي يكبر تدريخاً مع أن النامي داخل في 
جنس فوقه وهو الجسم مثلا . 

المرقية القانية' من امرزتيقي اللنس. المتوسظ ١و‏ كلسي ) ببالسية إل الانسان 
والفرسن..قاثبينا .يشتركان. “في المشية :ولت كام القدن العترك. يتنا 
لاشتراكهما في الفائية والحساسية مثلاً . وكلتاهما خارجة عن الجسم لا يتحقق 
#موله ها . إذ ليس كل جسم ثامياً ولا كل جسم -حساساً . فإن الحجر ليس 
بنام ولا حساس مع أنه جسم والجسم داخل في جنس فوقه وهو الجوهر . 

وأما ضابط الجنس البعيد فهو ما ليس تمام القدر المشترك بين الأفراد مع 
أنه ليس فوقه جنس كالجوهر وهو ما يستحيل قبوله الانقسام .لقلته فالجوهر مثلا 
هو انين الأبعد يسن الحدين الغاك..وحتس “الأجناس....وشتاقشات المتكلمين 


0-7 ا كك 


في إمكان وجوده وعدم إمكانه معروفة وليس هذا محل بسطها . 

وأما الجواب عن السوّال ( بما ) بالحذ فهو في السؤال عن كلي واحد . 
فقولك ما هو الإانسان جوابه بحده الذي هو الحيوان الناطق وهكذا . وهذا هو 
حاصل ما لابد منه من مبادىء التصورات » فتحصل أن الحيوان مثلاً جنس 
قريب للإنسان والفرس مثلاً » وأن النامي والجسم كلاهما جنس متوسط بالنسبة 
لما . وأن الجوهر جنس أبعد . 


ابن كك 


اعلم أن مقاصد التصورات هي ( المعرفات ) بصيغة اسم الفاعل . وضابط 
المعرف باسم الفاعل هو الجامع لجميع أفراد المعرف باسم المفعول بحيث لا فرج 
عنه منها فرد واحد المانع لكل ما سواها من الدخول فيها فكل جامع مانع 
واعلم أن الجمع والمنع هما المعبر عنهما في الاصطلاح ‏ بالطرد وإلعكس . 

لت هو الطرد د واشمع هو لمكن 0 الجامع 7 تعريف الإنسانت 
المساواة فهو 58 0 كالمثالين المذكو رين فان يا ان الناطق 8 للإنسات 
والحيوان الصاهل مساو للفرس . 

واعلم أن أنواع المعرفات باسم الفاعل سبعة وهي : 

١‏ - الحد التام ‏ ” - والحد الناقص ” - والرسم التا 

فالحد التام هو تعريف الماهية بالجنس القريب والفصل » كتعريف الإنسان 
بأنه الحيوان الناطق . ظ 

والحد الناقص - هو تعريف الاج الل يي الجنس المتوسط أو البعيد ‏ 
أو بالفصل و صعدة ٠‏ كتعريف الإنسان 2 النامي الناطق و الجسم الناطق . 
أو الجوهر الناطق أو تعريفه يلد الناطق . 

والرسم التام هو : تعريفها بالخاصة مع الجنس القريب كتعريف الإنسان بأنه 


12 يت 


الحيوان الضاحك أو الحيوان الكاتب . 

والرسم الناقص هو : التعريف بالخاصة مع الحنس المتوسط أو البعيد » أو 
الخاصة وحدها كتعريف الانسان بأنه : النامي الضاحك أو الكاتب أو الجسم 
الضاحك أو الكاتب أو الجوهر الضاحك أو الكاتب . أو تعريفه بأنه الضاحك 
فقط أو الكاتب فقط . 

واللفظي : هو تعريف اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه كتعريف الغضنفر 
انهه لايك وتعريف الزخيخ بأئه النار . وكتعريف الخيتعور نألة السراب وكل 
زائل مضمحل ومنه قوله : 

كل أنثى وإن بدا لك منهاا آية الحب حبها خيتعور 

أي زائل مضمحل غير دائم . 

وأما القسمة : فكقولك في تعريف العلم : الاعتقاد إما جازم وإما غير 
جازم . والجازم إما مطابق أو غير مطابق . والمطابق إما ثابت لا يقبل التشكيك 
حال » وإما ألا يكون كذلك . فخرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت 
لا يقبل التشكيك بحال وهو العلم . 

وخرج بالجازم غير الجازم » كالظن والشك والوهم . وخرج بالمطابق غير 
المطابق وهو الاعتقاد الفاسد كاعتقاة الغلاسفة قدم العالم . وخرج بالثابت الذي 
لا يقبل التشكيك بحال اجتهاد المجتهد المصيب لأن الاجتهاد قابل للتغيير 
«والشفكيلك:», 

وأما المثال : فكقولك في تعريف العلم هو إدراك . كإدراك أن الواحد نصف 
الاثنين وأن الكل أكبر من الجرء . وإدراك البصيرة الذي هو كإدراك 
الباصرة ... وكقولك ( الاسم كزيد والفعل كضرب ) . 

واعلم أن الحد في اللغة المنع ومنه قول نابغة ذبيان : 


سم 5١‏ سم 


ولا أرى فاعلا في الناس يشبه ولا أحاشبي من الأقوام من أحد 
إلا سليمان إذ .قال الاله له قم في البرية فاحددها عن الفند 

فقوله : فاحددها أي أمنعها وسمي الحد حداً لأنه بمنع أفراد المحدود من 
الخروج ويمنع غيرها من الدخول وهو عندهم تمييز الماهية بأجزائها الذاتية لأنها 
متركبة عندهم من جنس وفصل . 

والجنس عندهم جزؤها الذي هو أعم منها والفصل عندهم هو جزؤها 
المساويبا كا تقدم . إن لم يشتمل الحد على جميع الذاتيات كالتعريف بالفصل 
وحده أو مع الجنس المتوسط أو البعيد فهو عندهم ناقص لعدم اشتاله على جميع 
الذاتيات . 

والرسم أصله العلامة ومنه رسوم الدار أي علاماتها كقوله : ( وهل عند 
رسم دارس من معول ) . 

وإنما سموه رسماً لأن التعريف فيه بالخاصة وهي من علامات الذات الخقصة 
بها الخارجة عن ماهيتها - عندهم 5 تقدم إيضاحه . 

واعلم أن جميع المعرفات يشترط فيها شروط . 
الشرط الأول :- 

أن يكون المعرف باسم الفاعل مطرداً . أي مانعاً من دخول غير المعرف 
باسم المفعول . 
الشرط الثاني :- 

أن يكون منعكساً أي جامعاً لجميع أفراده والتحقيق أن الطرد هو المنع 
والعكس هو الجمع خلافاً لمن عكس ذلك . 

وإيضاح أن الطرد هو المنع والعكس هو الجمع . 


ل 


هو أن تعلم أولا أن الطرد في الاصطلاح : هو الملازمة في الثبوت . وقضيته 
كلما وجد الحد وجد المحدود والعكس في الاصطلاح الملازمة في الانتقاء وقضيته 
كلما انتفى الحد انتفى المحدود فإذا صدقت قضية كلما وجد الحد وجد المحدود 
لزم منع غير المحدود من الدخول قطعاً كقولك : كلما وجد الحيوان الناطق 
وجد الانسان فهذا الحد مطرد أي مانع من دخول غير الإنسان فإن اختلت 
قضيته الملازمة في الثبوت اختل المنع . فلو قلت كلما وجد الحيوان وجد 
الإنسان فهذا ليس , بصحيح لأن وجود الانسان لا يلزم من وجود الحيوان فلو 
عرفت الانسان آنه د كان الحد غير مانع من دخول غير الانسان كالفرس 
وإنما كان غير مطرد أي غير مانع لاختلال الملازمة في الثبوت » وكذلك الملازمة 
ع ا رات 
مثلاً كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان فهذا ليس بصادق . ولذلك لو عرفت 
الحيوان بأنه الناطق كان غير جامع لجميع أفراد الحيوان 0002 . 

وحاصل إيضاح هذا أن النسبة بين الحد والمحدود إن كانت المساواة كان 
جامعا مانعا . 

وإن كان الحد أعم من المحدود كان جامعاً غير مانع كتعريف الإنسان بأنه 
الحيوان . وإن كان الحد أخص من المحدود كان مانعاً غير جامع كتعريف الحيوان 
بأنه الناطق » فإنه مانع من دخول غير الحيوان إذ لا ناطق إلا وهو حيوان ولكنه 
غير جامع . لأن من أفراد الحيوان ما ليس بناطق . 

وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه أ و التباين كان غير جامع 
ولا مانع كتعريف الإنسان قال مل ا باه الحجر  .‏ لا يخفى . 

والمراد بالحد هنا مطلق التعريف ٠‏ فيدخل فيه جميع المعرفات والحاصل أن 
كل مانع من دخول غير المحدود جامع لجميع أفراد المحدود فإنه هو المطرد 


ل 


المنعكس والاطراد والانعكاس شرطان في كل تعريفت 

أن يكون المعرف باسم الفاعل أظهر وأوضح عند السامع من المعرف باسم 
المفعول كتعريف الغضتفر بالأسد فإن الأسد أظهر وأوضح عند السامع من 
الغضنفر وهكذا . 

ولا يجوز أن يكون المعرف باسم الفاعل مساويا للمعرف في الظهور أو أخفى 
منه ومثال المساوي تعريف الزوج بما ليس فردا كعكسه » وتعريف الساكن بما 
ليس بمتحرك كعكسه . ومثال ما هو أخفى منه : تعريف النار بأنها جسم 
كالنفس غالنفس أخحفى من النار عند العقل » وكتعريف الذهب بالنضار أو 
المسعد + وريس القهر يانه الريريفاة 


الشرط الرابع :- 

أن لا يكون المعرف باسم الفاعل مجازاً إلا.مع قرينة تعين المقصود بالتعريف » 
فإن وجدت قرينة تدل على ذلك جاز التعريف به كتعريف البليد بأنه حمار 
يكتب فإن قيل المجاز لابد له من قرينة صارفة عن قصد المعنى الحقيقي إلى المعنى 
لمجازي فإنهم يجيبون بأن قرينة لمجاز لا تكفي وحدها هنا لأن قرينة انجاز إنما 
تدل على استعمال اللفظ في غير ما وضع له . والقرينة المشترطة هنا هي الدالة 
على تعيين المراد بالتعريف . ومن الفوارق بينهما أن قرينة المجاز من حيث هو 
قد تكوق نعفية توفريطه اق التعرييك. الأيد أكون بوافيعة لأن القصره 
بالتعريف الإيضاح . 
الشرط العخقامس :- 

أن لا يكون التعريف فيه دور سبقي ومعناه أن تكون معرفة اللحد يشترط 
ا سبقية معرفة بعض ألفاظ المحدود لأن الغرض توقف معرفة المحدود على معرفة 

5-00 


الحد فإن توقفت معرفة الحد على معرغة المحدود كان دور سبقياً لأن معرفة كل 
منهما تتوقف عبلى سيق .معرفة الآخر قلا يمكن الإدراك كتعريف العلم بأنه معرفة 
المعلوم على ما هو به لأن المعلوم .مشتق من العلم والمشتق لا يعرف إلا بعد 

أما الدور المعي فلا محال فيه ككون ما يسمونه الجرم متصفا بما يسمونه 
العرض إذ لايعقل جرم خال من جميع الأعراض كالحركة والسكون والاجتاع 
والافتراق واللون ونحو ذلك ا لا يعقل عندهم عرض قاثم بنفسه دون جرم 
فمعرفة كل منهما تتوقف على معرفة الآخر إلا أنه لا يشترط سبق أحدهما للاخر 
بل يعلنان :عاق .وفك واجد"وذللة هو معيو كونه دورا مما . 
عند المتكلمين بالأكوان ويدخل في الدور الممنوع إدخال الأحكام في الحدود 
الشرط السادس د 

أن لا يكون المعرف مشتركا بين معنيين فصاعدا لأن الاشتراك مانع من فهم 
المراد بالتعريف ما لم توجد قريئة تعين المراد فإن وجدت جاز التعريف به . 

فتقال التعرنك بالمتشر لك حون القرينة تعريش: لين بأعاا' ضيقن :يكال 
القرينة المعينة للمراد تعريف الشمس ابأنها عين تضىء جميع افاق الدنيا . فهذه 
الشروط تشترط في كل تعريف من أنواع التعاريف المذكورة . 

فإن قيل : قد عرفتم لنا المعرف باسم الفاعل بأته الجامع المانع أي المنعكس 
أن الشرط خارج عن الماهية . 


فالجواب أن ذلك التعريف رسم لأنه تعريف بالخاصة وهي نخارجة عن 


د 46 سد 


الماهية » والواحد بالشخص له جهتان فالخاصة من جهة تعريف الماهية بها في 
معرف باسم الفاعل وقد تكون شرطاً في التعريف إذا عرف بشيء آخر غيرها 
كالفصل . ونحن راعينا كليهما من جهة فعرفنا بها ثم جعلناها شرطأً بالاعتبار 
الآخر ومقصودنا بالخاصة هنا هو كل من الجمع والمنع فمجموعهما خاصة 
للمعرف باسم الفاعل والله تعالى أعلم . 


د 6د 246 


ادا الت 


فصل ١‏ في مباديء التصديقات ) 


اعلم أن مباديء التصديقات هي القضايا وأحكامها : 
والقضية في الاصطلاح هي التصديق » وقد تقدم ايضاحه وتسمى - 
القضية - والخبر » والتصديق ء وقد قدّمنا أنه هو ما يعبر عنه في المعاني بالاسناد 
الخبري وفي النحو بالجملة الاسمية أو الفعلية . 
واعلم أن القضايا بالتقسم الأول تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما وهما :- 
١‏ - القضية الحملية ‏ * - والقضية الشرطية ٠‏ 
وضابط القضية الحملية أمران :- 
الأول :أنها ينحل طرفاها إلى مفردين أو ما في قوة المفردين . 
الثافي :أن الحكم فيها ليس معلقاً على شيء . 
ومثالها : زيد قاتم » وعمرو جالس ., والإنسان حيوان . ونحو ذلك . فإن 
6 «واتهه نمي نتاف الأكلة محا لوقاف إل سردي ونس امكو قزنا معاها + 
وما في قوة المفرد ثلاثة أقسام : 
الأو :أنه يكون ا موضوع 7 أو المحمول جملة في قوة المفرد 
كقولك زيد قام أبوه لأن قام أبوه في قوة قام الأب. وقولك 
خير الذكر لا إله إلا الله . فإنه في قوة نخير الذكر كلمة لا إله 
إلا الله . 
الثاني :عكسه وهو أن يكون الموضوع جملة في قوة المفرد والمحمول 
مفرداً كقولك لا حول ولا قوة إلا يالله كنز من كنوز الجنة . 
الثالث :أن يكون كل من الموضوع والمحمول جملة في قوة المفرد 


ا لت 


كقولك زيد عالم نقيض زيد ليس بعالم لأنه في قوة : قضية 
زيد عالم .نقيض قضية زيد ليس بعالم . 

فتحصل أن الأقسام أربعة :- 

مفردان كزيد قاتم » وأقسام ما في قوة المفرد الثلاثة المذكورة بأمثلتها افا 
وسميت حملية للحكم بمحموهًا على أفراد موضوعها . 
الشرطية :- 

وأما القضية الشرطية فضابطها أمران : الأول : أن ينحل طرفاها إلى جملتين 
أعني أنه إن أزيلت أداة الربط في المتصلة أو أداة العتاد في المنفصلة بين طرفيها 
يصير كل من طرفيها أعني مقدمها وتاليها جملة مستقلة . 

والثاني أن الحكم فيها معلق . غقولك مثلا : لو كانت الشمس طالعة .لكان 
النبار موجوداً » قضية شرطية متصلة » لأنك لو أزلت أداة الربط مقدمها وهو 
الطرف المقترن بلو » وبين تاليبا » وهو الطرف المقترن باللام في المثال المذ كور 
ونعني بأداة الربط لفظ ( لو ) واللام : صار المقدم كانت الشمس طالعة وهي 
قضية حملية لأنها مبتدأ وخبر دخل عليها فعل ناسخ كان التالي النبار موجود 
وهو قضية حملية لأنه مبتدأ وخبر مع أن الحكم لوجود النهار معلق على طلوع 
الشمس » وكل قضية كان الحكم فيها معلقاً كانت ينحل طرفاها إلى جملتين 
فهي القضية الشرطية . وكذلك لو قلت : العدد إما زوج وإما فرد فهذه شرطية 
منفصلة » فلو زالت أداة العناد يين طرفيها وهي لفظة ( أما ) صار الطرف الآول 
العدد زوج والطرف الثاني العدد فرد . وكلاهما قضية حملية . 

ووجه تعليق الحكم في المنفصلة أن كون العدد مثلا زوجاً معلقاً على نفي 
القردية عه ال#مكييته .ايل آذ القيية: العوظة اندم #التفشيي الآرك: إلى 
قسمين : 


6ش مد 


أحدهها الشرطية المتصلة . والثاني الشرطية المنفصلة . وإيضاح كل واحدة 
منهما إن الشرطية المتصلة هي التي يجتمع طرفاها في الوجود ويجتمعان في العدم 
معنى أنهما جوز عدمهما معاً ويجوز .وجودهما معاً . واجتاعهما في الوجؤد 
العداعييا اق المدم :نعو القدم نهر فعن الاتسال وبريت مله امال 
طرفيها في كونهما موجودين واتصالهما في كونبهما معدومين . 0 


فقولك لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداً يجتمع طرفاها في الوجود 
فتكون الشمس طالعة والنهار موجودا . ويجتمعان في العدم فتكون الشمس 
ليست بطالعة والنهار ليس بموجود م يقع في زمن الليل ء واجتاعهما في الوجود 
والعدم هو معنى الاتصال الذي ميت بسببه متصلة . واعلم أن الشرطية المتصلة 
تنقسم إلى قسمين وهما :- 

الشرطية المتصلة اللزومية << والشرطية المتصلة الاتفاقية . 


وتحقيق الفرق بينهما لا يستغني عنه طالب علم . وقد ارتبك سخلق كثير 


من أهل العلم في تحقيق معنى الشرط والجزاء في نحو > لو لم يخف الله لم يعصه 
ونحوها من القضايا يسبب عدم الفرق بين اللومية والانفاقية » ولو ذرة | بينهما 
لم يرتبكوا . ظ 

وإيضاح الفرق بينهما هو أن اللزومية لابد أن يكون اتصال مقدمها بتاليها 
في الوجود والعدم لموجب يقتضى ذلك ككون أحدهما سبباً للاخر والآخر 
ندا" لت أو كوج احدهنا نعارها "اضر ول عن لاما لاد موه للك ارسي 
المقتضى للازتباط بينهما فى الوجود والعدم "ميت لزومية » وسواء كان ذلك 
الارتباط .بينهما المذكور حقلياً أو. شرعياً أو غادياً . -ومثال العقلي عندهم كلما 
كان هذا إنساناً كان بجيواناً لأن البيوان عندهم جزء الانسان الذي هو أَعِم 
منه . والعقل بمنع انفكاك الكل عن جزئه -فكونه إنساناً ملزوم لكونه حيواناً 


1 7 م 


وكونه حيواناً لازم لكونه إنساناً وذلك اللزوم عقلي . 

ومثال الشرعي : قولك كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر . وكلما 
وجد شهر رمضان وجب الصوم لأن كلا من زوال الشمس ووجود رمضان 
سبب شرعي للعبادة المذكورة من صلاة أو صيام . 

ومثال العادي : قولك كلما ل يك كن ماء لم يكن نيات لأن الله أعري العادة 
بان ضوف اماه ضيه الؤهرة. :الل اكتحوضناية سنيدة لعدنة ب 


00 المتصلة الاتفاقية فضابطها أنها لا ربط بين مقدمها وتالها أي 
علاقة' ينها أماذ لا عقا ولااخرعاً ولااعافة .ولكن انلو بق الخارخ أن 

اس ا ا رم 
أحدهما لو فرض . في نفي الآخر . ولا عدمه إذ لا علاقة بينهما أصلا . كقولك 
كلم كانت العمض علالنة كان الامننان ا 
الشمس وبين نطق الإنسان او ساو لقران قوله تعالى 0 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم ا لقتل إلى مضاجعهم 4 لأن كينونتهم 
بيوتهم . وبروزهم إلى مضاجعهم لا علاقة بينهما ولا يستلزم أحدهما الآخر 9 
عدمه . وكقوله تعالى : ا قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربى * لأن كون البحر مدادا لها لا علاقة له بنفادها ولا 
عدمه . وكقولة تعالى : ا وإن تدعهم إلى الهدى فلن بيتدوا إذا أبدا 4 لأن 
دعاءه إياهم إلى المهدى لا علاقة بينه وبين عدم اهتدائهم ومن هذا القبيل قوطهم 
لو لم يخف الله لم يعصه لأن عدم خوفه من الله لا أثر له في عدم عصيانه 
ب قا كر ودعي كينا ليها لين لقا 

وقد نببنا في كتابنا ( أضواء البيان ) على غلط الزمخشري وأبى سحيان في اية 
وإن تدعهم إلى الهدى فلن بيعدوا إذأً أبدأ 4 فقد ظنا هذه الشرطية في 
هذه الآية لزومية حيث زعما أنه جعل فيها سبب عدم اهتدائهم هو دعوته لهم 


ع “3ت 


إلى المهدى . والمعنى أن الكفا ر عندهما جعلوا ما يكون سببأ للاهتداء سبباً لانتفائه 
وكل ذلك غلط » لأن الشرطية المذكورة في الآية أتفاقية لا ربط عاق بد 
مقدمها وتاليها . 

واعلم أن الشرط الحقيقي في الاتفاقية ليس هو المذكور مع الجزاء بل سبب 
الجزاء شيء آخر غير مذكور معه في الشرطية المذكورة كقوم : ( لو لم 
يخف الله لم يعصه ) فعدم العصيان الذي هو الجزاء في مثل هذا المثل سببه غير 
مذ كور معه » فليس سببه عدم الخوف الذي هو الشرط في المثال المذكور ولكنه 
شيء اخر لم يذكر وهو تعظيمه لله ومحبته له المانعة من معصيته له» ولو لم 
يكن خائفاً وكذلك قوله تعالى : 9 فلن ببتدوا إذأً أبداً 4 سببه الحقيقي غير 
مذكور معه فليس هو قوله : # وإن تدعهم إلى الهدى © "ا ظنه الزمخشري 
وأبو حيان وغيرهما بل سببه هو إرادة الله تعالى عدم اهتدائهم على وفق ما سبق 
في علمه أزلا . وكذلك قوله تعالى  :‏ قل لو كنم في بيوتكم ليرز الذين 
كتب عليبم القتل إلى مضاجعهم # 00 مضاجعهم شي 
آخر غير مذكور في الآية وهكذا . 

000 ضيه 6 د 
كانوا يتوهمون أن م تنافي بروزهم إلى وحن ا أعها 
تنجيهم من القتل ؟! ذكر تعالى عنهم بقوله : 8 يقولون لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا هاهنا © . وقوله تعالى : 2ف الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما قتلوا 4 فبين تعالى عدم النافاة بين بقائهم في يبوتهم وبين بروزهم 
إلى مضاجعهم التي كتب عليهم أن يقتلوا فيها وهكذا . ظ 


الأول :- اعلم أن التحقيق أن .الصدق والكذب في الشرطية المتصلة إنها 


د 22 


يكون بحسب صحة الربط .بين المقدم .والتاللي وعدم صححته » فإن كان الربط 
صحيحاً كانت صادقة .وإن كان الربط غير صحيح كانت كاذبة » ومن أجل 
أن الضدق والكذب إما يتواردان على الربط بين المقدم والتاليي يصح أن تكون 
صادقة مع كذب طرفيها لو أزيلت أداة الربط فقوله تعالى 0 رس 
الهة إلا الله لفسدتا 4 : شرطية متصلة لزومية في غاية الصدق مع أنك لو أزلت 
أداة الربط بين طرفيها كان كل من الطرفين قضية كاذبة » فيصير الطرف الأول 

عند إزالة الربط : كان فيبما الة إلا لله : وهذه قضية كاذبة سبحانه وتعالى . 
قن أذ يكوه نه" لد علو ا كيرا «ويشيو اررق لقان فج لكان :الم كوخ 
( فسدتا ) أي السموات والأرض وهي أيضاً قضية كاذبة . وكقولك : ( لو 
كان زيد حيرا ع لكان جماداً . فهذه لزومية صادقة مع كذب الطرفين . لان 
زيداأ لم يكن حجراً ولم يكن جماداً وقال بعض أ حر ار 0 
والكذب في الشرطية المتصلة هو التالي فقط الذي هو الجزاء وراص الفيدة 
والكذب عندهم . والشرط الذي هو المقدم قيد فيه . وزعموا أن هذا قول 
أهل العربية والصواب فيما يظهر أن أهل اللغة موافقون للمنطقيين في أن الصدق 
والكذب في الشرطية المذكورة إنما يتواردان على الربط بين طرفيها لصدقها مع 
كذب الطرفين م مثلنا . ولصدقها أيضااً مع كذب أحدهما وصدق الآخر لو 
أزيل الربط كقوله لو كان زيد ني السماء ما نجا من الموت فهذه شرطية صادقة 
وتاليبا الذي هو ما نجا من الموت صادق » ومقدمها الذي هو كونه في السماء 
تت 

التنبيه الثاني :- 

اع أن« القازفك الأ لعن عر ف الخرسانة بيس دما والقان :يسم تاليا 
وهذا في المتصلة لا حلاف فيه . وقيل في المنفصلة أيضاً كذلك . وقيل لا يسمى 
جزاها مقدماً وتالياً لأمها لم يكن أحد طرفيها.مرتبا على الآخر فالتقديم والتأخير 
فييا موكول إلى اختيار المتكلم . فلو قلت العدد إما زوج وإما فرد فلا فرق 


حون 677 همه 


بين ذلك وبين قولك العدد إما فرد وإما زوج . فلك أن تقدم من الطرفين 
ما شعت وتؤخره . بخلاف المتصلة فإنه لو أخر المقدم لم قصدق لزوماً . ولو 
صدقت في بعض الصور خختصوص المادة . فقولك لو كان هذا إنسانا لكان 
حرواناً غم لز كيه قلف زر كان هذا عيوانا لكان إتبباناً "6ن كاديا.. 
فتبين أن كونه إنساناً مقدم وكونه -حيواناً تال على الحقيقة . بخلاف المنفصلة 
يا مثلنا . 


الفقبية انالك 
اعلم أنه تأتي في اللغة العربية قضايا على هيئة الشرطية المتصلة وهي مقبولة 
في اللغة العربية بل معدودة من بديعها المعنوي عند أهلها . مع أن الويظ بون 
علرقيا كك (وذلك لسلر اخن من 'أسرار العريية لاخر ءفئله يقن النطق.. 
فقول نابغة ذبيان :- 


ولو أنها عرضت لأشمط راهب عيبل الاله صرورة سمتعبك 
لرنا لببجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن للم يرشد 


فيستبعد صدق الشرطية فيه فكون عروض الرأة للأشمط الراهب العابد 
يستوجب رنوه إلبها وغيبوبته عن رشده وعبادته مستبعد الوقوع » وإن كان 
غير مستحيل عقلا ولا عادة . 


وقول قيس بن الملوح :- 


2 


ولو تلتقي اصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الاأرض سبب 
لظل صدى صوني وإن كنت رمة لصوت صدى ليل عبش ويطرب 


يستحيل عادة صذق الشرطية فيه » وإن أمكن عقلا . 
وإنما ساغ نحو هذا في اللغة لأن.نوع من أنواع البديع المعنوي يسمى المبالغة . 
وهى في اصطلاح البلاغيين أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا 


ا 5 


عدا ل مستحيالة قلا يطن أله غير متناه فيه و هي ثلاثة أنوا ع - 

١‏ ول جوع «مستبعد الوقوع . ولكنه ‏ لا , يمنعه العقل ولا العادة 
كالشرطية . في بتي نابغة ذيبان المذكورين . وهذا النوع عن أنواع 
المبالغة هو المعروف عندهم بالتبليغ » وإنما ساغ مع عدم صدقه للغرض 
المذكور في قوهم كلا يظن أنه غير متناه فييه. 

؟ - النوع الثاني : هو المستحيل عادة وإن كان يجوز عقلا . ومن أمثلته 
الشرطية في بيتي قيس بن الملوح المذكورين . لأن طرب صدى صوته 
بعد الموت لصدى صوت ليل تحيله العادة وإن أمكن عقلا . وإنما جاز 
مع عدم صدقه للغرض المذكور وهذا النوع من أنواع المبالغة هو 
المعروف عندهم - بالإغراق . 

© - التوع الغالك : ما استحال عقّلا وعادة وهو المعروف بالغلو » وامثلته 
والتفصيل بين المقبول منه وغير المقبول معروفة في البديع من فن البلاغة 
ولسنا نريد تفاصيل ذلك هنا . وقد فصلناها في رسالتنا في منع امجاز 
في القرآن . وأما الشرطية المنفصلة فضابطها أنها لابد أن يكون بين 
طرفيها عناد في الجملة . واعلم أن المراد بالعناد هنا والتنافر شيء واحد 
٠‏ مر تنافي الطرفين واستحالة اجتاعهما والعناد المذكور بين الطرفين هو 
معنى كونها منفصلة والتقسم العقلي الصحيح يحصر العناد المذكور ثلاثة 
أقسام لا رابع لا . 
الأورة. 4ن كاي اق اعرف والسدم مما + 
الثاني : أن يكون في الوجود فقط . 
الثالث : أن يكون في العدم فقط . 

فإن كان العناد بين طرفيها في الوجود والعدم. معأ بمعنى أن طرفيها لا يمكن 

اختعيا 2 ودود ولا "ل امم قل يوجد انتما بولا يعنمانة عا يل لايد 
من وجود أحدهما وعدم الآخر فهي المعروفة بالشرطية المنفصلة الحقيقية وتسمى 


0-1 اه 


مانعة الجمع والخلو معاً ولا تتركب إلا من النقيضين أو من الشيء ومساوي 
نقيضه ومثالهما في النقيضين قولك العدد إما زوج أو ليس بزوج ومتالها في 
الشيء ومساوي نقيضه : العدد إما زوج وإما فرد لأن لفظة ( فرد ) مساوية 
لليس بروج وهي نقيض العدد زوج . ٠‏ 

وإن كان العناد بين طرفيها في الوجود فقط فهي مانعة الجمع المجوزة للخلو 
ولا تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضها كقولك : الجسم إما أبيض وإما 
أسوذ فهذه شرطية منفصلة مانعة جمع لأنه يستحيل اجتاع طرفيها في الوجود 
بأن يكون الجسم الواحد أييض أسود في وقت واحد من جهة واحدة . ولكنها 
تخوز الخلو من الطرفين لأنبا لاعناد. بين ظرفيها في العدم فيجوز أن يكون الجسم 
غير أبيض وغير أسود لكونه أحمر أو أصفر مثلا . وجواز عدم طرفيها معأ هو 
يع ريه عند ريق جعارقها قلقم ا خرا رمنايك واه ادام كلها 


وإن كان العناد بين طرفيها في العدم فقط فهي مانعة الخلو اغموزة للجمع . 
عكس التي قبلها . ولا تتركب إلا من قضية وأعم من نقيضها كقولك : الجسم 
إمااغير انض .و إما غير أسود فهذه شرطية منفصلة مانعة خلو مجحوزة جمع فلا 
يمكن اجتّاع طرفيها في العدم البتة » ولكن يمكن اجتاعهما في الوجود إذ لا 
عناد بينهما في الوجود وإغا العناد بينبما في العدم فطرفا هذه المدمفصلة اللذاكن 
هما غير أبيض وغير أسود يجوز اجتاعيهما في الوجود فتقول : هذا الجسم غير 
أبيض وغير أسود وأنت صادق لكونه أحمر أو أصفر مثلا ولكن لا يمكن 
اجتاعهما في العدم بحال بل إذا عدم أحدههما لزم وجود الآخر ضرروة لأنك 
لو حكمت بنفي غير الأبيض فقد جزمت بأنه أبيض لأن نفي النفي إثبات وإذا 
جزمت اه أبييض رم ضرورة حصول الطرف الثاني الذوق عو عي سو لأن 
الأبيض ع أسود :قطعاً ؟| عيو ضرورة . وإذا علمت هما ذكرنا أن: القضية تنقسم 
إلى حملية وشرطية: بالتقسم الأول وأن الشرطية تنقسم إلى:متصلة ومنفصلة وأن 


ل اح ا ا 


المنصلة تنقسم إل لزومية واتفاقية . وأن المنفصلة تنقسم إلى حقيقة مانعة جمع 
وخلو معا . ومانعة جمع مجوزة خخلو و بوواكة ان ور تقوم وعرك أن 
بينا كل قسم بأمثلته فاعلم إنا أردنا هنا أن نقتصر على ما لابد منه في علم 
المناظرة فلم نذكر الرابطة لعدم الاحتياج لها في اللغة العربية للاكتفاء عنبها 
بالاشتقاق والاضافة مثلا . ولم نتعرض للجهة ء ولا للقضايا الموجبة ولا 
لمنحرفات السور ولا للحقيقيات والخارجيات ولا للمحصلات والمعدولات إلى 
غير ذلك من أحكام القضايا » ولكنا أردنا هنا أن تبين ما لابد للمناظرة منه 
وهو ثلاثة أشياء وبها ينتبي بحثنا في مباديء التصديقات :- 

الأول : تقسم القضايا باعتبار الكم والكيف خاصة . 

الثاني . : العكس . 


الثالث : التناقض . 


ثم نذكر مقاصد التصديقات ثم نشرع في المقصود من اداب البحث 
والمناظرة . 

اعلم أولا أن الكم في الاصطلاح هو : الكلية والجزئية » وقد أوضحنا فيما 
سبق أن الكلية 92 0 بال محمول على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة 
تحت العنوان . إيجاباً أو سلباً . وأن الجرئية هي الحكم با محمول على بعض أفراد 
ل ا 00 
الموضع . 1 

المراد بالكيف في الاصطلاح هو : الايجاب والسلب وهما الإثبات والقزي» 
واعلم أن ابورا اميك يبر لحاس مواد أو 
بفضها. إكابا: ار كنا افا امه ارو 

الأول : سور كلىي إيجابي نحو : كل وعامة ونحوهما . 

الثاني : سور كلى سلبي نحو لاشيء ولا واحد , ونخوههما . 


ا 5 


الثالث : سور جزبي إيجابي . نحو بعض . 

الرابع : سور جزني سابي نحو : بعض ليس . وليس بعض . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن القضية الحملية لابد لموضوعها من أحد أمرين . 
إما أن يكون جزئياً وإما أن يكون كلياً . وإن كان موضوعها كلياً فله خمس 
حالاات :- 


لك لاون فاا نون يعون كلء افا 

8+ الدانية.. 2 أن ستو ايسور “كل ماني .: 

* - الثالكة : أن يسور بسور جزلي إيجابي . 

6 الرابعة- ؟ آنا يسور يسور عرق سلين: : 

ه - الخامسة: أن يبمل من السور وهذه الخامسة بمنزلة الجزئية . 
فأقسام ها موضوعها كلى أربعة في الحقيقة لأن المهملة في قوة الجرئية . 
وإن كان موضوعها جزئياً فيه التي تسمى شخصية ومخصوصة ولا حالتان 

لأنها تكون موجبة نحو زيد قام . وهند جميلة . وسالبة نحو زيد ليس بقائم وهند 
ليست بجميلة . فتحصل أن الحملية باعتبار الكيف وإلكم ستة أقسام :- 
2" الأرل: « كله نوجه غن كل إفنان حيواة روخمو الانسنان سيران 
وغامة الانسان حيوان ونحو ذلك . 

؟ - الثاني : كلية سالبة نحو لاشيء من الإنسان بحجر . ولا واحد من 
الإنسان بفرس . ونحو ذلك . 

* - الثالث : جزئية موجبة نحو بعض الحيوان إنسان . 

وت الرايع : جزئية سالبة : نحو بعض الحيوان ليس بإنسان . 

ه - الخامس: شخصية موجبة : نحو زيد قاتم . 

5 - السادس: شخصية سالبة : نحو زيد ليس بقائتم . 


ييه 87 ”جد 


قنبييات :- 

التنبيه الأول : اعلم أنه جرى عرف المنطقيين في التقسم المذكور أن القضايا 
باعتبار الكم والكيف كمانية لأمهم يزيدون على الستة التي ذكرنا » المهملة الموجبة 
نحو : الانسان حيوان . والمهملة السالبة نحو ليس الحيوان بإنسان . وإنما جعلناها 
دنه لأغافة آنا مويله ل كوه شرف الا ميض وانا خليا. افناريك القوطنانا 
باعتبار الكم والكيف ستا على التحقيق 5 ذكرنا . 
التنبيه الثاني : 

وهو مهم جداً وهو أن تعلم أن المراد بالموضوع مناف للمراد بالمحصول في 
القضية الحملية لأن المراد بالموضوع جميع أفراده الخارجية الداخلة تحت العنوان . 
سواء اعتبرنا الوجود الخارجي لكونها خخارجية . أو اعتبرنا تقدير الوجود لكوتنها 
حقيقة . ولا يراد بالموضوع القدر المشترك الذي هو المعنى الذهني بخلاف 
المحمول » فانه لا يقصد به الافراد الخارجية وإنما يراد به مطلق الماهية الذه: 
التي هي القدر المشترك بين الأفراد . فقولك : كل إنسان حيوان قضية حملية . 
موضوعها الانسان . ومحموها الحيوان . فالموضوع الذي الإنسان يراد به أفراده 
الداخلة في .لفظه فكل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بآنه حيوان بخلااف 
المحمول الذي .هو الحيوان في هذا المثال . فإنما يراد به معناه الذهني الذي هو 
القذر المعفرك بويع أدزاده :لذ كتوز أن تقصت: أدرادة. لأنلك: لو 'قصندات: أفراد 
الحيوان #الفرس والبغل كنت حا على الإنسان بأنه فرس أو بغل . وقد قدمنا 
أن الحكم على المباين بمباينه إيجابا أنه كاذب . أو الحكم على السابي بنفسه وهو 
تحصيل الحاصل إن قصدت بالحيوان المحمول على الإنسان ( الانسان ») . 

وإن قصدت بالملوضوع القدر المشترك الذي هو الحقيقة الذهنية ميت القضية 
طبيعية كقولك : الحيوان جنس . والإانسان نوع . وهكذا . 


لس © 


التنبيه الثالث : 

اعلم.أن :السور الذي هو لفظة ( كل ) أو (.بعض ) ونحوضا . ليس هو 
ا موضوع . وإنما هو بيان للقدر المحكوم عليه من أفراد الموضوع . فممولك : كل 
إنسان حيوان أو بعض الانسان حيوان »؛ الموضوع فيها المضاف إليه الذي هو 
الإنسان . وأما السور الذي هو لفظة ٠‏ كل أو بعض » وإن أعربت معدا فليست 
هي السور وإنما هي لفظ مبين للكميةالمحكوم عليها من أفراد الموضوع هل هي 
جميعها أو بعضها . 
العبيه الرابع : 

اعلم أن السور بأقسامه الأربعة يدخل على الشرطيات المتصلة والمنفصلة 
فمثال الشرطية المتصلة المسورة بسور كلي إيجابي قولك : كلما كان هذا إنسانا 
كان 00 . ومهما كان الشيء مفتقرا في وجوده للفاعل فهو مخلوق . ومن 
كان مخلوقاً فلابد له من خالق . ( فكلما ومهما ) ومتى ونحوها سور كلى إيجاني 
للشرطية المتصلة ومثال السور الإيجاني الكلي للشرطية المنفصلة ١‏ دائما ) وما 
في معناها كقولك : ذائما إما أن يكون العدد زوجاً أو ليس بزوج . ودائما 
إما أن يكون الشيء غنيا عن الخالق وإما أن يكون مخلوقا . 

ومثال السور الكلي السلبي للمتصلة والمنفصلة معا ( ليس البتة ) . 

ومثاله في المتصلة ( ليس البتة ) إذا كان الشيء إنساناً كان حجرأ . 

ومثاله في المنفصلة ( ليس البتة ) إما أن يكون الشيء أبيض . وإما أن يكون 
بادا + الأن الصق :قرا مسي ميدق" الكداة ونه نهنا كاذ بذ" للا غنات بن 
الناض. والوووة الأن تاقينا عام الى شوو اعذافهيا ٠‏ كال اقةد اق 
الثلج . 

ومثال السور الجزيُ الايجاني للتمصلة والمنفصلة معأ . قد يكون كقولك في 
المتصلة قد.يكون إذا كان الشيء حيواناً كان إنساناً . وكقولك في المنفصلة قد 


ا اه 


يكون إما أن يكون الشيء حيواناً وإما أن يكون فرساً لأنه في حال كون الحيوان 
غير الفرس يصح العناد . وباعتبار صدق الحيوان على الفرس يبطل العناد . فصح 
أن صدق العناد جزلي . 

ومثال السور الجزئٍُ السلبي لهما معا قد لا يكون وللمتصلة فقط ( ليس 
كلما ) وللمنفصلة فقط ( ليس دائماً ) فتقول في المتصلة . قد لا يكون إذا 
كان :هذا يحيوانا كان إنيانا وتقزال فى اللفسيرة د قد لآ يكون إن أن يكرن 
الشيء حيواناً وإما أن يكون إنساناً . لأنه في بعض الأحوال يكون جامعاً بين 
كؤنة إقباناً وجير انا 'قلذاعناة ونهو لوق عله اليس كلها 6ن الشى يوان 
كان فرساً وفي المنفصلة : ليس دائماً إما أن يكون الشيء حيواناً وإما أن يكون 
قوسا + 

والشرطية المهملة هي التي تجرد ربطها أو عنادها عن جميع الأسوار . ومثالها 
متصلة : إن كان هذا حيواناً كان إنساناً ومثالها منفصلة . إما أن يكون هذا 
حيواناً وإما يكون فرساً . 

والمهملة في قوة الجرئية 5 تقدم . 

وأما الشرطية الخصوصة : فهي الشرطية التي حكم فيا على وضع معين من 
الأوضاع الممكنة أي خال هه الأخوال الممكنة : .وهاها متصلة+ إن جعي 
الآن اكرمقاف . لتخشيض عويطنا "اوقلت الخاضر دون كيزوتتن الارسة مدرها 
مخصوصة . 

وماك مشولة: وين الآن إن نت أو عي #اقنه ثب انين عا ذكرنا أن 
الشرطية كالحملية تنقسم إلى مخصوصة وكلية وجزئية ومهملة . وكل واحدة 
منها تكون موجبة أو سالبة فالأقسام ثمانية وهى في الحقيقة ستة لأن المهملة 
السالبة والمهملة الموجبة راجعتان إلى الجزئية لأنها في قوتها فتصير الأقسام في 
الحقيقة ستة 5 تقدم . واعلم أن شمول الكلية الحملية إنما هو للأفراد الداخلة 


جه 15 اث 


تحت لفظ الموضوع . وشمول الجزئية الحملية إنما هو لبعض الأقراد المذكورة . 
وأما الشرطية الكلية فشموها بحسب الأوضاع والأحوال لا الأفراد وكذلك 
الشرطية الجزئية فشموها لبعض الأوضاع والأحوال لا الأفراد . وقد قدمنا أمثلة 


الجميع . 


0 ل 


:فصل في التاقض 
وهو في اللغة كون شيئين ينقض كل واحد منبما الاخر 


وني الاصطلاح : هو اختلاف قضيتين في الكيف . أعني السلب والإيجاب 
علو وج يميه منه أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. فإن كذبتا معا 
أو صدقتا معأ فلا تناقض وقد علمت مما مر أ 0 شخصية . 
ومهملة . وكلية . وجزئية : وأن المهملة في قوة الجزئية فهي في الحقيقة ثلاث . 

أما تناقض الشخصية فلا يحتاج إلا إلى تبديل 0 فقط . فنقيض 
الشخصية الموجبة شخصية سالبة كعكسه فقولك زيد قاتثم نقيض زيد ل 
بقاكم . وزيد ليس بقاتم نقيضه زيد قاثم . 

وإن كانت مسورة فإنها يلزم تبديل كمهما مع تبديل كيفها . فنقيض الكلية 
الموجبة نحو كل إنسان حيوان جزئية سالبة وهي بعض الإنسان ليس بحيوان 
كعكسه ونقيض الكلية السالبة نحو لاشيء من الإنسان بحجر » جزئية موجبة 
وهي . بعض الانسان حجر كعكسه . 

والمهملة فى"قوة الجزئية فإن كانت مهملة موجبة فنقيضها سالبة كلية . وإن 
كانت مهملة سالبة فنقيضها كلية موجبة 5 هو واضح . 

فظهر أن الاختلاف في الكيف بين القضيتين لابد منه في التناقض . 
تبديل السور الكلي بالجزئُ كعكسه أيضاً لابد منه في المسورات لأن 0 
الكل إذا لم يبدل بالخزي . :ول يدل الجر بالكل سخاز ضدقهما مع وكذبيما 
معا فيما إذا كان المحمول أخص من الموضوع . 

فلو قلت كل حيوان إنسان . ولا شيء من الحيوان بإنسان فهما كليتان 


ال 6 


كاذبتان لعدم تبديل الكم وكذلك لو قلت بعض احيوان إنسان وبعض الحيوان 
ليس بإنسان.فهما جزئيتان صادقتان لعدم تبديل الكم وقد عرفت أن لا تناقض 


بين كاذبتين ولا بين صادقتين . 


واعلم أن المنطقيين يقولون إنه يشترط لتحقيق التناقض بين القضيتين الانحاد 


كك 


في تسعة اعور - 
: اتحاد اخحمول فلو اختلف جاز كذبهما وصدقهما كقولك زيد 


ضاحك زيد ليس بكاتب . 


: اتحاد الموضوع . فلو اختلف جاز صدقهما وكذبهما كقولك : 


زيد عالم وعمرو ليس بعالم . 


: اتحاد الزمان : فإن اختلف الزمان جاز صدقهما وكذببما 


كتولك نلعي تفيل إلى مريت الفنس الب 2ه م 


ما بعده صدقتا وإن عكست كذبتا . 


: اتحاد المكان : فإن اختلف جاز صدقهما وكذبهما كقولك : زيد 


صلى - تعني في المسجد - زيد لم يصل تعني في الدار . 


الفعل والقوة # لقان قفد :ا حدى التضهيق: القغل بالا رع الموة 


جاز صدقهما وكذبهما كقولك الخمر في الدن مسكرة تعني بالقوة 
والخمر في الدن ليست بمسكرة تعني بالفعل فهما صاقتان ولو 
عكست: في القضد لكاتتا كاذيتين:: 


: الكل والبعض : فإن اختلفا في الكل والبعض جاز صدقهما 


وكذبهما كقولك : الزنجي أبيض تعني بعضه وهو أسنانه . وبياض 
عينيه . الزنجي ليس بابيض تعني سائر بدنه . 


: الإضافة : فإن اختلفتا في الإضافة جاز كذبهما وصدقهما كقولك 


ويك أنن وزيد ليس اك تعني ول أنه أب لعمرو .. وبالثاني 


ل اك 


أنه لبس كبا يكز :: 
الثامن : الشرط ‏ عنإن اخختلفتا في الشرط جاز كذبهما وصدقهما كقولك : 
زيد يدخل الجنة وزيد لا يدخل المئة تعني بالأول بشرط موته 
على الإيمان وبالثاني بشرط موته على الكفر . 
التاسع : اتحادهما في التحصيل والعدول فاإن كانت إحداهما محصلة والااخرى 
معدولة ل يتناقضا لصدق السالبة المحصلة مع صدق الموجبة المعدولة 
كا هو معروف في محله . وكذلك تصدق المحصلة الموجبة مع صدق 
السالبة المعدولة . هكذا يقولون . 
والتحقيق أن التناقض بين القضيتين يتحقق بالوحدة في شيء واحد وهو 
النسية الحكمية . يأن تكون النسبة المثبتة هي بعينها النسبة المنفية . 
تنبيبانت مهمات :- 
الأول : اعلم أن ما ذكرنا هنا من أنه د يشترط في التناقض بين النقيضين إتحاد 
انان أمر عدن سححع لكك نيه وه يكير علي امير عماء الأصول في 
قوهم : إن المتواترات لا تنسخ بأخبار الآحاد الثابت تأخرها عنها مع أن خبر 
الواحد المتاخر عن المتواتر لا يناقضه لاختلاف زمنبما وكلاهما حق في وقته. 
فقوله ‏ تعالى : # قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه # 
الآية . إذ أنزل بعده بأكثر من سبع سين تحريم الحمر الأهلية بخيير مثلا فلا 
يكون تحريم الحمر الطارىء بعد الآية بسنين مناقضاً لها لأنها وقت نزوها لم يكن 
حرما إلا ما ذكر فيبا من المحرمات الأربعة . وتحريم الحمر طارىء بع ذلك . 
فالآية صادقة في وقتها وأحاديث تحربم الحمر الأهلية صادقة في وقتها . فتبين 
أن التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز نسخ اللمتواتر باخبار الا.حاد الثابت 
تأخرها عنه لعدم المنافاة مع اختلاف الزمن . وقد أوضحنا هذا في كتابنا أضواء 
البيان في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى  :‏ قل لا أجد فيما أوحي 
إل محرماً الآية . 
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وقد غلط في مله لاله امير علماء الأصول مع كثرتهم وجلالتهم في 
العلم والفهم والعلم عند الدّ تعالى . 

التنبيه الثاني : قد علمت مما ذكرنا في التناقض أن الكلية الموجبة يتحقق 
نقضها بالجئية السالبة . وهذا في فن المنطق أمر معروف مطرد لا نزاع فيه 
ولكن مثله لا يتحقق به التناقض في فن الأصول لأنه كم من نص من كتاب 
أو سنة هو كلية موجبة مع وجود نص اخر من كتاب أو سنة يتضمن جزئية 
سالبة مع أنه لا تناقض بين النصين اللذين أحدهما كلية موجبة والآخر جزئية 
سالبة ووجه عدم النتاقض بينهما أن الجزئية ثيه السالنة تكون مخصصة للكلية الموجبة 
والتخصيص:في الاصطلاح هو قصر العام على بعض أفراده بدليل فقوله. تعالى : 
© والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 . الألف واللام في المطلقات 
سواء قلنا أنبا موصولة وصاتها اسم المفعول المقترن بها أو قلنا إنها تعريفية نظرا 
إلى تناسي الوصفية . أو على زأي من يرى أنها تعريفية فهر في قوة كلية موجبة 
هي كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء . 

وقوله في المطلقات الحوامل ١‏ وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن ‏ 
حملهن * . في قوة جزئية سالبة هي قولك بعض المطلقات لا يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء . بل ينتظرن وضع ححملهن فهذه الجزئية السالبة لم تناقض تلك .الكلية ٠‏ 
الموجبة . بل هي مخصصة لعمومها . ظ ظ 

وكذلك قوله تعالى : يا أبها الذين آمنوا إذا نكحم الو 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من 0 لآية . 
فهو أيضاً في قوة جزئية سالبة هي قولك : : بعض المطلقات لا يتربصن يأنفسهن 
ثلاثة قروء لأنبن لا عدة عليبن أصلا وهن المطلقات قبل الدخول . 

وكل #كسضات لتيل الدرونة و عن الأصول أ يها كفو 
تعالى : ظإ وأحل لكم ما وراء ذلكم # فإنه كلية موجبة لأن لفظة( ما ) في 


م ل عند 


الآية صيغة عموم . فهو في قوة. وأحل لكم كل امرأة سوى ما ذكر من 
المحرمات في قوله : 2 حرمت عليكم أمهاتكم © إلى قوله  :‏ وانخصنات من 
النساء © الآية . 

وتحريم النبي مُه لنكاح المرأة على عمتها أو خالتها في قوة جزئية سالبة هي 
قولك بعض ما وراء ذلك ليس بحلال لكم كجمع المرأة وعمتها وخالتها . فهو 
تخصيص لا تناقض » وهكذا فافهمه فإنه مهم واعلم أن التناقض باعتبار الجهة 
لم نذكره لأنا ل نتعرض للجهة ولا للقضايا الموجهة أصلا كغيرها من أحكام 
القضايا إختصاراً كا أشرنا إليه سابقا . 

ونقيض الشرطية يعرف من نقيض الحملية » ويشترط لتناقضهما اتحاد المقدم 
والتالي والزمان والمكان واختللاف الكيف 1 اختلاف الكم في المسورات . 
شرا : كلما كان هذا إنساناً كان حيوإنا ل 0 
هذا إنساناً كان يرن وقولك ليس البتة إذا كان. هذا إنساناً كان م 
قد يكون إذا كان هذا إنساناً ل 0 
باقيها . 

ومن فوائد معرفة التناقض أنك إذا أقمت الدليل على صحة نقيض قول 
الخصم فكأنك أقمته على بطلان دليله لأن صحة النقيض يازمها بطلان نقيضه . 
وإذا أقمت الدليل على بطلان نقيض قولك فكأنك أقمته على صحته لأن بطلان 
النقيض يلزمه صحة نقيضه وهكذا . 


002 قن 


سد 


فصل في العكس 


وهو في اللغة قلب الشيء يجعل أوله آخره وأعلاه أسفله مثلاً وهو في 
الاصطلاح ثلاثة أقسام . 

العكس المستوى وإليه ينصرف اسم العكس عند الاطلاق . 

وعكس النقيض الموافق . 

.وعكس النقيض اغغالف . 

وهذا تعريف كل واحد منها مع إيضاحه بالأمثلة . 

أما العكس المستوى : فضابطه هو تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات 
الترتيب الطبيعي بعين الآخر مع بقاء الكيف والكم على وجه يلزم معه الصدق 
ولا يلزم الصدق في عكس الموجبة الكلية إلا مع تبديل السور الكلي بسور 
جزلي . 

وإيضاحه أن المحمول يصير موضوعاً مقصوداً به أفراده والموضوع يصير 
محمولا مقصوداً به الماهية الذهنية التي هي القدر المشترك . فالسالبة الككلية 
تنعكس كنفسها فقولك لا شيء من الإنسان بحجر عكسه لا شيء من الحجر 
انان » 

والموجبة الكلية تنعكس إلى جزئية موجبة فقولك كل إنسان حيوان عكسه 

٠‏ بعض الحيوان إنسان . ظ 

والموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية .فقولك بعض الإنسان حيوان 
عكسه بعض الحيوان إنسان . 

والمهملة في قوة الجرئية والشخصية » إذا كان كل من موضوعها ومحموها 
شخصية انعكست إلى شخصية : فقولك هذا زيد عكسه زيد هذا . وإذا كان 
محموها كلياً انعكست إلى جزئية . “فقولك زيد كاتب عكسه بعض الكاتب 
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زيد وإن كان امخمول شخصيا والموضوع كلياً انعكست شخصية » فقولك : 
الإنسان زيد عكسه زيد إنسان . 

أما السالبة الجزئية فلا عكس لها لاجتاع الخستين فيها وهما : الجزئية والسلب 
فلو قلت : بعض ال حيوان ليس يإنسان وأردت أن تعكس لكان عكسه بعض 
الباق الى غير ان وسو ا 1 

ومن فوائد العكس . أنك إذا أقمت الدليل على صحة الأصل المنعكس لزم 
من ذلك صحة عكسه والعكس إنما يكون في القضايا ذات الترتيب الطبيعي 
وهي الحمليات والشرطيات المتصلة وقد تقدمت أمثلته في الحمليات . 

وأما ‏ في الشرطيات فهو كالحمليات فعكس االمتصلة الكلية الموجبة جزئية 
نوجي غترلق 7 تعلنيا كان السو ع اإنتياناً كاندواناً بن عكنه هد ركوت رذ كات 
الشيء حيوانا كان إنساناً وقس على ذلك باقيها . ظ 

أما القضايا التي ترتبيها ليس بطبيعي بل باختيار المتكلم في التقديم والتأخير 
وهي الشرطيات المنفصلة فلا عكس فيها أصلا : لأن التقديم والتأخير فيها بحسب 
اختيار المتكلم فليس في عكسها حكم لازم . 

والمعروف عندهم أن صدق العكس إن كان على الوجه الذي ذكرنا تدل 
عليه ثلاثة أدلة وهي الافتراض والخلف وطريق العكس . وسنكتفي منها هنا 
بواحد . وهو الاقتراض لأجل الاختصار وهو أن نفرض الفظأ مراذقاً لموضوع 
القضية التي هي الأصل المنعكس ثم تحمل عليه نفس محموها في قضية وتحمل 
عليه نفس موضوعها في قضية أخرى فإنه ينتج من الشكل الثالث عين العكس 
المستوى.المذكور في الثال السابق غلو قلت مثلا كل إنسان حيوان فهذا هو 
الأصل المنعكس ‏ وهو كلية موجبة .تنعكس إلى جزئية » .موجبة فإذا فرضت 
مرادف موضوعها كالناطق المرادف للإنسان وحملت عليه كلا من طرفي الأصل 
المنعكس بادثاً بالحمول فقلت كل ناطق حيوان وكل ناطق إنسان فإنه ينتج من 
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الشكل الثالث بعض الحيوان إنسان . وهو عين عكس الأصل الذي هو كل 
إنسان جيوان فهذا دليل واضح على صدق العكس . 

واعلم أن ما يذكره بعض ض المنطقيين من أن ما يجري في الافتراض من القضايا 
تشترط فيه كون القضايا فعلية والمراد بها ما عدى الممكنات من الراجهات 
فيصدق بالضروريات والدوام والمطلقات . وكون المحمول وجودياً تركنا 
لقناعيه الأه: على بيشي القطتانا الموعفهة .“وقد تر كناها راسا + والشروعط 
المذكورة لا تشترط إلا مع الجهة فلا وجه لذكرها مع تركنا الكلام على الجهة 
والموجهات . 

وأما عكس النقيض الموافق فضابطه هو أن تبدل كل واحد من طرفي القضية 
بنقيض الآاخر فتبدل الموضوع بنقيض المحمول وامحمول بنقيض الموضوع مع 
بقاء الكيف . 

فإن كانت كلية موجبة انعكست كلية موجبة كنفسها وإن كانت كلية سالبة 
فلابد من تبديل السور الكلي بسور جزبي فتنعكس من الكلية السالبة إلى 
عكس الواقع في العكس المستوى فإن الكلية السالية فيه تنعكس كنفسها والكلية 
الموجبة تنعكس فيه جزئية موجية . 

أذاءق الففورى »عد تقديق" الكل عريا ٠‏ 

وأما عكس النقيض الموافق فمثاله : أنك لو قلت مثلا كل إنسان حيوان 
وأردت أن تعكسه بعكس النقيض الموافق فإنك تقول كل لا حيوان لا إنسان 
فإن ( لا حيوان ) في هذا المثال هو الموضوع وهو نقيض المحمول ني الاصل 
الملسكسن أنه تزداعو لفظلة يقيوان ,تقيض اليو اق لذ وان :لا قذمنا انما 
التباين من أن النقيضين هما السلب والإيجاب ولفظة ( لا إنسان ) في هذا المثال 
هي المحمول وهو نقيض الملوضوع في الآأصل ال: لمنعكسر لان الموضؤع فهي لفظة 
( إنسان ) ونقيض الإنسان لا إنسان وقد انعكست فيه الموجبة الكلية إلى موجبة 


لالد له 


أما الكلية الالبة فيه فلا تنعكس إلا جزئية ساليبة . فلو قلت لا-شيء من 
الانسان بحجر وأردت أن تعكسه بعكس. النقيض الموافق فإنك تقول : بعض 
الا حجر لا إنسان وهو واضح مما تقدم . فلو عكست فيه الكلية السالبة إلى 
كلية سالبة لم يلزم الصدق بل ربما كذبت . فلو عكست الثال المذكور الذي 
هو ( لا شيء من الإنسان بحجر ) إلى كلية فقلت : لا شيء من لا حجر لا 
إنسان فإنه يكون كذباً لأن بعض لا حجر إنسان فانتفاء الحجرية عن شيء 
لا يلزم منه كونه غير إنسان فقد يكون إنساناً وقد يكون غير إنسان م لا 
يخفى . 


وعكس الموجبة الجزئية فيه موجبة جرئية . فلو قلت بعض الحيوان إنسان 
فعكس نقيض الموافق بعض لا إنسان لا حيوان وهو صادق . ولا يصدق إلا 
جزئياً لأن ما انتفت عنه الإنسانية قد تنتفي عنه الحيوانية كالحجر . وقد تثبت 
له احيوانية” #الفرس + 

واعلم أن الشرطيات في عكس النقيض كالحمليات أيضاً . فقولك في 
الشرطية المتصلة اللزومية الني هي كلية موجبة : كلما كان الشيء إنساناً كان 
حيواناً ينعكس لعكس النقيض الموافق إلى قولك : كلما لم يكن الشيء حيوانا 
لم يكن إنساناً : وكقولك في الشرطية المتصلة اللزومية التي هي كلية سالبة : 
ليس البتة إذا كان الشيء إنساناً كان حجراً فعكس نقيض الموافق جزئية سالبة 
فيه لا تنعكس إلا جزئية وهو في المثال المذكور قد لا يكون إذا لم يكن الشيء 
حجراً لم يكن إنساناً . 

وأما عكس النقيض الخالف فهو أن تبدل الطرف الأول من القضية ذات 
الترتيب الطبيعى بنقيض “الطرف الأخير » وتبدل الطرف الأخير بعين الطرف 
الأول مع تبديل الكيف الذي هو السلب والايجاب فتبدل السلب بالإيجاب 


مم #6 امم 


والايجاب بالسلب مع لزوم الصدق . فلو قلت كل إنسان حيوان وأردت عكسه 
بعكس النقيض المخالف فإنك تقول لا شيء من لا حيوان بإنسان فقد أبدلت 


د 97١‏ عد 


فصل في مقاصد التصديقات 


وهي القياس المنطقي وهو المقصود الآصلي من فن المنطق لآنه هو العمدة 
عندهم في تحصيل المطالب التصديقية التي هي أشرف من التصورية والقياس 
في اللغة » مصدر قاس الشيء على الشيء إذا قدره بقدره وهو ني اصطلاح 
المنطقيين : قول مؤلف من قضية فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى . 
فخرج بقوهم ( مؤلف من قضيتين إل .. ) ما ليس بمؤلف » كالقضية الواحدة 
ولو كانت من الموجهات المركبة التي هي في قوة قضيتين لأنها تسمى قضية 
واحدة . وإن كانت بالتركيب تككون في قوة اثنين ودخل بقوهم فاكثر : القياس 
المركب ا سيق إيضاحه إن شاء الله . 

وخرج بقولهم : يستلزم لذانه قضية أخرى مالم يستلزم قضية أصلا . ”ا 
بقوهم : لذاته ما استلزم قضية أخرى لا لذاته بل من أجل قضية أجنبية أو 

فمثال ما استلزم قضية لا لذاته بل لمقدمة أجنبية قياس المساواة كقولك : 
زيد مساو لعمرو وعمرو مساو لبكر . فإنه ينتج : زيد مساو لبكر . وذلك 
بواسطة مقدمة أجصنة وهي مساو ي المساوي بشي ع مساو لذلك الشيء . فلو 
لم تكن هناك قضية أجنبية صادقة دلم يستلزم شيئا . 5 لو قلت الإنسان مباين 
للفرس والفرس مباين للناطق فلا يستازم كون الإنسان مبايناً للناطق لأننك لو 
قلت : مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء لم تصدق لانه قد يكون غير 
مباين له كالمثال المذكور . وكذلك قياس النصفية فإنه لا يستلزم شيعا كقولك 
الاثنان نصف الأربعة » والأربعة نصف الغانية » فلا يستازم أن الاثنين نصف 
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الغانية لعدم صدق نصف النصف نصف . ومثال الاستلزام الخصوص الادة 
قولك لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاهل فإنه ينتج : لا 
شيء من الإنسان بصاهل . وهو صادق لخصوض الادة لا لذات المقدمتين » 
بدليل أنك لو جعلت : الناطق في الكبري مكان الصاهل لما كانت صادقة » 
كا لو قلت : لا شيء من الانسان حجر ولا شيء من الحجر بناطق فإنه ينتج . 
لا شيء من الإنسان بناطق وهو كاذب وهيأة تركيب المقدمين هي هي . 
وصدقها في الصاهل . وكذبها في الناطق يدل على أن ذلك صدق إنما لزم 
المقدمتين لخصوص الادة لا لذات المقدمتين ا ترى . 

وإذا علمت المراد بالقياس عند المنطقيين . فاعلم أنه بالتقسم الأول ينقسم 
إلى قسمين : 

القنسسم الأول #.هو المستمى بالقياسن الاكراق ويسم التنائن لفل "و فيان 
الشمول . وهو يكون في القضايا الحملية . والشرطيات المتصلة . 

والقستم الناق + هو المسمن بالقياس الايسناق «ويستى الشرظن .ولا 
يكون إلا ني القضايا الشرطية خاصة . وهو يكون في الشرطيات المتصلة » 
والشرطيات المنفصلة . ولا يكون في الحمليات البتة وإذا علمت هذا فدونك 
تفاصيل جميعه بإيضاح . 

اعلم أولا أن القياس الحملي إنما سمي اقترانياً لاقتران حدوده الثلاثة من غير 
أن يتخللها حرف استناء الذي هو ( لكن ) وسمي حماياً لأن الحمليات تختص 
به ويسمى شهولياً لأن الحد الأصفد إذا الدرج 2 الأوسط واندرج الاي 
في الأكبر نزم اندماج الأصغر في الأكبر وشموله له م يأتي إيضاح ذلك كله 
قرسا إن شاع الله انعا : 

وقد أردنا هنا أن “عدا بإيكات الاق اق بوانننانه ل التضايا اميه وكية 
أن ذلك يفهم منه نحوه في الشرطيات المتصلة ثم نعقد فصلا مستقلا للقياس 


بد ال سد 


الاستثنايي فنوضح فيه جميع أقسامه . 

اعلم أولا أنا ذكرنا في تعريف القياس أنه قول مؤلف من قضيتين .. إل 
وقد علمت ما مضى أن الحملية مركبة من موضوع ومحمول فإذا لابد في القياس 
الاقتراني من أربع كلمات . 

١‏ - موضوع القضية الأولى . ؟ - ومحموها. 

© - وموضوع الأخيرة . ؟ - ومحموها. 


فهذه أربع كلمات هي موضوعان . ومحمولان وهذه الكلمات الأربع لابد 

أن تكون واحدة منها مكررة بأن تكون هي إحدى كلمتي القضية الأولى وهي 
بعينيا أرنا إحدى كلمتي القضية الأحدرى فالكلمات في الحقيقة ثلاث لأن 
حا سمو سا ١‏ ل 

في اني سني نل الأصغر . والكلمة اي خخص ا القغية 0 

والقضية امغولة, حرو وليل © هنااسيين 3ق اقطلاس: مقوجة #المقدمة 
المشتملة عل الحد 0 تسسمى 2 الاصطلاح مقدمة صغري © والمقدمة 
م ا د الاصطلاح مقدمة كبرى . والحد الأصغر 
هو موضوع النتيجة دائماً . والحد الأكبر هو محمولها . والحد الوسط يلغي عند 
الإنتاج فيحذف وتكون | 5 متالفة من الأفيوة والأكت : 

لام ند عورا لأكبر محموها . 
اقتراني يتألف من ثلاث كلمات . 


١‏ - الأولى : الانسان وقد اختصت بها المقدمة الأولى فلفظة الإنسان في هذا 
ا 


المثال هو الحد الأصغر ء المقدمة المشتملة عليه التي هي : كل إنسان 
-حيوآن هي المقدمة الصغرى . 

؟ - الثانية الحيوان : وهي.متكررة لأنها في هذا المثال محمول في الأولى » 
وموضوع في الأخرى فلفظة الحيوان في هذا المثال هو المسمى بالحد 
الوسط . 0 

* - والثالثة الحساس : وقد اختصت بها المقدمة الأخيرة والحساس في هذا 
المثال هو الحد الأكبر والمقدمة المشتملة عليه هو المقدمة الكبرى التي 
هي : كل حيوان حساس . 


أما لفظة كل في المقدمتين فإنما هي سور جبىء به لبيان كمية الأفراد المحكوم 
عليبا فليست موضوعا 3 قدمنا إيضاحه , وإن أعريها. النحويون مفلا 6 ولذا 
لم نعدها في المثال المذكور من الكلمات لانها ليست بمحمول ولا موضوع . 
وإنما هي لفظ جيىء به لبيان الكمية المحكوم عليها من أفراد الموضوع با محمول . 
وإذا نظرنا هذا المثال الذي ذكرنا للقياس الاقتراني الذي هو قولنا : كل إنسان 
حيوات وكل حيوان ساس عرفت أن الإنسان عدا اضفر :و الس ذا 
أكبر ع والحيوان عدا واسلظا : 

فاعلم أن القياس المذكور ينتج كل إنسان حساس . فصار ١‏ الإنسان ) الذي 
هو الحد الاصغر موضوع هذه النتيجة والحساس الذي هو الحد الاكبر محموطا 
والحيوان الذي هو الحد الوسط ألغي وحذف لدى الإنتاج » واعلم أن الكلمات 
المذكورة إنما سميت حدودا لأنها أطراف القياس ومنتهاه » وحد الشيء طرفه 
ومنتهأه . 

واعلم أن ضابط القياس الاقتراني هو أنه يشعمل على النتيجة بالقوة دون 
الفعل بأن يككون مشتملا على مادتها اؤن ضورتها”. ققولك كل إنسان حيوان . 
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هو : كل إنسان حساس_لم يكن مذكورا في هذا القياس بصورته بل بمادتة 
أن الاسلان اود كون فى القدعة الصعر ف والفساس داكو بق الك 
والشيء يوجد مع مادته بالقوة قبل حصول صورته . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن القياس الاقتراني تنحصر أشكاله أي هياته التي 
بأل علا في أزبعة أشكال وذلك اضبي هيات الله الوسظل فإنيا عتصنوررة في 
أربع حصراً قطعياً لأنه لابد له من واحدة من أربع حالات . لا خامسة لها 


البتة >- 
الأولى :أن يكون الحد الوسط عمولا ق: السهرى مواضيوغا :فى الكتري:: 
الشانية :أن د ن عيدولا يما 
الثالئة :أن يكون موضوعاً فيبما . 


| 
الرابعة :أن. يكون موضوعاً فى الضكرى عيولا في الكترى ...ولا خخامسة 
البتة 15 ترى . 
| ايد فإن كان الحد الأو سيط محمولاً في الصغرى توضضرها ‏ ق الكترئ فهو 
المسمى بالشكل الأول ويعرف بين الإنتاج . ومثاله : كل إنسان حيوان 
وكل حيوان حساس ينتج من الشكل الاول : كل إنسان حسأس . 
ب حوإن كان الحد الوسط محمولا فييما فهو المسمى بالشكل الثاني : 
ومثاله : كل إنسان حيواك »6 ولا شيء من الجر بحيوان ينتيع عن 
الشكل الثاني لا شيء من الانسان بحجر . 
ج - وإن كان الحد الوسط موضوعا فيهما فهو المسمى بالشكل الثالث . 
. ومثاله كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق ينتج من الشكل الثالث : 
بعض الحيوان ناطق . 
د - وإن كان موضوعاً في الصغرى محمولا في الكبرى فهو المسمى بالشكل 
الرابع وهو أبعدها من الشكل الاول الذي هو بين الإنتاج . ومثاله : 
كل إنسبان حيوان » وكل ناطق إنسان ينتج من الشكل الرابع بعض 
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الحيوان ناطق . 

وَاعَلم أن الصور الداخلة تحت الأشكال الأربعة باعتبار الكم والكيف تسمى 
ضروباً فكل شكل مشتمل على ستة عشر ضرباً . لأن صغرى مقدمتي الشكل 
إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية» وفي كل منهما إما أن تكون سالبة 
وإما أن تكون موجبة . فصورها أربعة من ضرب حالتي الكم في حالتي 
الكيففء وهذه الصور الأربعة .في المقدمة الكيرى أيضاً قتضرب حالات 
الصغرى الأربع في حالات الكبرى الأربع فيكون المجموع ستة عشر ضرباً . 
منها المتكرر ومنها العقبم . قصدنا هنا أن نبين شروط الإنتاج وعدد الضروب 
المنتجة في كل شكل بأمثلتها . ونترك ذكر الضروب العقيمة والمتكررة 
اختصارا . اعلم أن الشكل الأول الذي هو أفضل الأشكال وأظهرها نتيجة 
يشترط لانتاجه شرطان : 

الأول :بحسب الكيف .وهو كون صغراه موجية . 

الثاني :بحسب الككم وهو كون كبراه كلية والشرطان المذكوران لا ينطبقان 

إلا على أربع صور . وبه تعلم أن الشكل الأول لا ينتج من ضروبه 
إلا أربعة فقط والإثنا عشر الباقية لا إنتاج فيها . 

3+ الضرت الأول +" كلتان: مرنيينان يشجات كي عرسي بفالدد :ل 
إنسان حيوان » وكل حيوان حساس يتتج : كل إنسان حساس . 

ولا ينتج كلية موجبة من الأشكال إلا الشكل الأول , 

ومثاله في العقليات قولك : كل العوالم كالسموات والأرض ومن فيهما 
متخلوقة » وكل مفلوق لابد له من خخالق . ينتج : كل العوالم لابد لها من خالق . 

ومثاله في الفقهيات قول الحنبلي والحنفي : كل بر مكيل . وكل مكيل يحرم 
فيه الربا ينتج كل بر يحرم فيه الربا . وقول الشافعي كل بر مطعوم ؛ و كل مطعوم 
يحرم فيه الربا يتتج كل بر يحرم فيه الربا . وقول المالكي : كل بر مقتات مدخر ‏ 
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وكل مقتات مدخر يحرم فيه الربا ينتج كل بر يحرم فيه الربا . ومثاله في 
النحويات : كل فاعل مرفوع وكل مرفوع عمدة » ينتج كل فاعل عمدة . 

؟ -.الضرب الثاني : كليتان صغراهما موجبة » وكبراهما سالبة . ينتج كلية 
سالبة » كقولك : كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر ينتج لا شيء 
بغني عن الفاعل » ينتج لا شيء من البشر. بُغني عن الفاعل ومثاله في الفقهيات 
كل صوم شرعي عبادة » ولا شيء من العبادة يصح بلا نية ينتج لا شيء من 
الصوم الشرعي ريصح بلا نية . 

ومثاله في النحويات : كل فاعل مرفوع ولا شيء من المرفوع بفضلة ١‏ ينتج : 
لا شيء من الفاعل بفضلة . 

ع - الضرب الثالث : موجبتان صغراهما جزئية » وكبراهما كلية ينتج : 
جزئية موجبة كقولك : بعض احيوان إنسان » وكل إنسان ناطق » ينتج : بعض 
الحيوان ناطق » ومثاله في العقليات » بعض الصفات مخلوق تعني صفات الخلق ) 

ومثاله في الفقهيات : بعض الطعام مكيل وكل مكيل يحرم فيه الربا » ينتج : 
بعض الطعام يحرم فيه الربا » وهذا على رأى من يعلل بالكيل . 

ومثاله في النحويات : بعض المرفوع فاعل » وكل فاعل يجب تأخيره عن 
عامله ينتج : بعض المرفوع يجب تاخيره عن عامله . 

ال ال لي ان 
جزثيه سالبة كقولك : بعض لحيو لخيواكن إنسات ع ولا شيء من من الانسان بغر س 
ينتج يعض اخيوات لبس يفوم .+ 1 ظ ظ 
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بمخلوق .. 

"ومثاله في الفقهيات بعض العبادة صلاة » ولا شيء من الصلاة يقابل للنيابة 
بساحم بعص العبادة ليس .بقابل للنيابة . 
على عامله ينتج بعض المرفوع. ليس مجائز التقديم على عامله . 

فهذه الضروب الأربعة المنتجة من الشكل الأول وإيضاح كونه لا ينتج من 
ضروبه إلا أربعة بحسب الشرطين - المشترطين لإنتاجه اللذين قدمنا أمبما إيجاب 
صغراه وكلية كيراه . إن إيجاب |( لصغرى يستلزم أنها ليس لها إلا حالتان » وهما 
كونها كلية موجبة أو جزئية موجبة . وكلية الكبرى تستلزم أنها ليس الما إلا 
حالتان وهما كونها كلية موجبة أو كلية سالبة قتضرب حالتي الصغرى في حالتي 
الكبرى بأربع وهي : الضروب المنتتجة التي أو ضحناها بأُمثلتها . 

واعلم أنه لا تنتج الكلية الموجبة من الأشكال إلا الشكل الأول فهو ينتج 
جميع المطالب الأربعة أعني الكليتين الموجية والسالبة » والجرئيتين الموجبة 
والفانة , 
الشكن النان. 

ا ل ا ا 0 والرابع 
5008 ل 0 

تنبيه : اعلم أن التتيجة تتبع ما في القياس من الخستين . والمنستان هما السلب 
والجرئية فكل قياس فيه سالبة فنتيجته سالبة » وكل قياس فيه جزئية فنتيجته 
جزئية » وكل قياس فيه جزئية وسالبة ٠‏ فنتيجته جزئية سالبة . «النتيجة تتبع 
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الخسة دائماء» ؟ قال الشاعر : 
إن الزمان لتابع أرذا له 2 تبع النتيجة للأخس الارذل 
والسلب خسة الكيف » والجزئية خسة-الكم . ولا نريد الآن أن نتبع جميع 
الضروب العقيمة الخارجة بالشرطين المذكورين ولكنا أردنا أن نمثل لها دون تتبع 
جميعها للاختصار . 


فوجه اشتراط الإيجاب في الصغرى أنبا إذا كانت سالبة لا تلزم المقدمتين 
نتيجة صادقة بل قد تكون كاذبة مع أن القياس على هيكئته الصحيحة » وإنما 
تطرق إليه الخلل .من -جهة كون صغراه سالبة. كقولك : 

لا ثبيء من الحيوان بحجر وكل حجر جسم ء فإنه ينتج . لا شيء من الحيوان 
بجسم » وهو كاذب » وذلك لكون الصغرى سالبة وكذلك لو جعلت الكبرى 
جرئية لم يلزم صدق النتيجة 5 لو قلت كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس » 
فإنه ينتج بعض الإنسان فرس ء وهو كاذب فتبين أنه إن اختل أحد الشرطين 
لم يلزم الإنتاج : واعلم أن هذه الطريقة التي أردنا سلوكها في بيان المنتج من 
الضروب والعقيم هي المعروفة بطريق التحصيل . 


ولبيان العقيم طريقة أخرى تسمى طريق الإسقاط كأن يقال : يسقط 

بالشرط الأول الذي هو إيجاب الصغرى ثمانية ضروب لأنها إن لم تكن موجبة 

فهي إما أن تكون سالبة كلية أو سالبة جزئية » وكل واحدة منهما إنتاجها مع 
الكبريات 66 ارم م 1 

فقد تركنا هذه الطريقة المعروفة , يقة الأسقاط وبينا المقصود بالطريقة 
النيداه طرق التحصيل اختصارا . 

: اعلم أن وجه الحكم العقلي يصدق نتيجة هاه الشتكل الذي هو 

0 الأول إن كان تركيبة على أطيثة الصحيحة المستوفية للشروط هو أن . 


تنك افريال: جب 


العقل يحكم قطعياً بأن الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكبر 
أن الأصغر مندرج في الأكبر وهذا مما لا يشك فيه عاقل » وسترى أن جميع 
الأشكال راجعة إلى الأول باستعمال لازم عقلي من لوازم القضايا وهو العكس 
المستوى أو بتبديل - إحدى المقدمتين بالأخرئ © سترى إيضاحه إن شاء الله 


تعالى . 
وأما الشكل الثاني هو كون الحد الوسط محمولا فيهما فيشترط لانتاجه أيضا 
شرطان : 


الأول عنيعب اكيت .واه اموت يمه :ل الكيق لكايه عن كرك 
احواها فيه وا خرف ماق 

فلا ينتج سالبتان ولا موجبتان . 

والشرط الثاني : بحسب الكم » وهو كون كبراه كلية » فلا ينتج مع جزئية 
الكبرى . 

وضروبه المنتجة بحسب الشرطين أربعة أيضاً فلو فرضت أن الصغرى هى 
الموجبة لزم أن تكون. الكبرى سالبة كلية فيدخل في ذلك صورتان أولاهما كلية 
موجبة صغرى : وكلية سالبة كبرى . 

وثانهما جزئية موجبة صغرى . وكلية سالبة كبرى . 

ولو فرضت أن الصغرى هي السالبة لزم أن تكون الكبرى كلية موجبة : 
فيدخل في ذلك صورتان أولاهما كلية سالبة صغرى » وكلية موجبة كبرى . 

وثانهما جزئية سالبة صغرى . وكلية موجبة كبرى . .وهذه هي ضروبه 
الأرائضة المنتجة وسنذكر بعض الأمثلة باختصار لأنه يفهم منه غيره في العقليات 
والفقهيات . والنحويات . 

> الضرت“ الأول : كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة . ينتج كلية 

سالبة ومثاله : كل ياقوت حجر , ولا شيء من انسان بحجر » ينتج : 
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؟ - الضرب الثاني : كليتان صغراهما سالبة و كبراهما موجبة ينتج كلية سالية 
شيء من الانسان بياقوت . 

“ - الضرب الثالث : جزئية موجبة صغرى . وكلية سالبة كبرى ومثاله : 
بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الفرس بإنسان ينتج : بعض الحيوان 
ليس بفرس . 

- الضرب الرابع : جزئية سالبة صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج جزئية 
سالبة . ومثاله : ليس بعض الحيوان بناطق وكل إنسان ناطق ينتج ليس 
عقن عقتو ان والسنان :.. وظير: هده الا ربعة حقم + 


تنبيبان يتعلقان بهذا الشكل الذي هو الشكل الثاني . 

١‏ - الأول : اعلم ان وجه الحكم العقلي في إنتاجه أن المحمول فيه مثبت 
لأحد موضوعين وهو أي المحمول بعينه منفي عن الموضوع الآخر » فيلزم عقلا 
اختلاف الموضوعين إذ لو لم يختلفا لما ثبت لأحدهما شيء منتف عن الآخر 
وذلك لأن المحمول في الشكل الثاني واحد في المقدمتين » وأن اختلافهما في 
الكيف الذي هو أحد شرطي إنتاجه يلزمه ثبوته لأحدهما ونفيه عن الآخر . 
وذلك يلزمه اختلافهما أعني موضوعي المقدمتين في الجملة ولذلك لا ينتج 
الشكل الثاني إلا سالبه . ظ 

؟ - التنبيه الثاني :- اعلم أن هذا الشكل الثاني إذا عكست كبراه بالعكس 
المستوى رجع إلى الشكل الأول بعينه . فالمثال الأول الذي مثلنا به وهو : كل 
ياقوت حجر ولا شيء من الانسان بحجر لو عكست كبراه بالعكين: المستوئ 
فقلت كل ياقوت حجر ولا شيء من الحجر بإنسان » رجع إلى الشكل الأول 
كا ترى والنتيجة فيهما كلية سالبة إلا أنها ني الأول : لا شيء من الياقوت 
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بإنسان . وفي الثاني : لاا شيء من الإنسان بياقوت . فانعكست النتيجة بعكس 
الكبرى ولو اختل أحد الشرطين المذكورين في هذا الشكل الذي هو الثاني : 

م تلزم نتيجة » قمثال الموجبتين : كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان ينتيج 
كل إنسان فرس وهو كذب 5 ترى » ومثال السالبتين لا شيء من الإنسان 
بحجر ولا شيء من الناطق بحجر ينتج : لا شيء من الانسان بناطق وهو كذب 
كا ترى » وذلك لعدم اختلاف الكيف . 


ولو اختل الشرط الثاني » وهو كون كبراه كلية لم يلزم الإنتاج أيضاً م 
لو قلت كل إنسان حيوان وبعض الجسم ليس بحيوان ينتج بعض الإنسان ليس 
بجسم وهو كذب "م ترى . وذلك لعدم كلية الكبرى » وقس على ذلك . 
ون السك اطالك اود عاك و اين :ريه تبد فوشرط إن جنا 
المقدمتين فيشترط لإنتاجه افا شإظانة الأوال عسي اليك رشو كن صغرا 
موجبة . والثاني بحسب الكم وهو كون إحدى مقدمتيه كلية . والصور الداخلة 
فيه بحسب الشرطان ستة فضروبه المنتجة ستة . وإيضاحه أن الصغرى لا تكون 
إلا موجبة وحيتئذ إما كلية فتنتج مع الكبريات الأربع لأن الصغرى إن كانت 
5 اجمتع فيها الشرطان فأتتجت مع صور الكبرى الأربع . وإما جزئية 
موجبة فيلزم كون الكبرى كلية . وهي إما موجبة وإما سالبة فتضم هاتين 
الصورتين إلى الأربع التي قبلها فيكون المجموع ستة أضرب . 
+ الطورني الأول كليدانا معان + يحم جرف موجن ب اكتر لله 2 
إنسان حيوان . وكل إنسان ناطق , » ينتج بعض الحيوان ناطق . 
- الضرب الثالي : كليتان صغراهما موجبة » و كبراهما سالبة » ينتج -جزئية 
سالبة كقولك : كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بفرس ينتج : 
ليس بعض الحيوان بفرس . 
- الضرب الثالث : موجبتان صغراهما جزئية » وكبراهما كلية » ينتج 
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جزئية موجبة » ومثاله : بعض الحيوان إنسان وكل حيوان حساس 

4 - الطيدت الرابع : موجبتان صغراهما كلية » وكبراهما جرثية ٠‏ ينتج 
جزئية موجبة مثاله : كل إنسان حيوان » وبعض الانسان ناطق ينتج : 
بعض الحيوان ناطق . 

ه - الضرب الخامس : موجبة جزئية صغري وسالبة كلية كبرى ينتج : 
جزئية سالبة » مثاله : بعض الخحيوان ناطق ء ولا شبيء هن الحيوان 
بجماد . ينتج : بعض الناطق ليس بجماد . 

5 - الضرب السادس : موجبة كلية صغرى وجزئية سالبة كبرى ينتج : 
جزئية سالبة . مثاله : كل إنسان حيوان » وبعض الانسان ليس 
بفرس . ينتج : بعض الحيوان ليس بفرس . 


تبيبات: تعلق ذا الشكل: القالك” 

التنبيه الأول :- اعلم أن كون هذا الشكل لا ينتج إلا جزئية سببه في الحقيقة 
أن نتيجته متركبة من محمول الصغرى » ومحمول .الكبرى ؛ ومحمول الصغرى 
هو موضوع النتيجة ومن الجائز عقلا أن يكون محمول الصغرى أعم من محمول 
الكبرى . وقد قدمنا أن الحكم على الأعم بالأخص لا يصدق إلا جزئيا . وإذا 
كان محمول الصغرى الذي هو موضوع النتيجة أعم من محمول الكبرى الذي 
هو غنمول الفيحة بين هن :ذللق أن لمكم بالأحض .عل :الأعم لا يصدذق إلا 
جزئياً سلباً كان أو إيجاباً ما قدمنا إيضاحه في الكلام على النسب الأربع فقولك 
ميرك إنسات خيرانة و :إننتاتا ناطق هو الضرب الأول من هذا" الشكل 
الثالث » والموضوع في كلتا المقدمتين الذي هو الإنسان هو الحد الوسط الملغي 
لدى الإنتاج » والنتيجة متركبة من محمول الصغرى الحيوان وهو في هذا المثال 
ومحمول الكبرى وهو الناطق في هذا المثال وموضوعهما هو الحيوان ومحموها 
هو الناطق . والحيوان أعم من الناطق فلا يصح الحكم عليه به إلا جزئيا سلبا 
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كان أو هاا ولذا كانت نتائج هذا الشكل كلها جزئيات ولا تنتج كلية كا 
التنبيه. الثاني -- اعلم أنك إذا عكست صغرى هذا الشكل الثالث في العكس 
المستوى رجع إلى الشكل الأول تممه ل عالت أحواله . فالمثال المذكور الذي 
هو قولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق لو عكست صغراه فقط فقلت : 
بعض الحيوان .إنسان .وكل إنسان ناطق لكان راجعاً إلى :الشكل الأول و تتييجته 
بعض الحيوان ناطق . 

الفبيه الدالك -ناعك أن وواحم عن | في إنتاج .هذا الشكل في الجملة 
أن الموضوع الواحد إذا ثبت له محمولان في حالة كون هذا الشكل متركبا 
من موجبتين 0 بأحد المحمولين على الآخخر في الجملة لذن 
جواز حملهما إيجاباً على شيء واحد يدل على حمل آخرهما على أولهما في الجملة 
وإن كانت إحدى مقدمتيه سالبة والأخرى موجبة لزم من نفي أحد المحمولين 
عن الموضوع في السالبة وإثباته له في ا موجبة عتضو ل التقاين ييخ :احمو ليق : 
وجواز الحكم بسلب إحداهما عن الآخر سلباً جزئياً لنفي أحدهما عن الموضوع 
الذي ثبت له الآخر . وقد تقدمت أمثلة الجميع . 

وأما الشكل الرابع :- فيشترط لإنتاجه ألا يجتمع فيه خحستان سواء كانتا 
من جنسين أو من جنس واحد وهما الجرئية والسلب . إلا صورة واحدة فيغتفر 
فيبا اجتاع الخستين وهي كون صغراه » جزئية موجبة » ؤكبراه كلية سالبة 
وضروبه المنتجة بحسب مأ ذكر خمسة . 

وإيضاحه بطريق التحصيل أن الصغرى لا تكون جزئية سالبة أبداً » وإذا 
إما أن تكون موجبة كلية وهي تنتج من الموجبة الكلية والموجبة الجزئية ؛ 
والسالبة الكلية من الكبريات إذ ليس في شيء من تلك الصور اجتاع الخستين . 

إما أن تكون الصغرى موجبة جزئية وهي تنتج مع السالبة الكلية الكبرى 
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فتبين أن الصغرى إن كانت موجبة كلية أنتجت مع ثلاث كبريات . وإن كانت 
جزئية موجبة أنتجت مع كبرى واحدة . 

وإن كانت كلية سالبة أتتجت مع كبرى واحدة 5 أوضحنا . 

وهذه هي الضروب الخمسة المنتجة من الشكل الرابع . الذي هو ما كان 
اذ الوط فيه موضوعا ق الشغرق عبولاءق: الكرى : 

١‏ - الضرب الأول : موجبتان كليتان ينتج » موجبة جزئية . ومثاله : كل 
إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ينتج بعض الحيوان ناطق . 

؟ - الضرب الثاني : موجبتان صغراهما كلية وكبراهما جزئية » ينتج جزثية 
موجبة مثاله : كل إنسان حيوان » وبعض الناطق إنسان ينتج بعض 
الحيوان ناطق . 

+ - الضرب الثالث : كليتان صغراهما سالبة وكبراهما موجبة ينتج كلية . 
سالبة . مثاله : لا شيء من الإنسان بفرس وكل ناطق إنسان ينتج : 
لا شيء من الفرس بناطق . 

- الضرب الرابع : موجبة كلية صغرى » وسالبة كلية كبرى ينتج جرئية 
سالبة . مثاله : كل إنسان حيوان » ولا شيء من الفرس بإنساك ينتج 
بعض الحيوان ليس بفرس . 

ه - الضرب الخامس : موجبة جزئية صغرى » وسالبة كلية كبرى وهي 
الصورة المستثناة من اجتاع الخستين ينتج جزئية سالبة » مثاله : بعض 
الحيوان إنسان . ولا شيء من الجماد بحيوان ينتج بعض الإنسان ليس 
بجماد . واعلم أنا تركنا خلاف المتأخرين في هذا الشكل وقول جماعات 
منهم : إن شرط إنتاج هذا الشكل الرابع هو إيجاب مقدمتيه » 
أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما . وبنوا على ذلك أن المنتج 
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قرو ووه غانية "قو كنا اؤللك كله اغعيارا لكأن للف ب لد 
إيصال طالب العلم إلى إدراك فن اداب البحث والمناظرة ولذلك تركنا 
كثيراً من المناقشات “ني تقديم بعض الضروب على بعض في تعريف 
القياس وغيره . اتختصارا؟ ا أشرنا إليه في الترجمة . 


تنبيبات تتعلق بهذا الشكل الرابع :- 

١‏ - الأول ::أعلم أن بعض الأقدمين حذفه لبعد إنتاجه عن الطبع وجعل 
الأشكال ثلاثة . 

؟ - الثاني : اعلم أن سبب كون هذا الشكل لا يتنج إلا جزئية إلا في 
ضرب واحد من ضروبه هو أن الحد الوسط فيه هو موضوع الصغرى ومحمول 
الكبرى » والنتيجة فيه متركبة من محمول الصغرى وموضوع الكبرى وموضوع 
نتيجته هو محمول الصغرى . ومحموطا هو موضوع الكبرى . ومن الجائز عقّلا 
أن يكون محمول الصغرى الذي هو موضوع النتيجة أعم من موضوع الكبرى 
الذي هو محمول النتيجة . 

وإذا كان الموضوع أعم لم يصدق عليه الحكم بالمحمول إلا جزئياً ما تقدم 
إيضاحه في النسب الأربع وفي الكلام على الشكل الثالث . وإنما كانت نتيجته 
كلية فيما إذا تركب من كليتين صغراهما سالبة وكبراهما موجبة م تقول في 
قولك : لا شيء من الإنسان بفرس وكل ناطق إنسان فإنه ينتج كلية سالبة 
هي . لا شيء من الفرس بناطق لان المقدمة الصغرى السالبة سلبت الفرسية 
عن كل فرد من أفراد الانسان . والمقدمة الكبرى أثبتت الإنسانية لكل ناطق 
فلزم سلب الناطقية عن كل فرس 5 ترى . 

* - الثالث : هذا الشكل الرابع يرجع في الغالب إلى الشكل الأول تارة 
تبديل مقدمته مع عكس النتيجة كالمتركب من كليتين موجبتين » فلو قلت : 
كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان فهذا هو الضرب الأول من الرابع ونتيجته 
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جزئية موجبة هي بعض الحيوان ناطق فلو جعلت صغراه هي الكبرى » وكبراه 
هي الصغرى وعكست النتيجة بالعكس المستوى رجع إلى الأول . 5 لو قلت 
كل ناطق إنسان وكل إنسان حيوان ينتج من الشكل الأول كل ناطق حيوان 
وهي عكس نتيجته قبل تبديل كل من المقدمتين الاجر تاه باستعمال 
العكس . 

والحاصل أن هذا الشكل ترجع ضروبه كلها للشكل الأول » إما بتبديل 
المقدمتين وعكس النتيجة وإما باستعمال العكس المستوى في مقدمتيه ؟آ يدركه 
من فهم ما سبق وليس قصدنا إطالة الكلام في ذلك لأن المقصود من هذه 
العجالة المنطقية هو التؤصل إلى معرفة اداب البحث والمناظرة ونظم بعضهم 
وجه رد الأشكال الثلاثة إلى الشكل الأول بقوله : 

وغير أول من الأشكال إليه مردود بلا إشكال 

فالثاني مردود بعكس الكبيرى والثالث أردده بعكس الصغرى 

ورابع بعكس ثر تيب يرد أو المقدمات هكذا ورد 

وأو منبا 0 المفيتهتاز ا من جما المممسدازن 

مسألة :. اعلم أن القياس المذ كور نكو عط و يكرت مركباء فالبسيط 
هو ما تألف من قضيتين فقط : كقولك : كل إنسان نيوان وكل حيوان 
حساس » والمركب هو ما تألف من أكثر من قضيتين . وضابطه أن تجعل النتيجة 
مقدمة صغرى وتضم إليها كبرى ثم تجعل النتيجة أيضاً صغرى وتضم لطا كبرى 
وهكذا . ولذلك طريقان : إحداهما أن تذكر النتيجة بلفظها فتجعلها صغرى 
وتضم لها كبرى » 5 لو قلت :. كل إنسان حيوان » وكل حيوان .-حساس 
فالنتيجة كل إنسان حساس » فتضم ها كبرى فتقول كل إنسان حساس وكل 


سد 8/8 امب 


؟ - والثاني أن لا تذكر النتائج كان تقول كل إنسان حيوان وكل حيوان 
حساس وكل حساس نام » وكل نام جسم يتتج كل إنسان جسم » ويسمى 
هذا البوع مفصول النتائج . 


مسدا ام لد 


فصل في القياس الاسضناني 


وهو المعروف بالشرطين : 

اعلم أولاً أن ضابط القياس الاستثنائ أنه هو الذي يدل على النتيجة بمادتها 
زمنورعا ببان يكراة: لفط الكيحة كرا أله يضنورتة مادق أو مركوة ولا 
على نقيض النتيجة بأن يكون نقيضها مذكوراً فيه بمادته وصورته فلابد من 
أن يكون فيه لفظ النتيجة أو نقيضها بالمادة والصورة . 

تنبيه : في تعريف القياس الاستثنانى هذا سوال معروف وهو أن يقال تقدم 
في تعريف القياس أن النتيجة قول آخخر مغاير لمقدمتي القياس في الصورة والمادة 
فشكل على ذلك أن نتيجة الاستغنانيّ قد تكون مذكورة فيه بمادتها وصورتبا : 
وإذا فليست النتيجة قولا اخر غير القياس مع لزوم مغايرة النتيجة للقياس . 
والجواب عن هذا السؤّال معروف وهو : أن تعلم أولاً أن القضية الحملية تكون 
كلام مستقلا تام الفائدة » وإذا ربطت بأداة شرط أو عناد زال استقلاها بكونها 
قضية وصارت غير كلام مفيد لأنها حيئذ تصير جزء قضية شرطية لا قضية 
حملية مستقلة » فقولك مثلا قام زيد » قضية حملية تامة المعنى » ولو أدخلت 
عليها أداة شرط فقلت : إن قام زيد » زال استقلاها بكونها قضية » وصارت 
غير كلام مفيد لتوقف فهم الشرط على الجزاء . 

فإذا عرفت هذا فلفظ النتيجة في القياس جزء قضية لا قضية مستقلة » 
ولفظها باعتبار كونها نتيجة قضية مستقلة لاا جزء قضية . 

ومن هنا حصل التغاير بين القياس والنتيجة » وسيتضح ذلك بأمثلة القياس 
الشرطي ٠‏ وقد علمت بما مر أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة ولا ينتج 
القياس المركب من المتصلة إلا إذا كانت لزومية . أما الاتفاقية فلا ذكر لما في 
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القياس إذ لا إنتاج للها 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن القياس الاستثناني المركب من الشرطية المتصلة 
اللزومية ومن الاستثنائية تنحصر ضروبه في أربعة لا خامس لا . اثنان منها 
منتجان واثنان عقيمان . 

واعلم أن حرف الاستثناء في هذا الفن هو لفظة ( لكن ) خاصة وإطلاق 
الاستشناء عليه اصطلاحا منطقي . ووجه مناسبته للغة أن الاستثناء استفعال من 
الانشناء وهو الرجوع . والشرطية ا مقدمها ولا عدمه ولا 
وجود تاليها ولا عدمه فينثني المستدل إليها بحرف الاستثناء الذي هو لكن ويثبت 
مقدمها أو ينفيه » أو يثبت تاليها أو ينفيه » ولا خامس البتة » ومن هنا كانت 
ضروبها أربعة فقط . 

فق التالح روسن انعناء تقيض العال».. 

؟ - وإثبات التاللي يسمى استثناء عين التالي . 

* - ونفي المقدم يسمى استثناء نقيض المقدم . 

؛ - وإثبات المقدم يسمى استثناء عن المقدم . 

ذكل واحد من طرفما فها أثبته ققد استثنيت عينه » وكل واحد من طرفيها نفيته 
فقد استشنيت نقيضه . وإذا علمت ذلك فاعلم أ ب اتصرين الحجين :في الفياس 
الشرطى المتصا ام قيس قال مور عاك عون ع ما الضربان 
العقيمان منه فهما استثناء عين التالي » واستئناء نقيض المقدم فلو قلت مثلا : 
لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً لكنه غير حيوان فإنه ينتج ( فهو غير إنسان ) 
لأن استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض التالي . وبعبارة أوضح نفي اللازم يقتضي 
نفي الملزوم » ولو قلت في المثال المذكور : لكنه إنسان أنتج فهو حيوان لأن 
استثناء عين المقدم ينتج عين التالي . ْ 

وبعبارة أوضح وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم فهذان هما الضربان 
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المتتجان منه وأما العقيمان فالأول منهما هو استثناء عين التالي يا لو قلت في 
الخال المذكور الذي هو : لو كان ؛ هذا إنساناً لكان حيواناً لكنه حيوا' ن فلا يج 
كونه إنساناً وار أنديكوق. خيواناً د استثناء 
عين التالي لا ينتج عين المقدم ويعبارة أوضح. ور الاو 2 وجود 
الروع لاحتّال كون اللازم أعم من الملزوم ووجود الأعم لا يقتضي وجود 
لو 

الضرب الثاني من العقيمين هو استئثناء نقيض المقدم فإنه لا ينتج نقيض التالي 
أ قلت ف اال اذكو لكنه خر إائ فلا ب ذلك كوه غو حيوان 
لاحتال أن يكون حيواناً آاخر غير الإنسان كالفرس أو البغل. مثلاً . 

وبعبارة أو ضح :نفي ا 000 الضروب الأربعة 
التي ذكرناها بأمثلتها وبيّنا امتتجين منها والعقيمين تنحصر فيها ضروب الشرطي 
المتصل المتركب من شرطية متصلة لزومية واستئثنائية . 

تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي : قد علمت أن هذا النوع يتركب قياسه 
كن دمن 

الأولى منهما تسمى الشرطية وهي قضية شرطية . 

والثانية تسمى الاستثنائية وهي قولك : لكنه غير حيوان مثلا أو لكنه إنسان 
مثلا . والقضية التي هي الاستننائية حملية . ونقل ابن عرفة عن الفارابي . أن 
الشرطية فيه هي الكبرى والاستثنائية هي الصغرى عكس الاقتراني فإن أولاه 

هي الصغرى وأخراه هى الكبرى . 

وأما القياس الشرطي المركب من الشرطيات ا 
أقسام لأن الشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ”ا تقدم إيضاحه . 

فإن كان القياس م ركبا من منفصلة حقيقية مانعة جمع وخلو معا فإن ضروبه 
الاربعة منتجة ولا عقم فيه البتة . فاستثناء نقيض كل واحد من طرفيها ينتج 
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عين الآخر لعنادهما في العدم . واستثناء عين كل واحد من طرفيها ينتج نقيض 
الاخر دلعنادهما في الوجود . 

فلو قلت : العدد إما زوج وإما فرد لكنه غير زوج أنتج فهو-فرد .- ولو 
قلت لكنه غير فرد أنتج فهو زوج ء ولو قلت : لكنه زوج أنتج فهو غير فرد 
ولو قلت لكنه فرد أنتج فهو غير.زوج وهكذا في كل قياس مركب من مانعة 
جمع وخلو معا . 

وأما القاس الشرطي ناجل لكو تن بنلية اكد ارك لا اا 
ينتج من ضمرو به الأريعة اثنان والأعحران عقيماكت ١‏ 

فالمنتجان منهما هما : استشاء عين المقدم . فإنه ينتج نقيض التالي » واستشنا 
عين التالي ا ا للعناد بين طرفيها في الوجود . والضربان 
العقيمان هما اسخناء نقيض التالي واستثناء نقيض المقدم ؛ فلا ينتسحان لعدم العنا 
ون نيا ف السدي قد ل ل 
فهو غير أسود . ولو قلت لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض ولو قلت لكنه غير 
أبيض الم ينتج شيئا لصدق غير الأبييض بالأسود 8 بعبيرة . 

وأما القياس الشرطي المنفصل المركب من مانعة . الخلو المحجوزة للجمع فإنه 
ينتج فيه الضربان العقيمان في الذي قبله » والضربان المنتجان في الذي قبله 
عقيمان فيه فهو عكسه في الحقيقة والانتاج . فاستثناء نقيض كل واحد من 
الطرفين فيه ينتج عين الآخر . 

واستثناء عين كل واحد من الطرفين لا ينتج شيئاً . 

وف غلحت أن نقيض النفي الإثبات » ونقيض الإثبات النفي . فلو قلت : 
الم عر غير أبيض وإما غير أسود » واستثنيت نقيض المقدم فقلت لكنه أبيض 
أنتج عين ادال الذي هو غير أسود لآن الأيض غير أسورف بالضدرو زة دو كذ للك 
لو استثنيت نقيض التالي فقلت لكنه أسود أنتج عين المقدم الذي هو غير أبيض 
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لأن الأسود غير أبيض ضرورة . 
أما لو اسطثنيت عين ! المقدم فقلت لكنه غير أبيض لم ينتج شيئاً لأن غير 
الاي صادق الوه وغير 0 ١‏ 
غير الأمزة صادق بالأيطن وغير 0 0 
وهذه الما حو التي أرونا أن نذكرها قبل الشروع في أدب الببحث 
والمناظرة لأن ادت اليف والمناظرة لا يفهمه إلا من له إلمام بما ذكرنا في هذه 
العجالة ( وبالله ال لتوفيق ) . 


سد 388 سل 


فهر ست المقدمة المنطقية 


الصفحة الموضوع 


* الترجمة. 
4 أنواع العلم الحادث وأقسامه. 
٠‏ الموضوع والمحمول. انظر في الاصطلاح. الفكر في الاصطلاح. 
١‏ أنواع الدلالة الوضعية اللفظة. 
١‏ أقسام الدال اللفظي: عقلاء طبعاء وضعا. 
١‏ أقسام الدال غير اللفظي: عقلاء طبعاء وضعا. 
١١‏ دلالة اللفظي وضعا وأقسامها: مطابقة تضمن التزام. 
4 أقسام اللوازم: ذهني» خارجي» ذهني وخارجي معا. 
٠١7‏ مباحث الالفاظ. 
7 تقسمم اللفظي إلى مفرد ومركب. 
م١‏ أقسام المفرد: كلي» ا 
8 مبحث الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس. 
١‏ تقسيم الجزني إلى حقيقي وإضافي. 
"١‏ تقسيمات الكلي إلى: 

| - متواطيء» ومشكك. 

ب - وإلى مشترك ومنفرد. 
ف ج - وجود أفراده وعدم وجودها. 
7 الكل والجرءء والكليّة والجزئية. 
4 تاقتران لفظة كل بحرف السلب. ْ 1 
إيضاح الفوارق بين الكل والكلي وبين الكل والكلية. 


38 يه 


© التببيه الاريع. 

7 ١-المساوأة»‏ التباين» العموم واللخصوص المطلق» العموم والخصوص من وجه. 
7 تمييز القضايا في الصدق والكذب السب الأربع. 
8 اح تباين الخالفة. 

8 ب - تباين المقابلة. 

٠‏ أقسام تقابل المقابلة الأربعة. 

-١ ٠‏ عقابلة النقيضين. 

3٠‏ ب - مقابلة الضدين. 

٠ج‏ - مقابلة المتضائفين. 

٠‏ د- مقابلة العدم والملكة. 

6١‏ هناقشة المتكلمين في الصفات الاضافية. 

+7 فصل في مباديء التصورات 

*“” الكليات الخخمسة: 

عم -١‏ الجنس. 

0# ارقت النوع. 

++ ج - الفصل. 

+ د- الخاصة. 

“> ه - العرض العام. 

م أدوات السوؤال في المنطق «ما). «أي) وما 10 عنه بكل منهما. 
تقسم الكليات إلى ذاتي وعرضي. 

4 عمراتب الجنس: بعيد» قريب» متوسط. 

4 متقاصد التصورات: 

٠غ -١‏ المعرفات. 

0غ انب لالجل 

الع اساسا الرسم. 


ا د - اللفظي. 


7ك 


ه - القسمة. 
و - المثال. 
شروط المعرفات. 
١‏ - الاطراد والانعكاس 
؟ - وضوح المعرف. 
7 - خلو التعريف من انجاز. 
4 - خلو التعريف من الدور السبقي . 
ه - خلو التعريف من الاشتراك. 
مباديء التصديقات. 
١‏ - القضايا وأحكامها. 
سا 0 
تقسم الشرطية إلى متصلة ومنفصلة. 
د - تقسم الا إلى لزومية واتفاقية. 
تنبييات ١‏ - مدار الصدق والكذب في الشرطية المتصلة. 
- تعريف جزأي الشرطية. 

قضايا 5 لغة مردودة منطقيا. 
الشرطية المنفصلة وتقسيمها إلى: 

|- حقيقة مانعة جمع وخلو معا 

ب - مانعة جمع مجوزة خلو. 

ج - مانعة خلو مجحوزة جمع. 
تقسم القضايا باعتبار الكم والكيف. 
تعريف السور وفطيعمة إلى: 
-١‏ كلي وجزبي. سلب. وإيجابي. 
تنبيبات أريعة. 
فصل في التناقض. 
- تناقض القضية الشخصية. 


عد 917 د 


9 


الم 


تحقق وجود التناقض بالورحدات التسع. 
لعكس وأقسامه الثلاثة. 


ج - عكس النقيض المخالف. 
القضايا التي يدخلها العكس. 
مقاصد التصديق. 
القياس المنطقي وتقسيمه إلى: 
| - اقتراني وما يدخله من القضايا. 
ب - استناني وما يدخله من القضايا. 
أشكال الاقتراني الأربعة. 
١‏ - الشكل الأول وشروط إنتاجه. 
ب - ضروبه الأربعة المنتجة. 
الشكل الثاني وشروط إنتاجه. 
ب - ضرويه الأريعة المنتجة. 
الشكل الثالث وشروط إنتاجه. 
ضروب إنتاجه الستة. 
الشكل الرابع وشروط إنتاجه. 
ب - ضروبه الخمسة المنتجة. 
القياس الاستثناني المتصل وضروبه الأربعة المتتجان منها والعقيمان. 
القياس الاسخنابي المنفصل وأقسامه الثلاثة. 
الاول وبيان ضروبه الاربعة المنشجة. 
اقانوييان ضرواية. الأخندة والمتيكان شان السقييان: 
القالك :نويات 'صئرويه الأرة اعسات ما 


ع 4/6 مه 


2 5 ٠ش‏ م 0 
رنكرة عل وططع فيا بت بشي لمنشطى 
ا مررسس باجام ا (إسمامية 
بالمدينة المسورة 


مقررة عل السّندمن الأولى والغَائية بكلية العوة وأصُّولالدن 


لقنم الشافى ٠‏ لِينةالقانية 


الشايثر 
ْ ىر م ً 
العامة ىالشغر 


ت 1٠١:‏ 16ابة نك ء لي دءل/ا /ياخ - 


ب “عر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أداب البحث والمناظرة 


تعريفه : 
اعلى أولا :أن البخث ق: اللنة الفحن. والففيكن ب <ونية اغر له داق + 
٠‏ فبعث الله غراباً ييحث في الأرض .. > الآية » والمتناظران كل منهما 
يفحص ويفتش عماأ يصحح به حجته ويبطل به حجة خصمه . 
والمناظرة مما عل بابي الصديار الرنا وجي ار امقر و النظير » 
وكلاهها معروف لغة . 
والنظر في الاصطلاح : هو لفكر المؤّدي إ علو أو عليه فيه وقد قدمنا 
تعريفه وتعريف 2 ف الح 
الب لا ا ات و 
وهي في الاصطلاح : المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين يقصد كل 
واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر . مع رغبة كل منهما في ظهور 
الحق فكأما بالمعنى الاصطلاحي مشاركتهما في النظر الذي هو الفكر المؤدي 
إلى علم أو غلبة ظن .ليظهر الصواب 
مشروعيتها : والأصل في مشروعيتها قوله تعالى اه بالتي هي 
أحسن # وقوله : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن © وقوله : 
< ولا يأتونك بمثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيراً 4 . 


ص 7 ل 


حكمها : فأقل مراتب الجواز إن كانت على الوجه المطلوب » وقال 
ععهم بانتخياءا ,ويل إن العدر الدي يلزم لإبطال شبه خصوم الحق فرض 
كفاية » وليس ببعيد والله أعلم . 

موضوعه : وموضوع هذا الفن : الأبحاث الكلية التي تندرج تحت أبحاث 
جزئية من حيث هي موجهة مقبولة » أو غير مقبولة » فالأبحاث الكلية 
كالمناقضة » والنقض » والمعارضة الكليات . والأبحاث الجزئية المندرجة تحت 
هذه » كمعارضة دليل بعينه وكنقيض دليل خاص »ء وقبول ذلك وعدمه . 
يعرف من هذا الفن » فكل نقض بالتخلف أو استلزام الفساد » فهو وظيفة 
لماكل وم جد رار راجيا اير ممصي 
غير مقبول . 

وقد علمت معنى الموضوع في المقدمة . وبه تعلم أن موضوع كل فن ما 
يبحث فيه عن عوارضه الذاتية نية كا أشرنا له الآن بالأمئلة » فموضوع علم الطب 
بدن الإنسان » وموضوع الحساب الأعداد ؛) وموضوع الفرائض التركات 
وفكذا . 

وموضوع هذا الفن الأبحاث الكلية المشتملة على الأبحاث الجزئية من حيث 
أمها موجهة مقبولة » أو غير موجهة ولا مقبولة . 


2.) فصل‎ ١ 

في تقسم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما 
لا تجري فيه 

اعلم أن الكلام ينة ينقسم إلى مفرد ومركب ء وقد أوضحناهما فيما سبق في 


المقدمة المنطقية . 


ما لا تجبري فيه : 
وللترن ل قرف عه الناظر ومو قد عدف نه الامهسان 31 6ن عريا : 
والمركب الناقص كالتقييدي تجري فيه المناظرة بشرط أن يكون قيداً للقضية . 
والمركب التقييدي كالحيوان الناطق . والمركب الانشائُ التام كجملة الأمر 
والنبي والاستفهام واتمني ل 
لا تجري فيه المناظرة 
وإن نقله عن غيره طولب بتصحيح النقل » فإن صححه خرج من العهدة ع 
وهذا هو الأظهر . لان الاحاديث النبوية التي يطلب من حدث بها بتصحيحها , 
منها ما معناه إنشابي 5 هو -معلوم » نخلافا لجماعة الوا : .إن المركب الانشالي 
لا يكون محلاً للبحث أصلاً . ولا.يكون منقولاً حتى يطالب صاحبه بتصحيح 
النقل » والأول هو الصواب إن شاء الله تعالى 
ها غبرى فيه : [ 
وأما المركب الخبرى التام وهو ما قدمنا أنه هو المسمى: بالتصديق , 
وبالقضية » أوضحنا معناه في المقدمة“عند النحويين » والبلاغيين » والمنطقيين » 
وما يسميه به كل منهم فهو محل البحث والمناظرة » وعليه ترد اعتراضات 
المعترض » وإجابة المجيب 5 سترى تفاصيله إن شاء الله تعالى . 
واعلم أن التعريفات » والتقسيمات قد تجري فيها المناظرة » فان قيل : كيف 
جرت فيها وهي لا تخلو أن تكون من قبيل المفرد أو المركب الناقص ؟ فالجواب 
أل" المناطرة إننا شرك فيا هن حديت. أل مقطييدة هر كانت شير يةة قامة : 
إيضاح ذلك في التعريف أنك لو عرفت الإنسان مثلا بأئه هو الحيوان 
الناطق فهذا المركب 5 الذي هو الحيوان الناطق الذي هو في قوة المفرد 
لأنه يساوي الإنسان ومساوي الفرد مفرد يتضمن مركبات نعبزية خَامَةَ » كنك 
ادعيت في ضمن “ذلك التعريف الدعاوى-الاآتية : 7 ع 


ال 0 الل 


الأولى : أن هذا التعريف حدٌ لا رسم . 
والثانية : أنه مؤلف من الذاتيات » لا العرضيات . 
والثالثة : والرابعة : أنه مانع من دخول غير المحدود جامع لجميع 
أفراد المحدود . 
والخامسة : أنه لا يستلزم شيئاً من أنواع المحال كالدور السبقى والتسلسل » 
ونحو ذلك . ظ ظ 
فجريان المناظرة في التعريف باعتبار هذه القضايا الخبرية التامة التي تضمنها 
اتعريف » وقد تقدم جميع إيضاحها في المقدمة امنطقية . 
وأما إيضاح ذلك في التقسيمات فإنك لو قسمت كلياً إلى جزئياته فقلت 
مثلا : الجسم إما متحرك أو ساكن فكأنك ادعيت في ضمن هذا التقسيم 
الدعاوى الآتية : 
١‏ - الأولى : أن هذا التقسيم حاصر لجميع أنواع المقسم ‏ بمعنى أنه لا يوجد 
جسم خال من الحركة أو السكون أو متصف بهما معا في وقت 
واحد . 
؟ - والثانية : أن الأقسام المذكورة كل واحد منبا أخص مطلقاً من المقسم 
لأنه لو لم يكن أخص منه لما صح انقسامه إليه وإلى غيره . 
* - والثالثة : أن كل واحد من تلك الأقسام مباين للاخر فلا مساواة بين 
أثنين منبما » ولا عموم مطلقاً » ولا من وجه , ولا خصوص مطلقاً ؛ 


ولا من وجه . 
؟ - الرابعة : أنه لا يدخل في التقسم شىء مما ليس من أنواع المقسم . 


.2 ف انا 2 


فجريان 'لمناظرة في التقسيمات باعتبار هذه المركبات الخبرية الثامة 
وبما أوضحنا تعلم أن حاصل الناظرة في التعريف والتقسمم الاعتراض على 


لي 


0 


تلك الدعاوى الضمنية كأن يدعى في التعريف أنه غير جامع مثلاً . أو يدعى 
في التقسمم أنه غير خاصر أو أن بعض“الأقسام ليس أخصر مطلقاً من المقسم 
أو أن بعضها لا يباين بعضاً , وهكذا. ١‏ 

فتحصل أن محل المناظرة ثلاثة أقسام : 

الأول : المركب :الخبري التام » .وهو محلها الأصل . 

الثاني ١‏ التقسم ١‏ د ش 


الثالث. : التعريف . وقد أوضحنا وجهة المناظرة فيهما انفاً . 


(فصل ( 


اعلم أولا أن الشيء المنقسم يسمى مقسما » ومورد القسمة. والأجزاء 
المنقسم هو إليها تسمى أقساما » وكل قسم بالنسبة إلى الآخر يسمى قسيما له . 

والأجزفف لاله بق لاس وا لكر بن الأعساة لتقي بوالتقطلة . 

التقسبم لغة : والتقسيم في اللغة جعل الشيء أقساماً أي أجزاء . 

التقسيم في الاصطلاح : وهو في اصطلاح أهل هذا الفن ينقسم إلى نوعين : 

الأول : 8 الكل إلى _ 

الثاني : تقسمم الكلي إلى جزئيا 

أما تقسمم الكل إلى أجزائه فهو تحصيل الحقيقة المركبة بذكر جميع أجزائها 
التي تتركب منها كقولك : الكرمبي خحشب ومسامير» والشجرة جذع 
وأغصناة + 

وأما نة تقسم الكل إلى جزئياته » فضابطه ذكر أفراد الكلي التي هو قدر متترك 
بينها بأداة تقسمم « كاما » و «أو) يبظ كوق الأفزاه مقاينة أو متخالفة . 
كقولك : المعلوم إما موجود أو معدوم » والعدد إما زوج أو فرد » وقد قدمنا 
في المقدمة المنطقية إيضاح الكل والكلي والجزء والجزني » وأوضحنا الفوارق بين 
تقسمم الكل إلى أجزائه والكلي إلى جرئياته فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


( فصل ) 


واعلم أن تقسم الكلي إلى جزئياته يشمل تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة 


سم لطأ امه 


فيقسم باعتبار تباين الأقسام وتخالفها » إلى حقيقى .واعتباري 
"-التقسمم الحقيقي : أما التقسيم 0 ما كانت الأقسام فيه متباينة في 
المفهوم والما صدق أعني تبيانها في العقل والخارج معاً . ظ 

وإيضاحه أن يكون العقل حد لكل قسم من تلك الأقسام حقيقة تباين حقيقة 
غا سواه ويها يتميق عن غيرة عن الأقساء »؛ ولا يكون في الخارج شيء واحد 
من تلك الأقسام يمكن أن تتحقق فيه الحقائق المتباينة » ولو باعتبارات مختلفة 
كتقسم العدد إلى زوج وفرد . والجسم إلى متحرك وساكن . فإن الزوج يباين 
الفرد مفهوما وما صدقا » والسكون يباين الحركة مفهوما وما صدقا'» فتقسم 
العدد إلى فرد وزوج والجسم إلى متحرك وساكن ونحو ذلك هو المسمى بالتقسيم 
الحقيقي . 

التقسيم الاعتباري : وأما التقسمم الاعتباري فهو ما كانت الأقسام فيه متخالفة 
أي متباينة في المفهوم دون الما صدق أعني تباينها في العقل وحده دون الخارج 
لإمكان أن يوجد في الخارج شيء واحد تتحقق فيه حقائق الأقسام امختلفة في 
المفهوم باعتبارت مختلفة . ومثاله ما يسمى ني الاصطلاح بالنوع الآضافي » وقد 
أوضحناه فيما مضى كالحيوان مثلا فإنه جنس بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد 
كالإنسان والفرس مثلا وهو نوع بالنسبة إلى ما فوقه كالنامي لأن الحيوان نوع 
من جنس النامي 6 ونوعه الأغير النيبات لأنه نام أي يكين 52 كالنامي 
فإنة جتن بالنسية إلى..ننا تمن من الأفزاك كالحيوان والنبات ونوع بالنسبة إلى 
ما فوقه كالجسم ا ا 

فلو قسمت الحيوان فقلت : الحيوان | إما جنس وإما نوع تعني بكونه جنساً 
إضافته إل لما ته :يكوه نوعاً إضافته إلى ما فوقه » فهذا التقسبم يسمى 
تفسيما -اعتبارياً لي 0 ا 


2 اعت 


الجنس 5 تقدم إيضاحه ف الكليات الخمس » فقسما هذا التقسم مختلفان في 
المفهنوم » ولكنبما .في هذا المثال المذكور متحدان في. الم صدق +: لأن عين: المراد 
بالجنس فيه هو عين المراد بالنوع فيه فالمراد ببما معاً إنما هو الحيوان » ولكنه 
صار جنسا باعتبار » ونوعا باعتبار آخخر فتغاير المفهوم بالاعتبارين والماصدق 


واحد م 


وكا لو قلت : النامي إما جنس » وإما نوع تعني بكونه جنساً إضافته إلى 
ما تحته كالحيوان والنبات » وبكونه نوعاً إضافته إلى ما فوقه كالجسم , وهكذا 
قال بعضهم : ألا ترى أن الملون جنس بالنسبة إلى ا 
في .تعريف الأحمر .هو الملون بالحمرة . وهكذا .. مع أن الملون نوع بالنظر إل 
المكيف لأن المكيف يتنوع إلى ملون ومشموم اد ونحو جلك وهرايين 
فيل بالعظر إل الكثين, لأنه مير الكييف عن اللطيف. لاك تقول في 
الكثيف هو جسم ملون . 


. والملون أيضاً خاصة بالنظر إلى الجسم لأن ما ليس رن لا 0 
علونا +واللون أيضًا عرئر عام بالسيية إلى لى :الحيوان“لأن الجماذات ملونة أيضا 

فصح في الملون أنه جنس .باعتبار » ونوع باعتبار » وفصل باعتبار» وخاصة 
باعتبار وعرض عام باعتبار » ومعلوم أن كل واحد من هذه الكليات الخمس 
يخالف غيره منها في المفهوم 5 أوضحناه في تعريفنا لكل واحد منها في المقدمة 
لنطقية مع أن المقصود بجميعها لا يختلف في الما صدق لأن المراد د بها كلها 
الملون » فلو قلت : الملون إما جنس » وأما نوع » وإما فصل » وإما خاصة » 
وإما عرض عام » فهذه لد التي قسمت 9 الملون مختلفة في المفهوم متحدة 

في الما صدق . 

ا ل لبي دسا 
في اصطلاح , أهل هذا ٠:‏ الفن هو اللخالفة في المقهوم والما صدق معا . 


العخالف :وأن التخالف : هو المخالفة » في المفهوم فقط دون الما صدق . 
وقد قدمنا أنواع التباين في اصطلاح المنطقيين وأنه ينقسم إلى تباين مفالفة وتباين 
مقابلة » وأوضحنا جميع أقسام كل . واصطلاحات الفنون قد تختلف في الشيء 


الواحد . | 
وينقسم التقسبم بالنظر إلى طريق حصر المقسم في الأقسام إلى قسمين : عقلي 
واستقراني . 


وإيضاحه أنه لا طريق يعرف بها الحصر المذكور إلا العقل والاستقراء ولا 
تالف البقة :: 

فإن كان طريق الحصر العقل فهو تقسمم عقلىي » وإن كان طريقه الاستقراء 

واعلم أن ضابط التقسم العقلي هو تقسم المقسم إلى الشيء ونقيضه » أو إلى 
الشىء ومساوي نقيضه » فمثال تقسيمه إلى الشىء ونقيضه كقولك : العدد 
إما زوج وإما ليس بزوج . والمعلوم إما موجودا أو ليس بموجود لما قدمنا من 
أن النقيضين هما السلب والإيجاب . 

ومثال تقفسيمه إلى الشيء ومساوي نقيضه قولك : العدد إما زوج وإما فرد 
لان لفظة ١‏ فرد ) مساوية لليس بزوج لان العقل يحكم بمجرد النظر في حصر 
الأقسام في الشيء ونقيضه . إذ لا واسطة بين النقيضين البتة » وكذلك : الشيء 
ومساوي نقيضه فالعقل يحكم بمجرد النظر فيهما بحصر الاقسام فيهما . 

وما يزعمه بعض المتكلمين من أن ما يسمونه الحال المعنوية واسطة ثبوتية 
بين المعدوم والموجود » فلا هي موجودة على الحقيقة » ولا هي معدومة علل 
الحقيقة » لا شك في أنه باطل وأنه .من الأوهام الخيالية التي لا أساس لها من 
الحقيقة . 


1ه 


ولا.شك أن العقل لاب ا 


ساد ي فقيضه ؟ ذكرنا . 


00 الأقسام أ من اثنين كقوله 
تعالى : ٠‏ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون د 
عقليين خطعيين .يما تكون -الأقسام ثلاثة . 

وإيضاحه أن تقول بنإنا اليكرة ساقي شد ين الى نر +التهم د 
لم يصدر من خالق أصلا. وهذا تقسمم عقلي قطعي ؛ منحصر في النقيضين 
المذكورين » ثم تقسم أحد القسمين تقسيما عقلياً آخر فتقول ؛ وعلى فرض 
أنهم خلقهم خالق فلا يخلوا إما أن يكون .ذلك الخالق هو أنفسهم » أو ليس 
بأنفسهم » وصح بالحصر العقلي انحصار الأقسام في ثلاثة : 
الاول الع ل لاد 


ع 


ومعلوم بطلان القسمين 0 وصحة الثالث ا سياني إيضاحه إن 
قاع الله عا 


التقسمم الاستقراي : وأما التقسيم الاستقرالي الذي هو ما كان حصر المقسم 
في أقسامه فيه بطريق الاستقراء فهو ما لا يحكم العقل فيه بحصر ولكن صاحب 
التقسم استقرئ الأقسام أي تتبعها حتى علم بالتتبع والاستقراء أنه لم يبق قسم 
في الخارج غير ما ذكر : كقوهم : العنصر : إما ماء وإما تراب » وإما هواء » 
وإما نارء وزعموا أنهم استقصوا تتبع أقسام العنصر فلم يجدوا له في الخارج 
من الأقسام إلاءهذه -الأربعة » .مع أن العقل يجوز. وجود غيرها من الأقسام . 


وكقوطم : الكلمة إما اسم » وإما فعل » وإما حرف . وكقوطم : المبتد 
إما ظاهر » وإما مضمر . وكقوهم : الخبر إما مفرد أو جملة » أو شبه جملة , 


ا الت 


كالظرف والجار والمجرورء ونحو ذلك . 

فتضبع الأفراد الخارجية حتى لم بيق منها فرد هو الحصر الاستقرائي وأصل 
الاستقراء من قوهم استقريت اليلد اذا تتبعته قرية قرية . 

واعلم أن الحصر في التقسيم قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً فالعقلي قطعي 
مالقا والامشفران عد يكون نفلا قرلا اشر إماامفرة أو خرة أن كيه هيل 
لأنا نقطع أن تت تتبع أفراد الخبر الخارجية يعلم به أنه ليس قسم رابع للخبر وقد 
يكون كنا : 

تنبيه : اعلم أن الأصل في التقسم العقلي أن يوق به عن طريق الترديد بين 
النفي والاثبات 5 قدمنا من أن أصله التقسيم إلى الشيء ونقيضه والنقيضان 
هما النفي والإثبات كقولك المعلوم إما موجود وإما لا » وأما التقسمم الاستقراني 
فالأصل فيه ألا يكون بالترديد بين النفي والإثبات ا قدمنا في المثال بالعناصر 
وأقسام الكلمة وأقسام المبتدأ وأقسام الخبر وقد يعرض لصاحب التقسبم عارض 
يستوجب إيراد الاستقزائي على طريق إيراد العقلي وذلك كقصد ضبط الأقسام 
ومنع انتشارها كقوطم العنصر إما تراب أو لا وهذا إما ماء أو لاء وهذا إما 
هواء أو لا وهو النار » والقسم الأخير في هذا التوع يكون 0 
به لأن نقيض اهواء أعم من النار تر واكترهم "١‏ لكلمة إما أن تدل على 
معنى في نفسها وإما لا والثاني هو الحرف . والأول إما أن يكون الزمن جزءا 
من مفهومه وإما لا. الأول الفعل والثاني الاسم فنحو هذا من التقسم 
الاستقرالي جيء به على صورة التقسمم العقلي بين الإثبات والنفي للعارض 
المذكور فإذا جاء صاحب التقسبم بكل نوع من هذين النوعين على ما هو الأصل 
فيه لم يلتبس أحدهم بالآخر وإذا جاء بالاستقرابي في صورة العقلي أو بالعقلي 
ق «هنورة الاستفوان. العديق أحرهها بالآخر والتباس الاستقر 5 في بالعقلي يضر 
ا أن التقسيم عقلي فيعترض عليه بتجويز العقل قسماً 

خر الذي هو مفروض في الاستقرالي فيضطر إلى بيان أنه استقراني جيء به 


عت 17م 


في صورة العقلي » بخلاف التباس العقلي بالاستقرائُ فلا يضر لأن العقل فيه” 
لاخور كنيما آاخر » وزاد بعض أهعل هذا الفن التقسم الجعلى والقطعي ع أما 
الجعلى فكتقسم المؤلف كتاباً أبواب الككتاب أو فصوله إلى عشرة مثلاً فالمؤلف 
هو الذي جعل الأقسام عشرة فهو جعلى بالنسبة إليه واستقرائي بالنسبة إلى قارىء 
الكتاب ‏ وأما القطعي فهو ما كان قطع العقل فيه بنفي قسم آخر مستند إلى 
دليل أو تنبيه ومثاله أن يدل على الحصر المذكور إجماع شرعي ومثل له بعض 
الأضيرليت بإجبار البكر البالغة على النكاح عند من يقول به فإن علة الإجبار 
إما البكارة وإ ما الجهل بالمصالح فإن قال المعترض أين دليل وين و اميه 
85 بأنه هو الإجماع على عدم التعليل بغيرهما فإسناد التقسيم المذكور إلى 
الإجماع صيره قطعياً ومعلوم أن التقسبم القطعي أعم من هذا التقسيم ولكن لا 
مشاحة في الاصطلاح . 


أما تقسم الكل إلى أجزائه فيشترط لصحته شرطان : الأؤل أن يكون حاصرا 
لجميع الأجزاء التي تركب هنها الكل مانعاً من دخول قسم آخخر ليس من أقسام 
المقسم ء الثاني أن يكون كل قسم مبايناً لما عداه من الأقسام ومباينا أيضا 
للمقسم بالنظر إلى الحمل لا بالنظر إلى التحقيق ومثال ما استوفى الشرطين قولك 
الكربي خخشب ومسامير لأن أجزاء الكرمبي منحصرة في الخشب والمسامير ولا 
يدخل فيها قسم آخر من غير أقسام الكرمي والمسامير مباينة للخشب وهي 
الخحشب كلاهما مباين للكرسي بالنظر إلى الحمل إذ لا يجوز أن تقول المسا 
كرمي ولا الخحشب كرمبي مع أنه إذا تحقق الكرمي في الخارج تحققت أجزاؤه 
ضرورة وهى الخنشب والمسامير وذلك هو معنى قولنا لا بالنظر إلى التحقق ) 
وأما التقسم لتقسم الكلى | إلى جزئياته فيشترط لصححته ثلائة شروط الأول أن يكون 


كد 1 ديت 


'التقسم عقلياً وجامعاً لجميع الأقسام الموجودة في الخارج إن كان استقرائياً وأن 
الشرط الثاني أن يكون كل قسم منبها أخص مطلقا من المقسم فلا يجوز أن 
تكون النسبة بينه ويين واحد منها المساواة أو العقرم والخصوص من وجه أو 
عمو ب معارمن المطلق إن كان ام الود الس ره أخص 
منه مطلقاً فهو الشرط المطلوب . 
الشرط الثالث أن يكون كل قسم من الأقسام مبايناً ل سواه منها فلا يصح 
كون بعض الأقسام مساويا لبعضها أو أعم مطلقاً أو من وجه أو أخص مطلقاً 
أو من وجه منه وقد قدمنا أن التباين في التقسمم العقلي لابد أن يكون في العقل 
والخارج معاً وأنه في التقسيم الاعتباري يكون في العقل دون الخارج . 
ومثال التقسم العقلي المستوفي للشروط الثلاثة قولك الممكن إما موجود أو 
ليس بموجود فهذا التقسيم حاصر لأقسام المقسم العقلية مانع من دخول غيرها 
فالمقسم في هذا المثال هو الممكن وأقسامه العقلية منحصرة في كونه موجودا 
أو ليس بموجود ولا يدخل فيهما قسم لغير هذا المقسم ولا يخرج عنهما قسم 
منه لأن العقل يحصر الأقسام في الشيء ونقيضه إذ لا واسطة بين النقيضين 
والموجود وما ليس بموجود كلاهما أخص بو للم اسدامدا دن رائيه ميا 
والموجود وما ليس بموجود يباين كل منهما الآخر عقلاً وخارجاً ومثاله في 
الاستقراني تقسيم العنصر إلى الأقسام الأربعة وهو واضح مما ذكرنا وإذا استكمل 
التقسيم بنوعيه الشروط المذكورة كان تقسيماً صحيحاً وإذا اختل شرط منها 
لم يكن صحيحاً وورد عليه الاعتراض من جهة اختلاله » ومثال اختلال شرط 
الجمع قولك الحيوان إما ناطق وإما صاهل لأن هذا التقسم غير حاصر لأنه 
لم يشمل الناهق ونحوه . ومثال اختلال المنع قولك الحيوان إما أبييض وإما ناطق 


عد © أاسسه 


وإما صاهل إن ... لدخول الثلج ونحوه في قسم 2 
الحيوان » ومثال اختلال شرط .كون كل قسم أخص مطلقا من المقسم مع 
مساواته له قولك الحيوان إما حساس .وإما ناطق وإما صاهل ... نم لأن الحساس 
يساوي المقسم الذي هو الحيوان في المثال المذكور . ومثاله مع كون بعض 
الأقسام أعم من المقسم قولك الحيوان إما نام وإما ناطق وإما صاهل .. إِلم لآن 
النامي أعم من المقسم الذي هو الحيوان في هذا المثال ومثاله مع كونه اعم من 
وجه وأخص من وجه منه قولك الحيوان إما أبيض وإما ناطق وإما صاهل .. إِلح 
لأن قسم الأبيض أعم من المقسم الذي هو الحيوان في في المثال من وجه وأخص 
منه من وجه فيجتمعان في الحيوان الأبيض كالديك الأبيض وينفرد الحيوان عن 
الأبيض ف ,يوان الأسود كالغراب وينفرد الأبيض عن الحيوان في في الثلج والعاج 
ونحوهما ومثاله مع كون بعض الأقسام مباينا للمقسم قولك الحيوان إما حجر 
وإما ناطق وإما صاهل .. إل لآن قسم الحجر ياين القسم الذي هو #الخيوان 
في المثال المذكور ومثال اختلال شرط مباينة بء عضن الأقساء بعضا مع المساواة 
بين اثنين منها قولك الحيوان إما ناطق وإما بشر وإما صاهل وإما ناهق .. إل 
فإن قسم الناطق وقسم البشر متساويإن في الما صدق ومثاله مع العموم 
والخصوص المطلق قولك الحيوان إما حساس وإما ناطق وإما صاهل .. إل فإن 
ص اباس أعع مانا من" الناظق: والضاهل :وهنا أخض نه عالقا لعيدق 
الحساس بهما. وبغيرهما ومثاله مع العموم والخصوص من وجه قولك الحيواذ 
إما أسود وإما ناطق وإما صاهل .. إِللم فإن قسم الأسود أعم من وجه من الناطق 
والصاهل وأخص منهما من وجه يجتمعان في الإنسان الأسود والفرس الأسود 
ويشره الباق والكسامل عن الأشوة ىق الاشنان والفرمن الأيكون ويفرد الاسود 
عنهما في الغراب والفحم ونحو ذلك والقصد مطلق المثال والمثال لا يعترض بآن 
الأسود 5 أن بينه وبينهما العموم والمخصوص من وجه أنه كذلك في المقسم 
فبين الأسود والمقسم الذي هو الحيوان في المثال المذكور عموم وخصوص من 


ا كك 


0 000000 


(فصل) اك 
في بيان أوجه الاعتراض على التقسم وبيان طرفي المناظرة في التقسم 


اعلم أولا أنه قذ اشتهر عند علماء هذا ألفن أن الذي يعترض التقسم بأحد 
وجوه النقض الاتية يسمى مستدلا وأن صاحب التقسم أو الذي يبين بطلان 
الاعتراضات عليه يسمى مانعاً عكس الاصطلاح الأصولي المعروف ولا مشاحة 
في الاصطلاح وقد عرفت ما قدمنا أن تقسيم بم الكلي إلى جزئياته تشترط لصحته 
ثلاثة شروط وقد قدمناها ل موضحة وأن تقسيم الكل إلى أجزائه له شرطان 
وقد قدمناهما موضحين قريباً وبينا أن الاعتراض على التقسم إنما يتوجه بسبب 
اختلال أحد الشروط المذكورة وقد قدمنا أمثلة اختلالها وورود الاعتراض على 
التقسمم بسبب اختلال أى واحد من الشروط ومثلنا لذلك كله في تقسيم الكلي 
إلى جزئياته وسنذكره مع المثال هنا في تقسم الكل إلي أجزائه وإيضاحه أنك 
قد علمت مما مر أن الشرطين المشترطين لصحة تقسيم الكل إلى أ عرقة :الأو 
منبما كونه جامعا مانا والثاني كون كل قسم من أقسامه 5 عداه منها 
ومباينا أيضاً للمقسم بالنظر إلى الحمل لا بالنظر إلى التحقيق وبذلك تعلم أن 
الاعتراض يتوجه إليه باختلال أحد الشرطين كأن يككون غير جامع أو غير مانع 
أو يكون بعض أقسامه غير مباين لبعض أو غير مباين للمقسم من حيث الحمل 
فمثال ورود الاعتراض عليه بكونه غير جامع قولك في كرسي مركب من ذهب 
وخحشب ومسامير هذا الكرسي ذهب ومسامير لأن ذلك لم يشمل شمل الجرء المفشبي 
فهو غير جامع لجميع الأجزاء التي هي أقسامه ومثال كونه غير مانع :قولك 
الكرمي المتحيز غير المسامير تعني الجزء اللخشبي. ومسامير لأن لفظ المتحيز وإن 


لس 119 سم 


كان صادقاً بالجزء الخشبي فإنه لا يمنع غير أجزاء الكرسبي من الدخول كالحجر 
لأنه متحيز ومثاله توجه الاعتراض إليه يكون بعض الأقسام غير مباين لبعضها 
الآخر قولك في كرسي مركب من خب وصفائح حديد ومسامير هذا الكرسي 
قطع حديد تعني الصفائح وخحشب ‏ ومسامير لان قطع الحديد لاتباين المسامير 
لان كل واحد.منهما قطعة من حديد في الجملة وإن كانت قطع الحديد المذكورة 
تختلف هياتها لأن اختلاف الهيات لا يغير الحقيقة فلا شك في أنه يصدق على 
كل من الصفائح والمسامير أنه قطع من حديد ومثال توجه الاعتراض عليه بكون 
بعض الأقسام غير مباين للمقسم من حيث الحمل قولك الكرسي مسامير وشيء 
مجلس عليه تعني الجزء الخشبي لجواز الحمل في قولك الكرسي شيء يجلس عليه . 


فصل ) 
في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسم 


وهي راجعة إلى ما يسمونه تحرير المراد وضابطه عندهم أن يوضح صاحب 
التقسبم مراده الذي قصده في تقسيمه بما يدفع عنه الاعتراض وهو أربعة أنواع : 

الأول تحرير المراة من المقسم وات يوضح أنه فيد به معنى » يتواججحة إليه 
الاغتراض. وأنه غير المعنى الذي خلنه. السائل ومن أمغلته أن يقول صاحب 
التقسبم : الكلمة إما اسم أو فعل فيعترض المستدل هذا التقسم فيقول هو تقسمم 
استقراني غير حاصر للأقسام الموجؤدة في الخارج لأنه لم يشمل الحرف وهو 
فأسد فيعجيب صاحب التقسم فيقول أمنع كونه غير حخاصر بتحرير مراذه 
وي صح أن مراده بالمقسم الذي هو الكلمة في المثال المذكور معنى خاص وهو 
ما دل-على معنى في نفسه والحرف لا يدل على معنى في نفسه بل في غيره 
وخصر أقسام المقسم حاصل على المعنى الذي قصده وبين أنه هو مراده فيندفع 

عم ا عه 


النوع الثاني تحرير المراد من الأقسام ومثاله أن يقول صآحب التقسمم الإنسان 
إما ذكر وإما أنثى .فيقول المستدل هذا تقسمم استقرالي غير جامع للأقسام 
الموجودة في الخارج لانه لا يشمل الخنثى المشكل وهو قسم من أقسام الإنسان 
موجود في الخارج فيجيب صاحب التقسم 07 ل أن كونه غير جامع لني 
9 و جحوادهة الذي 0 عخطر 00 في أ غلن الأوقات و تقسيمي سخاصر 
على ما أوضحت من مرادي بالأقسام . ظ 

النوع الغالث تحرير المراد من التقسيم كآن يقول صاحب التقسم العنصر إما 
تراب أو لا وهذا إما هواء أو لا وهذا إما ماء أو لا . وهو النار كا تقدم إيضاحه 
فيقول المستدل هذا تقسيم ظاهره أنه عقلي للترديد فيه بين النفي والإثبات وهو 
تقسيم غيل 09 لآن لفقل عو فسا خافسا وشادسا .: لخ . 


2 
ا 0 0 
0 آاخر غير مذكور بل لا يبطل إلا بوجود قسم في الخارج . 
غير مذكور في التقسم © تقدم إيضاحه فاندفع عنه الاعتراض بتحرير . مراده 
ل الذي لا يبطل بمجرد تجويز العقل قسما 
آخر لا التقسيم لتقسيم العقلى كا ظنه المستدل ويدخل في هذا التوع أن بيظن المستدل 
مده عدي بسو 0 


لك 


النوع الرابع تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بنى عليه صاحب التقسيم 
. تقسيمه ء ومثاله أن يقول صاحب التقسم : المعلوم إما موجود وإما معدوم 
فيقول المستدل هذا تقسيم عقلي غير جامع لأن ما يسميه المتكلمون الخال سواء 
كانت مغنوية أو نفسية قسم من أقسام المعلوم لم يذكر في التقسيم وهو واسطة 
ثيوتية بين الوجود والعدم فلا هي من قسم الموجود ولا هي من قسم المعدوم 
وكل تقسم غير جامع فهو فاسد فيجيب صاحب التقسمم فيقول أمنع كون 
تقسيمي غير جامع لأني بنيت تقسيمي على مذهب من يقول إن الحال المذكورة 
لا أصل لها وإنما هي خيال وهمي محض وأن العقل الصحيح يحصر المعلوم في 
الشيء ونقيضه حصراً لا شك فيه فقد أبطل الاعتراض الوارد على تقسيمه 
بتحرير المراد الذي قصده من المذهب العلمي الذي بني عليه "تقسيمه وقد 
أوضحنا في غير هذا الموضع أن الحال المذكورة خيال وهمي لا حقيقة له البتة 
وأن كل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعاً وكل ما رن 
قطعاً م لا يخفى واعلم أن ما ذكرنا من الاعتراضات على التقسم والأجوبة 
عنها ينبغي أن ينظر قبله هل صاحب التقسم ناقل له عن غيره أو لا فإن كان 
ناقلا عن غيره ولم يلتزم صححته الم يتوجه إليه إلا المطالبة بتصحيح النقل عن 
المصدر الذي: نقل عنه من كتاب أو راو مثلا وإن كان جاء بالتقسم من تلقاء 
نفسه أو نقله عن غيره والتزم صحته فإن كان في كلامه شيء غير واضح فللسائل 
الاستفسار عنه.وعليه البيان والايضاح وإن كانت الكلمات لا إجمال فيها ولا 
لبس ولا اشتراك -فللسائل الاعتراض على التقسم بالاوجه التي ذكرنا وللتصمه 
الجواب عنبها بالأجوبة التي بينا وإن عجز عن الجواب عن أحد الاعتراضات 
المذكورة فعليه الاتتقال إلى تقسيم آخر وإن وجد تقسيمه صحيحاً لا خلل فيه 


إأ.ماءأ > كد م 


وجب عليه تسليمه والاعتراف د ظرة في 


(فصل) 


وجزء دليل في التصديقات أما كونه دليلا مستقلا في التصورات فقد أشرنا 
إليه في المقدمة المنطقية في الكلام على المعرفات وبينا أن القسمة من المعرفات 
التي تتميز بها الحقيقة المعرفة عن غيرها ومرادنا بالقسمة:التقسم المذكور ومثلنا 
لذلك بتعريف العلم بالتقسمم بأن نقول الاعتقاد إما جازم أو غير جازم والجازم 
إما مطابق أو غير مطابق والمطابق إما ثابت لا يقبل التشكيك ببمحال وإما أ 
لا فظهر من التقسم اعتقاد جازم مطابق ثابت لا يقبل التشكيك بحال وهو 
العلم 5 قدمنا إيضاحه وما يحترز عنه بكل لفظ من ألفاظ التقسيم المذكورة 
فهذا التقسبم صار دليلا مستقلا لتصور العلم لأنه يحصل به تصور العلم بأنه 
اعتقاد جازم مطابق ثابت لا يقبل التشكيك بحال كالعلم بأن الواحد نصف 
الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء ٠‏ 

وأما كون التقسيم جزء دليل في التصديقات فلأن الدليل المعروف عند أهل 
الأصول بالسبر والتقسيم وعند الجدليين بالتقسم والترديد متركب من أصلين 
أحدهما التقسيم وهو حصر جميع أقسام المقسم والثاني هو سبر تلك الأقسام 
كلها أي اختبارها وتمييز ما يصلح منها وما لا يصلح وبه تعلم أن التقسيم صار 
أحد ركني هذا الدليل التصديقي وقسمه الثاني هو سبر الأقسام أي اختبارها 
فإذا صح التقسمم واستوى شروطه المذ كور وطح سرف وك احا موحي 
من فاسدها وصالحها: من غيره كان الأمران المذكوران دليلا تصديقيا والتقسم 
جزء منه وهذا الدليل الذي هو السبر والتقسم يستعمله المنطقيون في٠مقاصد‏ 
أخر .وهو ما قدمنا أنهم يسمونه الشرطي المنفصل واعلم أنا قد بسطنا الكلام 


ا ا 


في هذا الدليل في كتابنا أضواء البيان في إيضاح القران بالقران في سورة مريم 
في الكلام على قوله تعالى : ( أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً 4 وبينا 
المراديه عن الامو ليك ودين بو اقيق وأوطنيتا القرقف ميق بعري به 
كل طائفة منهم وبين ما تريد به الأخرى وذكرنا له أر بعة أمثلة قرانية وبينا بعض 
اثازة التارعية العقائدية والأديية ولذلك محص كم عد بن وك لدم 
في القران ومثالا في الأصول ومنثالا في الجدل فمن أمثلته في القران قوله تعالى : 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 4 . 

قد قدمنا أن التقسمم في هذه الآية عقلى وإنما كانت الأقسام ثلاثة لأنهما 
تقسيمان عقليان قطعيان لأنا نقول إما أن يكونوا خلقوا بلا خالق أصلا أو خلقهم 
خالق وهذا تقسم عقلي قطعي لحخصره في الشيء ونقيضه ثم نة نقسم القسم الثاني 
الذي هيو قولنا أو خلقهم خالق فنقول لا يخلو ذلك الخالق من أن يكون انفسهمم 
أو ليس بأنفسهم وهذا أيضاً تسم عقلي قطعي لحصره في الشيء ونقيضه 
فصارت الأقسام في التقسيمين ثلاثة الأول كونهم خلقوا بلا خالق أصلا الثاني 
أنهم خلقوا أنفسهم الثالث أنهم خلقهم خالق غير أنفسهم فهذا التقسيم العقلي 
الصحيح جزء الدليل التصديقي وجرءه الآخر .هو سبر هذه الأقسام الثلاثة 
واختيارها ومّييز الصحي- مام لاض وبالسبر الصحيح يتبين أن القسمين 
الأولين وهو أعنم يلقوا بدون خالق أو أ نهم اح خلقوا أنفسهم باطلان غاية البطلان 
كا لا يخفى وأن القسم الثالث وهو أنهم خلقهم خالق صحيح لاشك فيه وهذا 
الخالق الذي خلقهم هو خالق السموات والارض ومن فيهما سبحانه وتعالل 
علوا كبيرا فالقسم الصحيح من الأقسام حداف فق الآية لدلالة المقام عليه فدل 
التقسيم والسبر المذكوران على أن لهم خالق هو الذي خلقهم وهو الذي يستحق 
علهم انتوعد ووو جد اتكرعي تتعلتهم تخالق تميق بووال اللقبي جرد الدليل 
عليه ومن .المعلوم أن الحصر والتقسيم إن كانا قطعبين كان السبر والتقسيم دليلا 


7 


ل كالااية التي مثلنا بها فدلالتها عل أنه تعالى هو الخالق المستحق للعبادة و-حده 


ل 


قطعية لأن الحصر والإبطال فيهما قطعيان . 

واعلم أن الأصوليين إنما يستعملون هنا الدليل في :إثبات العلة بحصر أوصاف 
لمحل وإبطال غير الصالح للتعليل فيتعين الباقي الصالح للتعليل كقول الشافعي علة 
تحريم الربا في البر إما الكيل وإما الطعم وإما الاقتيات والادخاز مثلاً ثم يستدل 
على بطلان وصف الكيل ووصف الاقنيات والادخار بأن ملء الكف من البر 
لا يجوز فيه الربا مع أنه غير مكبل وغير مقتات ولا مدخر لكنه مطعوم فيتعين 
الطعم للعلية وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال ومن أمثلته عندهم قصة 
الأعرابي الذي جاء النبي عله وقال : هلكت » واقعت أهلي في غبار رمضان . 
فقال له مَيْلّهِ : ١‏ أعتق رقبة » . فنقول علة عتق الرقبة إما أن تككون كونه أعرابياً 
أو كون الموطوءة أهلا لا سرية » أو هي الجماع في نهار رمضان . ثم نرجع 
للأقسام بالسبر الصحيح فنجد كونه أعرايياً ليس بصالم للتعليل لأن حكم جماع 
ادرف لجار ربقار كحكم جماع الأعرابي . وكون الموطوءة أهلا ليس 
بصالح لأن وطء أمته بالتسري في نهار رمضان كحكم وطء زوجته فيبقي 
الجماع في نهار رمضان فيتعين كونه هو العلة . فقولنا علة الكفارة الجماع 
تصديق والتقسم جزء من دليله المذكور ومن أمثلته الجدلية التاريفية العقائدية 
قول عبد الله بن محمد الأذرمي لأحمد بن أبي داد أمام الواثق بالله ما حاصله 
ومضمونه هو هذا الدليل فخلاصة ما قاله له مقالتك هذه التي تدعو الناس 
إلمها وهي كون القران مخلوقا إما أن يكون النبي عَيَْل وخلفاؤه الراشدون عالمين 
بها أولا » وهذا التقسيم عقلي صحيح لحصره في الشيء ونقيضه ثم نرجع 
للقسمين المذكورين بالسبر الصحيح فنجدك يابن ألي داد على غير الصواب في 
جميع الاحتّالات فعلى تقدير أن النبي وخلفاءه الراشدين كانوا غير عالمين بها 
فلا يمكن أن تكون عالاً بها وإذاً فأنت تدعو الناس لما لا علم لك به ء» وهذا 
غير صواب منك . وعلى تقدير أمهم كانوا عالمين بها ولم يدعوا الناس إليها فإنك 
يابن ألي دآد يسعك في أمة محمد عَيُهِ ما وسعه هو وخلفاءه الراشدين فأأنت 


7577 اعت 


على غير صواب في دعائك إلى شيء علمه النبي وأصحابه وتركوا دعوة الناس 
له لأنك يسعك ما وسعهم . وقد بسطنا الكلام على هذه القصة وذكرنا أنه 
روي عن الخفطيب أن الواثق بالله كان :حاضراً لهذا الكلام وسقط من عينه ابن 
بي داد وأطلق .سراح الشيخ الشامي ولم يمتحن بعد ذلك أحداً بخلق القران 
وأن هذا الدليل صار هو أول مصدر لكبح جماح فتنة القول بخلق القران ومن 
أراد بسط الكلام في هذا الدليل فلينظر كتابنا أضواء البيان في الكلام على اية 
مريم التي أشرنا إليها . وقد اكتفينا بهذه الكلمات القليلة المبينة أن التقسيم قد 
يكون د دليل تصديقي . 


ا 


فصل ف التعريفات 


بعض الأحوال واعلم أن أقسام التعريف عند أهل هذا الفن أربعة الأول اللفظي 
وضابطه هو ما قدمناه من كونه تعريف لفظ بلفظ اخر مرادف له أوضح منه. 
عند السامع كتعريف الغضنفر بالأسد وقد أوضحناه بأمثلة في المقدمة المنطقية 
ومعلوم أن :هذا النوع من التعريف نسبي لأن شهرة أحد الرديفين تختلف 
يعرفه إلا باسم الحنطة وقس على ذلك . ٠‏ 

القسم الثاني من أقسام التعريف هو المعروف بالتعريف التنبيبي وضابطه أنه 
علمه وقت التعريف حتي نبه عليه بالتعريف ولا يخفي أن الفرق بين اللفظي 
والتنبيبي اعتباري لأن الاعتبار فيه بحال اتخاطب فإن كان ل يشيق له علج معي 
الحقيقة المعرفة فالتعريف لفظي وإن كان قد سبق له بها علم ولكنها غابت عن 
ذهنه وأراد المعرف إحضار معناها الغائب عنه في ذهنه بالتعريف فالتعريف تنبيبي 
وبذلك تعرف أن التعريفين المذكورين متفقان حقيقة وما صدقا لأن الاختلاف 
بينهما باعتبار أمر ختارج عن حقيقتهما وهو حال المخاطب من سبق علم له بالأمر 
وعدمة . 

تنيبه : اعلم أن اللفظ الدال على الموضع يسمى عنواناً ومعناه المطابقي يسمى 
مفهوما وافراده الموجودة في الخارج تسمى ما صدقا ومعيت بذلك لانبا هي 
ما صدق عليه المفهوم . ا 

القسم الثالث من أقسام التعريف هو التعريف الحقيقى وضابطه أنه تعريف 


ميم 4 جد 


00 الانسان بأنه الحيوان الناطق ونحو ذلك . 
6 0 العريف عر التريت الاسمي وهو تعريف ما هية 
اه : اعم أن من القر فين المع أن من نوع تتصع , القضايا تقسيمها 
20 وقضية -حقيقي حقيقية وإيضاح الفرق يما أن كل افضية اغبيزق 
صدق عنوانها على مفهومه الذي هو حقيقة الموضوع وجود الأفراد الخارجية 
في أحد الأزمنة الثلاثة فهي المسماة بالخارجية لوجود أفراد موضوعها في 
الخارج . وأما إن لم يعتبر وجودها في الخارج بل اكتفي فيا بتقدير الوجود 
ا غير واقع بالفعل فهي المسماة بالحقيقة ومثال الخارجية كل إنسان 
حيوان لأن العنوان الذي هو لفظ الإنسان في هذا المكال معتبر في صدقه وجود 
أفراده في الخارج كزيد وعمرو ومثال الحقيقة قولك العنقاء طائر عجيب الشكل 
طويل العنتق يصطاد العيياة وعغار القن لآن: السقاء علائر تعفيلة العرت. ولا 
وجود لفرد من أفراده في الخارج البتة ولذلك كانوا يضربون امثل للمفقود الذي 
1 وجوده بحال بقوهم طارت به العنقاء ومن أمثلة الحقيقة تعريف 
المثفر أنه :ذابة: ف جنوك الانسان تعض على شراسيفه إذ اجاع والشراسيف 
ول الأضلاع لأن ! الصفر شيء تتخيله العرب مع أنه لا وجود له في الخارج 

لا يتأرى لا في القدر يرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر 
تولم النذاب: كار والفماق 513 حكن لصيلف عو لماعل توص وي 
الوجود الخارجي ؛ بل اكتف يتقدي ير الوجود أن الطائر والدانر المذ كو, ريره بن لو 
فرض وجودهما في الخارج لصدق عليهم الاسم وقد أشرت في ور في فن 
المنطق إلى الفرق بين الخارجية والحقيقة بقولي : 


ا كه 


كل قضية على ما ذكروا 
وجود موضع الا “في الحال 
فخارجية على المعههمود 
بل كان بالتقدير للوجود مع 
فهي الحقيقة والمرق 

الحصر للألوان في السواد 
فقولك البياض لون فند 
وكذبه لفقده في الخارج 
وصادق بالاعتبار الشثالىي 


في صدق عنوان لها يعتير 


. اوا المضي أو الاستقبال 


وحيث لا اعتبار_ بالوجود 
كون الوجود خارجاً قد لا يقع 
سيا الأول إذ يه يو جلك 
مخ اعتبارنا الوجود الخارجي 
كون البياض أحد الألوان 


ناما "ديف لو ذا 


إذ فيه معنى كل ما لو وجدا 

وجوده يكون لوناً فعلم 

وضدق» حضن «اللوة: +التمواة ديه الأول .“امثير “يتناد 

وكذبه بحسب الثاني اتضح2 فما أبيح افعل ودع ما لم يبح 
اقبي خل الفرض من الأرعوةة امنتكورة وله كن آنا اذ كرنا الأبيات 
ثلاث اموي ا ا ا ان 
في قولنا قد لا يقع وقد أجازه بعضهم وقال ار بن مالك في خلاصته : 

« والمصروف قد لا ينصرف ») 

الثانية تعريف لفظة غير بالألف واللام وإنما جعنا به لأن عامة المتأأخرين 
تامار قرو تعر لصي كدر راد وازاميع تر قوارة بورد سيا 
والنظم لضيقه أصله محل الضرورات 

ا ا لأعبا خبر 
الكوني وذلك لغة ربيعة فلا باس به 5 قال بعضهم : 

كذا لدى ربيعة المنون 2 في نصب أو في غير يسكدن 


المصدر 


1 ين 


وبحث الحقيقيات والخارجيات من المباحث التي أشرنا في المقدمة المنطقية إلى 
أنا تركناها اختصارا مع مباحث كثيرة من فن المنطق وإذا عرفت الفرق بين 
الخارجية والحقيقية فاعلم أن ضابط الْتَقِسم الحقيقي هنا هو ما كانت الحقيقة 
المعرفة فيه موضوع القضية الخارجية . 

وأن ضابط التعريف الاسمي هو ما كانت الحقيقة المعرفة فيه موضوع القضية 
الحقيقية وكل واحد من التعريفين المذكورين ينقسم إلى حد تام وناقص أو رسم 
تام وناقص وقد قدمنا إيضاح الجميع وأمثلته وشروطه في مقاصد التصورات 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا وكثير من أهل :هذا الفن لا يشترطون في التعريف 
اللفظي الجمع ولا المنع فيجوز عندهم تعريف الأعم بالأخص وعكسه وبه قال 
قليل من المنطقيين وعلى عدم الاشتراط جرى اللغويون كقوهم البلوط ثمر شجر 
يؤكل ويدبغ بقشره فهذا غير مانع -لكثرة الهار التي تؤكل ويدبغ بقشرها غير 
البلوط وكقوهم العندليب طائر والورد زهر ونحو ذلك وكقوهم في تعريف 
الأعم بالأخص الطيب مسك ونحو ذلك » وقد قدمنا أن المنطقيين يشترطون 
الجمع والمنع الذين هما الطرد والعكس 5 تقدم إيضاحه وهو قول جماهير 
المتأخرين منهم إلا من شذ وقد يكون التعريف اللفظي بمركب يقصد به تعيين 
الحقيقة لا تفصيلها كقوهم في تعريف الإنسان شبح منتصب القامة عريض 
الأظفار يمشي على اثنين لا ريش له . د 

أما التعريف بما يساوي المعرف بالفتح فهر محل اتفاق "ا تقدم إيضاحه , 
واعلم أن أهل هذا الفن يشترطون شروطاً الحسن التعريف الحقيقي والاسمي وهي 
عندهم شروط في الحسن لا في الصحة والمنطقيون يجعلون بعضها شرطاً في 
الصحة لا الحسن وهو أظهر . وشروط الحسن المذكورة عند أهل هذا الفن 
أربعة : | ا 0 

الأول - السلامة من الأغلاط اللفظية كتقديم الضمير على مفسره لفظأ ورتبة 
وكالعطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل أصلاً وكفك ما يجب 


ل 


فيه الإدغام وعكسه وكل هذا معروف في محله وكونه شرطاً للحسن صحيح . 
الثانى - أن لا يكون في ألفاظ التعريف لفظ مجازي إلا مع قرينة -تعين المراد. 
الثالث - أن لا يكون فيه لفظ مشترك بين معنيين فأكثر إلا مع قرينة تعين 

المراد وهذان قد قدمنا أنهما شرطان ثم صحة التعريف عند المنطقيين لا في حسنه 

وهو الأظهر ومحل اشتراط عدم الاشتراك المذكور عند أهل هذا الفن دون القرينة 
إذا لم يصح إرادة كل واحد من اللمعاني على سبيل البدل فإن صح إرادة جميعها 

على ذلك الوجه صح عندهم استعماله بدون القرينة . 
الشرط الرابع - من شروط الحسن ألا يكون في التعريف لفظ غريب غير 

ظاهر الدلالة على معناه المراد به أو موهم لمعنى غير المعنى المراد لصاحب 

التعريف . 


في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسممي 


اعلم أن الاعتراض يتوجه إلى كل واحد منهما سواء كان حداً تام أو ناقصاً 
أوبوها اما أو اتاقضاً باحتلال خرط من تخروط التخريق التعدفة فى قاذ 
التصديقات وشروط الصحة عند أهل هذا الفن أربعة : 

فالاعتراض على التعريفين المذكور عندهم بواحد من أربعة أمور وأحرى إن 
كان باثنين منها فاكثر . 

الأول - ألا يكون التعريف مطرداً أي مانعاً . 

الثاني - ألا يكون منعكساً أي جامعاً . 

الثالث - ألا يستلزم محال كالدور السبقي  .‏ . 

الرابع - أن لا يكون أظهر وأوضح من المعرف بالفتح » وقد أوضحنا هذا 


اا ال 


بأمثلته في المقدمة المنطقية . 

. “وأما “التعريف المح ل يشترط فيه الجمع ولا المنع فلا يتوجه 
إليه الاعتراض بعدم الطرد أو العكس وإنما يتوجه عليه الاعتراض باستازامه 
كالدور السبقي أو كونه غير أظهر واوا ترد سر عل اترتوين 
بحرطايه احم رامع وهم المنطقيون وبعض الجدليين فإنه .يتوجه إليه 
الاعتراض من الجهات الأربع المذكورة التى يعترض بها على الحقيقي والاسمي 
وقد عرفت مما.مر أن الاعتراض يتوجه إلى التعريف من حيث أنه غير حسن 
وإن لم يكن فاسداً وذلك بتخلف شرط من شروط الحسن المذكورة ك” 
مشتملاً على بعض الأغلاط اللفظية وكأن يكون في ألفاظ التعريف لفظ مجازي 
دون قرينة تعين المراد أو لفظ مشترك بين معنيين فأكثر دون قرينة تعين 
الود وهل عدتا أن عفدي سزطان له عق المتطين .وهذا طهر وكان 
يكون في ألفاظ التعريف لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المقصود أو 
موهم لمعنى غير المراد . وإذا عرفت أوجه الاعتراض على التعريف فلا يخفى 
عليك أن الطريقة المعهودة في ذلك هي أن تجعل وجه الاعتراض مقدمة صغرى 
من دليل المعترض وهو قياس اقتراني من الشكل الأول وتضم إليها كبرى صورتها 
قلا + وكل تعريق. كان كذلك فهو “فاسد أو فهو غير سنن كقولك: هنذا 
التعريف الحقيقي غير مانع وكل تعريف حقيقي كان كذلك فهو فاسد ينتج 
هذا التعريف الحقيقي فاسد وهو المراد وهكذا . وكقولك هذا التعريف في بعض 
ألفاظه غلط وكل تعريف 6ق كا زنك فو قزر معد بلا تن الشكل الأول 
هذا لف لتنا 

واعلم أن ترتيب المناظرة في التعريف كترتيها في التقسم وقد أوضحناه في 
الكلام على التقسيم وبه تعلم أن أول ما يبدأ به الناظر في التعريف هو أن ينظر 
في كلام خصمه هل هو ناقل. له عن غيره أو لا وإن كان ناقلاً له فهل هو 
ملترم صحته أو لا.قإن كان تاقلا .ولم .يلترم 'الصحة نفلا .يتؤجه إليه إلا المطالبة 


نع 1 ركه 


بتصحيح النقل وإن كان ملتزما صحة ما نقل أو غير ناقل عن غيره بل هو 
.ات بالتعريف من قلقاء قفسه .فإن :كان في ألفاظ تعريفه طفظ غير واضح المعنى 
استفسر عنه..وعليه البيان كأن .يعرف موجب القصاص في النفس-فيقول: هو 
القتل بما يقتل غالبا كالزخيخ فلخصمه أن يقول وما مرادك بالزخيخ وعليه أن 
ييين أن مراده به النار وإن كانت ألفاظ تعريفه واضحة المعاني فإن كانت سالمة 
من أوجه الاعتراض وجب تسليمها وقبوها وإن كان فيبا خلل اعترض عليه 
بادك لمان اض التي بينا وعليه أن يجيب عن الاعتراض. عليه بأحد الأجوبة 


0 اران الأربعة المذكورة التي يعترض بها عندهم على التقسمم 
بي والاجي عدا كان لاجد متا أ رسما تاما كان كل واحد منهما 

أو ناقصاً أن الاعتراض على التعريف: يعدم الطرد أو العكس أعني بهما الجمع 
والمنع م أوم ضحناه مراراً فالجواب عنه بتحرير المراد وهو أربعة أنواع : الأول 
تحرير المراد من المعرف بالفتح ومثاله أن تعرف الماء المستوجب للماء في حديث 
إنما الماء من الماء بانه المني الخارج بلذة معتادة فيقول المستدل هذا التعريف غير 
منعكس أعني غير جامع لجميع أقسام المعرف لأنه لم يشمل خخروج المني بغير 
لذة معتادة كخروجه بسبب لدغ عقرب له في ذكره وكخروجه بسبب نزوله 
في ماء حار أو هزة دابة له ونحو ذلك وكل تعريف كان كذلك فهو فاسد 
فيجيب صاحب التعريف فيقول أمنع قولك إن هذا التعريف غير جامع لأن 
المراد بالماء في التعريف المني الغالب نزوله ول يرد به النادر الذي هبو الخارج 
بدون لذة معتادة وهذا على قول من يقول إن الغسل لا يجب من خروج المني 

001 يد 


إلا إذا كان خارجاً بلذة معتادة الك وأصحابه ومن وافقهم ومثاله في عدم 
المنع أن .يعرف .ذا الخف الذي تجوز المسابقة عليه يجعل بأنه الإبل خاصة فيقول 
خصمه.هذا التعريف غير ماتع لأن ذا الخف يدخل فيه الفيل وكل تعريف كان 
كذلك فهوءفاسد فيقول صاحب التعريف أمنع قولك أنه غير مانع لأفي أردت 
بذي الخف النوع الغالب المتعارف ولم أرد الفرد النادر الذي يندر ركوبه ولا 
يكاد يخطر بالبال وهو القيل واعلم أن مثالنا هذا لا يعترض بدعوى كون هذه 
التعريفات من .قبيل اللفظي وأكثرهم لا يشترطون فيه الجمع والمنع لأنا نقول 
هي من قبيل التعريف بالرسم لأمبا عرفت خواص لتلك الأشياء ولو سلمنا أنها 
لفظية فا مثال يكفي فيه وروده على قول لو غير قوي بل يكفي فيه الفرض 
والاحّال م هو معروف قال صاحب مراقي السعود : 0 

والشأن لا يعترض الثال .. إذ قد كفى الفرض والاحتّال . 

وكلة الال الملكورين عقوا مشدرير الرنا افق اقرف القيج الأول حك 
عدم الجمع » والثافي عن عدم المنع وضابط تحرير المراد من المعرف بالفتح هو 
تفسير صاحب التعريف الحقيقة المعرفة بمعنى يقصده هو أعم أو أخص من المعنى 
لمتبادر منها ليكون بذلك المعرف بالفتح مساوياً للمعرف بالكسر . 

النوع الثاني تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف وضابطه تفسير صاحب 
التعريف بعض أجزائه بمعنى يقصده هو أعم أو أخص من المعنى المتبادر منه 
ليكون المعرف والمعرف -متساويين ومثاله في الاعتراض بعدم الجمع تعريف 
الحيوان بأنه الجسم النامي الحساس المفكر فيقول المستدل هذا التعريف غير جامع 
لأن قيد المفكر مخرج غير المفكر كالفرس والبغل مثلا مع دخوطما في الحيوان 
وك تسريف 5ن كذلك: فهو قاد فقول صاحي التعريف أمنع قولك أن 
هذا التعريف غير جامع ويفسر المفكر بآن مراده به المتحرك بالإرادة لأنه فكر 

في الحركة وأرادها ففعلها والمفكر على هذا التفسير شامل لجميع أنواع الحيوان 


ا 0 الا 


تيو واب غن عدم المسبع بتخرير الراداشن يحطن احراع المخريق ومدال 1 أب 
عن عدم المنع بتحرير المراد من بعض أجزاء التعريف أن يقال في تعريف الإنسان 
هو حيوان منتصب القامة يمشي على اثنين لا ريش له فيقول المستدل هذا 
التعريف غير مانع لأن الديك مثلا إذا تزع ريشه كان حيواناً منتصب القامة 
يمشي على اثنين لا ريش له وكل تعريف كان كذلك فهو فاسد فيقول صاحب 
التعريف أمنع قولك أن هذا التعريف غير مانع لأني أردت بقولي لا ريش له 
كونه لا ينبت له ريش أصلا وهو بذلك المعنى مانع من دخول منزوع الريش 
من الطير . 

البوع ١‏ ع الثالث محرير | المراد من المذهب العلمي الذي بني عليه المعرف تعريفه 
كتعريف الورد أنه زهر فيقول المستدل هذا التعريف غير مانع لدخول غير 
الورد من الأزهار وكل تعريف كان كذلك فهو فاسد فيقول صاحب التعريف 
إنما بئيت تعريفي على مذهب من لا يشترط في التعريف اللفظي المنع لا عل 
مذهب من يشترط ذلك » وكتعريف الطيب بانه مسك فيقول المستدل هذا 
غير جامع أنه لآ يقس غير المسك م.- ن أنواع الطيب وكل تعريف كان كذلك 
فهو فاسد فيقول صاحب التعريف أيضاً أمنع ذلك لأني بنيته على مذهب من 
ل يشوسا الجمع في اللفظى لا علي مذهب من يشترطه 

النوع الرابع تحرير ا اعراذااعن نوع المتريف وهر يكور ن في اعتراض المعترض 

على التعريف متوهما كونه حقيقياً أو سمي في حال كونه لفظياً أو متوهما كونه 
حداً تاماً وهو ناقص أو كونه حقيقيا وهو أسممي وضابط هذا النوع أن يبين 
صاحب حب التعريف النوع الذي أراده من تعريفه كآن يعرف الإنسان بأنة متتصب 
القامة يمشي على اثنين فيظن خصمه أن هذا التعريف حقيقي وأنه رسم فيعترض 
عليه بأنه غير مانع من 0 كذلك فهر فاسد فيقول 
صاحبي التعريف أمنع كون هذا التعريف وإنما هو لَفة لفغأ 


شد ط فيه المنع وقد أت حاف الأنواع 


1 


اع الأربعة أن تحرير المراد ارخ 
ا م 


ومن بعض أجزاء التعريف كلاهما راجع إلى منع الصغرى من دليل المعترض 
وأما تحرير المراد من المذهب العلمي ومن نوع التعريف فكلاهما راجع إلى منع 
كبراه م لا يخفى على من فهم ما ذكرثا واعلم أن الاعتراض على التعريف يجاب 
عنه بأجوبة أخرى غير تحرير المراد المذكورة فإن اعترض عليه بأنه غير أظهر 
عن المعرف بالفتح فالجواب بمنع ذلك استنادا إلى أن الظهور والخفاء نسبيان 
كأن تعرف البر تعريفا لفظياً بأنه الحنطة فيعترضه المعترض بأن الحنطة أخفى 
من البر وكل تعريف الم يككن فيه المعرف بالكسر أظهر من المعرف بالفتح فهو 
فاسد فيقول صاحب التعريف أمنع قولك أن الحنطة أخفى من البر لأن بعض 
الناس أظهر عنده الحنطة من البر وهو الذي عنيت خطابه بتعريفي وإن اعترض 
على التعريف باستلزامه امحال كالدور السبقي فجواب صاحب التعريف بمنع 
الاستلزام المذكور مستندا في ذلك إلي انفكاك الجهة أو كون الدور المذكور 
غير محال كالدور المعي وقد تقدم بإيضاح الدور المعي ومثاله في المقدمة المنطقية 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا وأا انفكاك الجهة فكتعريف الدلالة الوضعية اللفظية 
بأمها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ فيقول 
المعترض هذا التعريف مستلزم للمحال وهو الدور لأنه جعل فيه فهم المعنى 
متوقفا على العلم بالوضع ومعلوم أن العلم بالوضع يتوقف على فهم المعنى . 
وكل تعريف استلزم الدور فهو فاسد فيقول صاحب التعريف أمنع كون هذا 
التعريف مستلزما للدور ا محال لأن فهم المعنى من اللفظ متوقف على العلم بتعيين 
عين ذلك اللفظ لعين ذلك المعنى وأما العلم بوضع اللفظ للمعنى فهو متوقف 
على مطلق المعنى لا تعيينه فجهة توقف كل منهما على الآخر غير جهة توقف 
صاحبه عليه ومتى انفكت جهة توقف أحدهما عن جهة توقف الآخر لم يتحقق 
الدوان: , 

واعلم أن الاعتراض على التعريف إن كان من جهة اختلال بعض شروط 
حسنه فله أجوبة أخرى غير ما ذكرنا فإن قال المعترض هذا التعريف فيه لفظة 


1 اك 


كذا وهى غلط وكل تعريف كان كذلك فهو غير حسن فلصاحب التعريف 
عن ذلك جوابان الأول منع كون ذلك اللفظ غلطاً لجريانه على بعض المذاهب 
النحوية » والثاني القول بموجبه بأن يقول سلمنا أن ذلك اللفظ غلط ولكنه 
لا تتوقف عليه صحة التعزيف وأنا لا يلزمني إلا صحة التعريف فلم أعتد إلا 
بالذي لابد منه وهو صحة تعريفي وإن اعترض على التعريف بأن فيه لفظة 
كذا يراد بها كذا وهو معنى مجازى وليس ثم قرينة تعين المراد وكل تعريف 
كان كذلك فهو غير حسن فلصاحب التعريف عن ذلك جوابان أيضاً الأول 
أن يدعي أن ذلك اللفظ المجازي صار حقيقة عرفية في المعنى المقصود » والثاني 
أن يدعى أن ثم قرينة تبين المراد ولكن المعترض غفل عتها وإن قال هذا التعريف 
مشتمل على لفظ كذا وهو لفظ مشترك لوضعه لمعاني متعددة وليس هناك قرينة 
تعين المراد وكل تعريف كان كذلك فهو غير حسن فلصاحب التعريف عن 
ذلك ثلاثة أجوبة - 

الأولية انمه يان الفقة الدع أ مقي إن قد ماد ةاعر لم 
المعنى الذي يقصده دون غيره من المعاني . 

والئاني : أن يقول بموجبه فيقول سلمنا أنه مشترك ولكن عدم حسن 
استعمال المشترك في التعريف محله فيما لم تصح فيه إرادة كل معنى من معانيه 
وهنا تصح إرادة كل معنى من معانيه فلو تعدى اللصوص على رجل اهمه زيد 
في محل معين فعوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية واستلبوا عينه التي هي 
فضته وذهبه فال قائل عرف لنا الشيء الذي .تعدى عليه اللصوص في ذلك 
امحل المعين فقال المعرف هو عين زيد فاعترض غليه المعترض بأن العين لفظ 
مشترك فإنه يجيب بأن إطلاق العين في التعريف على كل واحد من الثلاثة 
صحيح لأنه كله حق .واللفظي لا.يشترط فيه الجمع عند أكثر أهل هذا الفن 
والمشترك إن كان كذلك فلا مانع منه في التعريف .وقد:قدمنا أن إطلاق المجاز 
والمشترك دون قرينة .تعين المراد في: التعريفات هبطل -التعريف عند المنطقيين 


تند 


فالسلامة من ذلك شرط صحة عندهم لا شرط في الحسن خلافاً لأهل هذا 
الفن وقد قدمنا أن قول المنطقيين فيه أظهر . الثالث إثبات قرينة تعين المراد من 
المشترك ولكن المعترض لم يتتبه ها . 

واعلم أن التعريف تتوجه إليه اعتراضات غير ما ذكرنا وكلها راجع في 
الحقيقة إلى الدعاوى الضمنية التي تضمنها التعريف 5 قدمنا إيضاحه كان يقول 
صاحب التعريف مثلا هذا التعريف حقيقي وهو حد تام . فإن كلامه هذا 
يستلزم الدعاوى الآتية :- 

الأول ؟ أنهاببا خفن والقضا التترهية :© :والقانيئة: أن 'اجراية: كلها نذاتية: لا 
عرضية . فيعترض عليه بغير ما تقدم كأن يقول المعترض أجزاء تعريفك هذا 
ليست ذاتية بل هى عرضية أو بعضها عرضي وكأن يقول هذان الجزان ليسا 
هما الجنس والفصل القريبين وكأن يدعى أن لتلك الحقيقة حدأً تاما غير ما ذكره 
لاستحالة إمكان حدين لخقيقة: و العدة”' لأن الحد لا يكون بالفصل الذي هو 
المميز الذاق وتعدده مستحيل لأن الفصل القريب لا يمكن تعدده الحقيقة واحدة 
هو معلوم في محله لأن تعدده يفضى إلى المستحيل وهو كون الحقيقة الواحدة 
بي ذاتها حقيقتين متباينتين لأن كل جنس قريب إذا ذكر معه الفصل حصلت 
حقيقة الماهية لأنها مركبة عندهم من جنس وفصل ,ا تقدم إيضاحه فلو فرضنا 
تعدد الفصل القريب للماهية الواحدة لكان كل واحد من الفصلين مع الجنس 
جقيقة مستقلة غير الحقيقة الأخرى والمفروض أنها حقيقة واحدة فلا يمكن كونها 
حقيقتين مختلفتين وتعدد الفصل يستلزم ذلك وما استلزم اال فهو محال هكذا 
يقولون والعلم عند الله تعاللى . 

واعلم أن هذه الدعاوى المذكورة لا يقبل الاعتراض بما إلا بدليل ينتجها 
فلا تقبل من المعترض بدعواه المجردة عن الدليل فإن أقام الدليل على أحد أوجه 
الاعتراض المذكورة كان لصاحب التعريف أن يجيب عن دليله بالمنع سواء ذكر 
دليل المنع أو لم يذكره وسيآأتي في الكلام على المنع إن شاء الله ما يزيد هذا 


كت رس اكد 


إيضاحاً فلو قال المعرف تعريفي الإنسان بأنه الحيوان الناطق حد تام فأجزاؤه 
ذاتية لأنها حد وفصل قريبان فقال المعترض لا أسلم أن الناطق مثلا ذاتي بدليل 
أن الضاحك غير ذاتي والتاطظق والضاحك لا فرق بيتبما فيقول صاحب التعريف 
أمنع قولك أن الناطق غير ذاتي وأنه لا فرق بينه وبين الضاحك وإن شاء اقتصر 
على هذا المنع مجردا عن الدليل وإن شاء أقام عليه الدليل وأدلة الفرق بينهما 
قد قدمناها موضحة في المقدمة المنطقية ومثال إقامة الدليل على الفرق بينهما 
ببعض الفوارق التي قدمناها أن يقول لو رأيت إنساناً يضحك لكان لك أن 
تسأله عن سبب ضحكه فتقول له ما أضحكك بخلاف كون الإنسان ناطقا 
أي ذا قوة عاقلة مفكرة يقدر بها على إدراك العلوم والآراء فليس لك أن تقول 
له ما سبب كونك ناطقاً 6 تقدم إيضاحه . 


5:9 سم 


(فصل) 
في تسمية طرفي المناظرة في التعريف 


اعلم أن من علماء هذا الفن من يسمى ناقض التعريف المعترض عليه سائلا 
وموجهه المدافع عنه معللا وأكثرهم على أن ناقضه يسمى مستدلا وموجهه 
يسمى مانعاً ولا مشاحة في الاصطلاح وهم يريدون بذلك أن الاعتراض على 
التعريف لا يتم بالدعوى مجردة بل لابد لمدعى فساد التعريف من إقامة الدليل 
على دعواه اختلال شرط من شروط صحته مثلا وبذلك يتجه كونه مستدلا 
ويقصدون بتسمية الآخر مانعاً أن جوابه عن الاعتراض على تعريفه يكفي أن 
يكون بمنع مقدمة من مقدمات دليل البطلان سواء ذكر سنداً لمنعه أو لم يذكره 
كا أشرنا إليه قريباً وبذلك يتجه كونه مانعاً ونحو هذا يجري فى توجيه تسمية 
طرفي المناظرة في التقسمم التي أشرنا لها سابقاً والعلم عند الله تعالى . 


( فصل) 
ف التصديق وبيان المناظرة فيه 


وقد قدمنا تعريف التصديق بإيضاح وذكرنا انقسامه إلى ضروري ونظري وبينا 
أمثلة ذلك في الاصطلاح المنطقي وهو عند أهل الفن ينقسم إلى تصديق بديبي 
وتصديق نظري » والتصديق البديبي عندهم هو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال 
سواء كان محتاجاً إلى تنبيه أو كان غير محتاج اليه والتصديق البديبي عندهم 
تتسم باقفشئ الآول إل قسن الاون الديني تبن نوالكان النديين اعدف 
والبديبي الجلي ينقسم عندهم إلى أربعة أقسام . الأول البديبي الأول وضابطه 


بغت ا 1 عه 


أنه كل قضية يحكم العقل بثبوت محموها رم بمجرد تصورها - 
الموضوع والمحمول من غير احتياج إلى واسطة أصلا كقولك الواحد . 
الاثنين والكل ا اد و الا مسج واف ته 
محرد تعقلك للواحد والنصف والاثنين وتعقلك للكل والعظم والجزء وتعقلك 
للنقيضين وللارتفاع والاجتّاع يجعلك تحكم بثبوت المحمول للموضوع في الأمثلة 
الثلاثة المذكورة كا هو واضح من غير احتياج إلى شيء زائد . 

القسم الثاني من أقسام البديبي الجلي هو ما يسمونه البدمبي الجلي الفطري 
وضابطه أنه كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بعد تصورهما 
بواسطة قياس اقتراني طبيعي بمعنى أنه مركوز في طبيعة الإنسان لا يمكن أن 
يغيب عن ذهنه للزوم إدراكه لإدراك طرفي القضية كالحكم على الأربعة بأنها 
ندج لأنك إذا تصورت معنى الأربعة و لزم عقلا أن تدرك أنها عدد 

منقسم إلى متساويين وتدرك أن كل عدد منة منقسم إلى متساويين فهو زوج وصورة 

قار سس مكرك 1 الأربعة عدد منقسم إلى متساويين وكل عدد 
كان كذلك فهو زوج ينتج من الشكل الأول الاريعة زوج وهذا القياس لا 
ع حر ا 0 
ما يزيد هذا إيضاحاً في الكلام على أنو ع الدلالة في مبحث اللازم في الذهن 
والخارج معا . 


النوع الغالك من أ انواع اليد بي الجلي التجريبي وضابطه أنه كل قضية يحكم 
العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بواسطة تجريب ومشاهدات متكررة مفيدة 
للعلم بأن هذا الوقوع المتكرر على نمط واحد من غير تخلف لابد له من سبب 
وإن لم يكن عالما بحقيقة هذا السبب وهذا 0 الماء 
يرو 5 موا حي ودار عرق والسخير كا مور فراعو السي كةو يل مسكن 
لما وهكذا لبا قضايا علمت بالتجريب وتكرر المشاهدة لترويية سسب لا 
على السبب :فحصلل الحرم بها بوا سطة ذلك التكرر المذدكورم الرابع من أنواع 


7:53 بنك 


مبي الجلي المشترك بين عامة الناس وهو نوعان - ل 
0 بثبوت محموفا لموضوعها استناداً إلى إدراك الحواس الظاهرة كقولك 
العتبين مطيقة لأنك تدرك إضاءتها 0 هذا الحرير لين لأنك 
تدرك لينه بحاسة لمسك وهذا الكلام واضح لأنك تدرك وضوحه بمحاسة سمعك 
وهذه الأمثلة الادراك فيا بالحواس الظاهرة والثاني من نوعيه الوجداني وهو الذي 
يسميه بعضهم بالمشاهدات وهو كل قضية يحكم العقل فيها بشبوت المحمول 
للموضوع أستناداً إلى إدراك الحواس الباطنة كقولك اللذة عارض يعرض 
للإنسان والألم كذلك والفرح والخوف ونحو ذلك كذلك فإن الإنسان يدرك 
حصول اللذة والألم والفرح والخوف ونحو ذلك بحواسه الباطنة وأما البديبي 
الخفي فأشهر أنواعه اثنان :- 

الأو ل البديبي الخفي الحدمبي وأصل الحدس الظن والتخمين وضابط البديمي 
الحدسي هو كل قضية يحكم فيبا العقل بثبوت المحمول للموضوع استناداً إلى 
حدس قوي من النفس يزول معه الشك ويحصل به اليقين كقولك ارتفاع الماء 
في الأتهار سبب ارتفاع ماء الآبار التي ليست بعيدة من الأعبار وجرت عادة 
أهل هذا الفن وأهل فن المنطق بأنهم يمثلون للحدسيات بأن نور القمر مكتسب 
من انور الشمسن:قالوَا لأن القرائن عقوي هذا الخدس حتى يصير يقينيا لآن نور 
القمر يشاهد له ولنعاند عسي عدم من الشكين وقربه منها ويجرمون بناء 
عل عذانياة تورو كسيب تمن رهاب عن وانها نتوق هذا المثال ونحوه تأدبا 
مع ظاهر القران في قوله تعالى : إ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر 
نورأً ‏ وقوله : ا وجعل القمر فيبن نوراً # وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن الحدسيات من الظنيات لا من اليقينيات وقال العلامة محمد بن الحسن 
البناني في شرحه لسلم الأضري : والتحقيق أن الحدس عبارة عن الظفر عند 
الالتفات إلى المطالب بالحدود الوسطى دفعة فلا حركة فيه وإلا كان فكرا 
فالانتقال في الحدس دفعي لا تدريجي عكس الفكر انتهى محل الغرض منه ومعنى 


6 


سس وه ١‏ محم 


كلامه أن الحدسيات لا يحتاج فيها إلى العلم بدليلها ثم الانتقال من علم الدليل 
إلى علم المدلول الذي هو الحدسيات لانها من البديبيات لا من النظريات بل 
يكفي في إدراكها التأمل في الطرف المتكرر الذي هو الحد الأوسط 5 تقدم 
إيضاحه فالحد الأوسط في المثال المتقدم كون ارتفاع ماء الأغهار سببا في ارتفاع 
ماء الآبار لأنك تقول ارتفاع ماء الأنهار سبب في ارتفاع ماء الآبار وكل سبب 
في شيء يوجد معه مسببه ينتج من الشكل الأول ارتفاع ماء الأهار يوجد معه 
مسببه أي وهو ارتفاع ماء الآبار .وهو المطلوب فإذا التفت إلى هذا المطلوب 
بالحد الوسط الذي هو كون هذا سببا في .هذا حصل لك المطلوب دفعة من 
غير تدريج وهو معنى كان الانتقال فيه دفعياً لا تدريجيا والله تعالى أعلم . وقال 
بعضهم هو كل قضية يحكم العقل بثبوت محموها لموضوعها بناءً على محسوسات 
أخرى لا يحتاج العقل في ترتيب هذه عليها إلى نظر واستدلال وهو راجع لما 
كراد 

النوع الثاني من نوعي البديبي الخفي هو البديبي المتواتر وضابطه أنه كل 
قضية يحكم العقل فيبا يثبوت المحمول للموضوع استناداً إلى أخبار جماعة 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة كقولك مدينة بغداد موجودة ودمشق 
موجودة وحقيقة التواتر وشروطه كل ذلك مبين في علوم الحديث وعلم الأصول 
فهذه الأقسام الستة هي أقسام التصديق البديبي الأربعة الأول منها من البدمبي 
الجلي والأخيران من البديبي الخنفي 5 رأيت إيضاحه وهذهٍ البديبيات الست 
تعرف باليقينيات ومذهب الأخضري وابن الحاجب ومن وافقهما أنها ست 
ولكن حذفوا منها النوع الفطري وجعلوا الحسي نوعين ما يدرك منه بالحواس 
الظاهرة جعلوه قسما مستقلا وسموه المحسوسات وما يدرك بالحواس الباطنة 
جعلوه قسما اخر مستقلا وسموه بالمشاهدات والوجدانيات وعلى ذلك درج 
الأخضري في سلمه في قوله : 
أجلينا “اران :نا لق ين بمقدمنات. .القن تتفيورن 


بك 806 “تمه 


عونم أولجات. هشاه دكات ٠‏ حرفييينات: عع اكرات 
وحدسيات ومحسوسات) فتلك جملة اليقينهيات 


ونبه. بعض شروحه على أن الصواب هو التقسم الذي ذكرنا وإذا عرفت 
أقسام التصديق البديبي وأن أربعة منها من النوع الجلي واثنين من النوع الخفي 
فاعلم أن النوع. الآخر من نوعي التصديق هو القصديق النظري وقد قدمنا ان 
النظري هو ما يحتاج في إدراكه إلى تأمل وضابط التصديق النظري عند أهل 
هذا الفن هو كل قضية لا يحكم العقل بثبوت محموها لموضوعها إلا بعد النظر 
فييا والاستدلال عليها كقولك العالم حادث وخالقه أزلي بمعنى أنه لا أول 
5 وقد عرفت مما مر أن التصديق ثلاثة أقسام الأول تصديق بديبي جلي 
والثاني تصديق بديبي خفى, والثالث تصديق نظري . أما التصديق البديبي الجلي 
قليس محلا للمناظرة .ولا يجوز لأحد اعتراضه بحال والمناقشة فيه تسمى مكابرة 
وهي غير مقبولة وصاحبها لا يريد الحق وإنما يريد الباطل كأن يرفع من شأن 
نفسه ويضع من شأن خصمه فإذا قال لك أحد الكل أكبر من الجزء والواحد 
نصف الاثنين أو الأربعة زوج أو الشمس مضيئة أو الماء يروي ونحو ذلك فليس 
لك المناقشة في شيء من ذلك بل يجب عليك تسليمه لأنه بديبي جلي وأما 
البديبي الخفي فلا يحتاج إلى دليل لأنه بديبي وإنما يحتاج إلى تنبيه . 

والتنبيه في الاصطلاح عندهم مركب يقصد به إزالة الخفاء اين 
ومثاله في الحدس القياس الاقتراني الذي ذكرناه في أن ارتفاع ماء الآنبار سبب 
في ارتفاع ماء الآبار وبينا أن البناني قال إن تأمل الحد الوسط فيه يكفي إدراك 
المطلوب ومثال التنبيه في المتواتر أن تقول وجود بغداد أخبر به عدد يستحيل 
تواطؤهم على الكذب عادة وكل شيء أخبر به عدد كذلك فهو حق ينتج من 
الشكل الأول وجود بغداد حق وهذا القياس للتنبيه لا الاستدلال لأن من المعلوم 
أن نه أصيرب: العدق الكنتكون اقيق حمق و لآن: التوات زافق من اتات تيقال 
الاستدلال. على التصديق النظري قولك أنا مخلوق بعد أن كنت معدوماً وكل 


حك 


مخلوق بعد أن كان معدوماً فلابد له من خالق ينتج من الشكل الأول أنا لابد 
لي من خخالق وقد علمت مما مر أن المناظرة في التصديق لا تكون إلا في نوعين 
لذ “ثالة ينا .. 

الأول : التصديق النظري وهو امحتاج إلى الدليل . 

والثاني : التصديق البديبي الخنفي وهو امحتاج إلى التنبيه وهذه تفاصيل طرق 
المناظرة فيهما . 

اعلم أولا أنك إذا ألقى إليك صاحب التصبديق تصديقا نظرياً أو تصديقاً 
بديهيا خفيا فلكل واحد منهما حالتان :- 

أما حالتا التصديق النظري فالأولى منهما أن يكون ألقاه إليك مجرداً عن الدليل 
لأجل إيهام أنه من البديبيات التي لا تحتاج لدليل أو لغرض آخر والثانية أن 
يكون ألقاه إليك مقروناً بالدليل وهاتان هما حالتا البديبي الخفي لأنه تارة يلقيه 
ليك مجرداً عن التنبيه لأجل إيهام أنه من الجليات أو لغرض آخر وتارة يلقيه 
إليك مقروناً بالتنبيه فالأقسام أربعة : 

الأول تصور نظري مجحرد عن الدليل الثاني تصور نظري مقرون بالدليل 
الثالث بديبي خفي مجرد عن التنبيه الرابع بديبي خفي مقرون بالتنبيه فإن كان 
ألقى إليك تصوراً نظرياً بحرداً عن الدليل أو بديبياً خنفياً مجرداً عن التنبيه فليس 
لك في الاعتراض عليه إلا شيء واحد وهو المنع كأن تقول أمنع هذه الدعوى 
أو لا أسلم لك هذه الدعوى أو هذه الدعوى ممنوعة أو غير مسلمة ونحو ذلك 
ويكفيك الاقتصار على واحدة من تلك العبارات فيكون منعك هذا منعاً جردا 
عن السند وهو الأظهر عندي وقد قال غير واحد من أهل هذا الفن أنه لا مانع 
من أن تذكر مع المنع المذكور السند الذي استندت إليه في المنع فيكون منعك 
المذكور مقروناً بالسند والذي يظهر أن إتيانه بالسند في منع دعوى لم يقم 
صاحبها عليها دليلا أنه من أنواع الغصب والغصب وظيفة غير مقبولة عند أهل 


حت :تا 


هذا الفن وسيأتي في الكلام على الغصب أن السائل إذا عمد إلى دعوى غير 
مستدل عليها أو إلى مقدمة دليل لم يقم الملل عليها دليلاً فأقام دليلا على بطلان 
إحداهما أنه يكون غاصباً والغصب وظيفة غير مقبولة في هذا الفن ووجه كونه 
غاصياً ظاهر لأن الاستدلال لصاحب التصديق امحتاج إلى ذَليل أو تنبيه فإذا 
منعه السائل واستدل على منعه فقد غصب وظفة المعلل التي هي الاستدلال 
واقتران المنع بسند استدلال بذلك السند على بطلان دعوى المعلل قبل أن يستدل 
عليها فكونه من قبيل الغصب ظاهر والظاهر أن من أجاز اقتران المنع المذكور 
بالسند من أهل هذا الفن يرى هذا النوع من الغصب جائزا 5 لا يخفى ومثاله 
في التصديق النظري أن تقول العالم كله حادث فيقول خصمك القائل بقدمه 
من الفلاسفة الضالين أمنع دعواك هذه ومثاله في البديبي الخفي أن تقول ارتفاع 
امال سبب في ارتفاع ماء الآبار فيقول خصمك أمنع هذه الدعوى. أو 
لا أسلمها ونحو ذلك من العبار ات المتقدمة ونان إن شاء الله أوجه الجواب 
عن المنع المذكور مع أمثلة استدلال السائل على المنع الذي ذكرنا أنه من الغصب 
وإذا عرفت أن التصديق الذي الم يكن مقروناً بدليل إن كان نظرياً أو بتنبيه 
إن كان بديهيا خفيا لا يصح الاعتراض على واحد منهما إلا بالمنع جردا عن 
السند أو مع السند عند من يجيز ذلك فاعلم ماعب الصايتر | زر 
الك تسدها كر سكي الالال مغك مجه أ يدها تذينيا تمنيا 
مصحوباً بتنبيه يزيل عنه الخفاء فلك في الاعتراض على صاحب التصديق حينئذ 
ثلاث طرق كل واحدة منها يجوز للسائل المناظرة بها والاعتراض على صاحب 
التصديق بها الطريق الأولى هي أن تمنع مقدمة معينة من مقدمات الدليل كأن 
منع صغراه فقط أو كبراه فقط وإ منعت الصغرى ومنعت الكبرى أيضا فهما 
منعان وهذا النوع الذي هو منع مقدمة معينة من الدليل هو أسلم وظائف السائل 
وأبعدها عن شائبة الغصب وهو المعروف بالمناقضة وإنما سمي مناقضة لاستلزامه 
الإبطال في بعض الموارد ويسمى أيضاً بالنقض التفصيلي لتفصيل السائل في المنع 


لقعم 


بتبيين المقدمة الممنوعة ويسمى أيضاً بالمنع الحقيقي والممانعة فهذه كلها أسماء 
له عند أهل هذا الفن وقد ,قدمنا في المقدمة المتطقية أن المقدمة الصغرى في القياس 
الاقتراني هي المشتملة على الحد الأصغر وهو موضوع النتيجة دائماً وأن المقدمة 
الكبرى فيه هي المشتملة على الحد الأكبر وهو محمول النتيجة دائما وأن المقدمة 
الكبرى.في الاستنناني هي الشرطية » عتصلة كانت أو متفصلة .وأن الصغرى فيه 
هي الاستثنائية 5 نقله ابن عرفة عن الفارابلى وقد أوضحنا كل ذلك فيما تقدم 
وكثير ه من أهل هذا الفن يعبرون عن المنع بالمطالية بالدليل والمطالبة به في الحقيقة 
كأنها منع ضمني وعلى كل حال فهي عندهم منع وبعضهم يعترض على تعريف 
المنع المذكور بالمطالبة بالدليل لأنه لا يشمل البديبي الخفي لأن صاحبه لا يطالب 
بدليل وإنما يطالب بتنبيه يزيل الخفاء 5 عرفت مما تقدم ومثاله منع المقد 
الصغرى في هذه الطريق من طرق المناظرة في الاقتراني ما لو قال ع ربوي 
ثم أقام الدليل على هذا التصديق فقال كل تفاح مكيل وكل مكيل ربوي ينتج 
من الشكل الأول التفاح ربوي فيقول خصمه أمنع صغرى دليلك هذا وهي 
قرلك كل تفاح مكيل ومثال منع الكبرى أن يقول الخيل السائمة تجب فيها 
الزكاة ثم يقم الدليل على ذلك فيقول الخيل السائمة مال وكل مال تجب فيه 
الزكاة ينتج من الشكل الأول الخيل السائمة تجب فيها الزكاة . 

فيقول خصمه أمنع كبرى دليلك هذا وهي قولك وكل مال تجب فيه الزكاة 
ومثاله في الاستثناني أن يريد إنات: أن هذا رنسان فيقول لو كان هذا حيوانا 
لكان انسبانا لكنه حيوان ينتج فهو إنسان فيقول خصمه أمنع المقدمة الكبرى 
من دليلك هذا وهي الشرطية أعني قولك لو كان هذا خيوانا لكان إتساناً وعفال 

منع الصغرى في القياس الاستثنابي أن يريد إثبات أن ن الذرة ليست بربوية . فيقول 
لو كانت الذرة ربوية لكانت مكيلة لكنها غير مكيلة ينتج فهي غير ربوية فيقول 
خخحصمه أمنع صغرى دليلك هذا وهي قولك لكنبا غير مكيلة ومثاله في التنييه 
أن يقول صاحب التصديق حرمة الحمر الأهلية قطعية . ثم يقمم الدليل على ذلك 


عم 7167نت 


فيقول : حرمتها أخبر بها عن النبي مُه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب 
وكل حرمة أخبر ببا عن النبي عَيْهِ عدد يستحيلتواطؤهم على الكذب فهي 
قطعية ينتج من الشكل الأول حرمة الحمر الأهلية قطعية فيقول خصمه أمنع 
صغرى دليلك هذا وهي قولك أن حرمتها أخبر بها عدد يستحيل تواطؤهم على 
الكذب ل و البديبي لا 
| يحتاج في أصل ثبوته إلى دليل وإنما يحتاج لعن 0 ادر 
منع حقيقي صادق في نفس الأمر إلا إذا كان صاحبه جاء به على غير وجهه 
كالمثال الذي ذكرنا وإنما ذكرناه على غير وجهه لنوضح مثال ورود المنع عليه 
والمثال لا يعترض كا تقدم وسنأق إن شاء الله فيما يأ بأمثلة للتنبيه والاستدلال 
صحيحة يكون المنع الوارد عليها باطلا لنوضح وجه بطلانه وقد قال الجرجاني 
في رسالته في البحث والمناظرة مانصه وأما التنبيه فيتوجه عليه ذلك ولا يكثر 
نفعه إذا لم يقصد به إثبات الدعورى فلا يقدح في ثبوته المستغني عن الاثبات 
بخلاف الاستدلال انتبى منها وهو واضح وبناء على ذلك سنقلل الكلام في التنبيه 
ونبسطه في الاستدلال وهذه الأمثلة التي ذكرنا كلها أمثلة لمنع مقدمة معينة 
من دليل المعلل على تصديقه مع كون المنع المذكور مجرداً عن السند . ومن 
لحار اكالم ماخرو للمقدمة المعينة تارة يكون مجردا عن السند وتارة يكون 
000 بالسند ولا ينبغي أن يكون المنع المذكون مقرو نا بالتلكد إلا بعك إقاملة 
ل بالسند قبل استدلال المعلل فهو غصب . 
وقد قدمنا أن الغصب وظيفة غير مقبولة عند أهل هذا الفن خلافاً لمن أجازه 
من أهل هذا الفن » كركن الدين أي حامد محمد بن محمد العميدي السمرقندي 
الحنفي وهو أول من ميز هذا الفن عن غيره من العلوم وجعله فنأ مستقلاً على 
الكيفية التي يتناقلها أهله وهو يجيز الغصب المذكور هو ومن تبعه وأكثر أهل 
هذا الفن علٍى أنه .وظيفة غير مقبولة وهو الصواب لأن ارتكاب الغصب يصير 
السائل في منزلة المعلل كعكسه . وهذا لا ينبغي في المناظرة وقد يقول صاحب 


6ع سم 


السند إنه ليس من الغصب لأنه ليس بدليل مركب تام ويجاب بأنه دليل على 
المنع وإن حذف بعض مقدماته-فلو قلت مثلا لم لا يجوز أن يكون كذا فكانك 
قلت العقل يجوز خلاف الدعوى وكل دعوى يجوز العقل تخحلافها فليست 
بصحيحة إلا احتالا . واحتال الصحة لا يستلزم الصحة فمنعها بطلب الدليل 
عليبا واضح أما إن أقام المعلل الدليل على إحدى مقدمتي دليله أو عليهما فمنعها 
منعا مقروناً بالسند الذي هو دليل المنع فهو مقبول جائز وإذا عرفت أن منع 
مقدمة معينة من مقدمات الدليل قد يكون مجرداً عند السند م مثلنا وقد يكون 
مقروناً بالسند جوازاً اتفاقاً مع إقامة صاحبها الدليل عليها وقد يكون بدون إقامته 
الدليل عند من يجيز ذلك فاعلم أن السند ني اصطلاح أهل هذا الفن هو ما 
يذكره السامع معتقدا أنه يستلزم نقيض الدعوى التي يوجه إليها المنع وإيضاح 
ذاك أنه هو المستند الذي يستند إليه المانع في إبطال الدعوى الممنوعة ويسمى 
المستند وربما قيل له الشاهد واعلم أن السند المذكور قد تختلف تقسيماته 
باختلاف الاعتبارات فينقسم بالنظر إلى صورته التي يورد عليها إلى ثلاثة أقسام : 
الاول السند اللمي ويسمى الجوازي . والثاني السند القطعي . والثالث السند . 
الحلي بالحاء المهملة المفتوحة ثم تشديد اللام بعدها ياء النسب . 

أما اللمي فهو منسوب إلى لفظ لم المركبة من لام الجرا» وما الاستفهامية 
المحذوف ألفها على القاعدة المشار إليها بقول ابن مالك في الخلاصة : 

و1 الابشهاء سرك كد 'النيا وارش اننا إن تين 

وإنما نسب هذا النوع من السند إلى لم لأنها تذكر فيه » وضابط . هذا التوع 
من السند أن المانع يمنع مقدمة من دليل المعلل مثلا ويستند في ذاك المنع إلى أن 
الدليل فإن منعه السائل بالسئد قبل استدلال المعلل فهو غصب وقد قدمنا أن 
الغصب وظيفة غير مقبولة عند أهل هذا الفن خلافاً لمن أجازه من أهل هذا الفن 
كركن الدين أبي حامد محمد بن محمد العميدي السمرقندي الحنفي وهو أول 
من ميز هذا الفن عن غيره من العلوم وجعله فنأ مستقلاً على الكيفية التي يتناقلها 

عات 


هله وهو يجيز الغصب المذكور هو ومن تبعه وأكثر أهل هذا الفن على أنه وظيفة 
غير مقبولة وهو الصواب لأن ارتكاب الغصب يصير السائل في منزلة المعلل 
كعكسه وهذا لا يتبغي في المناظرة » وقد يقول صاحب السند إنه ليس من 
الغصب » ؛ لأنه ليس بدليل مركب تام . ويجاب بأنه دليل على المنع » وإن حذدف 
بعض مقدماته . فلو قلت مثلاً : لم لا يجوز أن يكون كذاء فكأنك قلت : 
العقل يجوز خلاف الدعوى » وكل دعوى يجوز العقل خلافها » فليست 
بصحيحة إلا احتالاً . واحتال الصحة لا يستلزم الصحة » فمنعها بطلب الدليل 
عليبا واضح » أما إن أقام المعلل الدليل على إحدى مقدمتي دليله أو عليهما فمنعها 
منعا مقرونا بالسند ء الذي هو دليل المنع » فهو مقبول جائز . وإذا عرفت أن 
منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل قد يكون مجرداً عن السند ء» 5 مثلنا » 
وقد يكون مقروناً بالسند جوازا اتفاقاً مع إقامة صاحبها الدليل علييا » وقد 
يكون بدون إقامته الدليل عند من يجيز ذلك . 

فاعلم أ ن السند في اصطلاح أهل هذا الفن هو ما يذكره السامع معتقداً 
أنه يستلزم نقيض الدعوى التي يوجه إليها المنع » وإيضاح ذلك أنه هو المستند 
الذي يستند إليه المانع في إبطال الدعوى الممنوعة » ويسمى المستند » وربما قيل 


له الشاهد . واعلم أن السند المذكور قد تختلف تقسيماته باختلاف 
الاغتبارانك ع قيلة فينقسم بالنظر إلى صورته ال لتي يورد عليها إلى ثلاثة أقسام : 

الأول السعك لسند اللمي 9 يصصمي الحو لحوازي » والثاني : النعدك القطعي 6 
والثالث: : السند 0 باللجاء المهملة اتوم ثم تشديد 0-7 بعدها ياء النسب 


00 القاعدة ١‏ 0 يقول | 5 3 


00 ألفها و أولها الها إن قف 


وإنما نسب هذا النوع من السئد إلى لم » لأمها تذكر فيه . وضابط هذا النوع 


8ش عه 


من السند أن المانع يمنع مقدمة من دليل المعلل مثلاً » ويستند في ذلك المنع 
إلى أن العقل يبيز أن يكون الأمر على خلاف ما ذكره لمعلل » وإذا كان -العقلّ 
يجيز خلافه » فلا يتعين “هو مع تجويز نخحلافه » لأن .تطرق ذلك الاحتهال سند 
في عدم نبوض ذلك الاستدلال . وهذا كان اللمي يسمى-الجوازي لما ذكرنا . 
ومن أمثلته أن يقول المعلل صاحب التصديق : ذلك الشبح إنسان » ثم يقي 
الدليل على هذا التصديق » فيقول : لأنه ناطق » وكل .ناطق إنسنان . “يتتج .من 
الشكل الأول هو أن الشبح المذكور إنسان وهذا هو عين التصديق المدعى الذي 
أقبم عليه الدليل فيمنع السائل صغرى هذا القياس الاقتراني التي هي هو ء أي 
الشبح المذ كور ناطق . ويقرن هذا المنع بالسند اللمي المقتضي جواز كون ذلك 
الشبح غير ناطق فيقول لانسلم أن ذلك الشبح ناطق . وهذا هو معنى منعه 
فخزف الديك ؛ ثم يأني بالسند اللمي فيقول مثلاً : لم لا يكون حجراً ؟أو 
يقرل : لم لا يجوز أن يكون غير ضاحك ؟ أو لم لا يجوز أن يكون غير 
اطق ؟ ووز كوه حجرا سند كته غو اطق + وكذلك تب أكون غم 
ضاحك سند لكونه غير ناطق » وكونه غير ناطق وا ضح أنه سند لمنع كونه 
ناطقاً جا ترى . ومن أمثلته ا وا : هذا الانسان 
وارث هذا الإنسان قطعاً , ثم د يقم الدليل على ذلك فيقول : لأنه ابته وكل ابن 

وأرك لأبنة ٠‏ يتتج من من الشكل الأول هذا الابن وارث لأبيه وهو عين التصديق 
المدعى الذي أقم عليه دليل » وهو كون هذا الإنسان الذي هو الابن وارثاً 
لهذا الإنسان الذي هو الأب » فيقول السائل : أمنع كبرى دليلك هذا وهي 
قوللك +تو كل ابن بواريةة لآميه وهنا هو المنع » ويقرن هذا المنع بالسند اللمي . 
المقتضي جواز كون ذلك الابن لايرث ذلك الأب فيقول مثلاً : لم لا يجوز 

أن يكون الابن كافرأ ؟ أو لم لا يجوز أن يكون عبداً ؟ أو لما لا يجوز أن يكون 
الأب كافراً ؟ أو لم لا يجوز أن يكون الأب عبداً ؟ وهكذا . 


وآما النوع الثاني : وهو السند القطعي فضابطه أن يكون السند المقرون بالمنع 
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ل ا المنع المقترن بالستد بما يناي دعوى المعلل التي 
أقام علينا الدليل من مغير تعرض منه إلى بيان منشأ الغلط في الدعوى الممنوعة 
قائلاً إن السند المذكور قد قطع العقل"بصحته » ومثاله أن يقول المعلل صاحب 
التصديق : ذلك الشبح ليس بإنسان » ثم يقمم الدليل على ذلك » فيقول : لانه 
حجر ولا.شيء من الحجر بإنسان . ينتج من الشكل الآول .ذلك الشبح ليس 
بإنسان وهؤ.عين التصديق الذي أقم عليه الدليل » فيقول السائل : أمنع صغرى 
دليلك هذا وهي قولك : لآنه أي ايد وي ويقرن هذا النع اله 
القطعي 'فيقول كيف يكون الشبح المذكور حجرا وهو ناطق" » فقطعه بانه ناطق 
ينافي دعوى المعلل التي .أقام عليها الدليل وهي كون الشبح المذكور ليس بإنسان 
وذلك بمنعه صغرى الدليل منعاً مقروناً بالسند القطعي ومن أمثلته أن يقول 
المعلل الحنفي صاحب التصديق : صوم رمضان يصح بنية قبل الزوال » ثم يقم 
الدليل على هذا التصديق فيقول : لأنه تكفي فيه النية قبل الزوال وكل صوم 
تكفي فيه النية قبل الزوال فهو صحيح » فيقول السائل الشافعي أو المالكي أو 
الحنبلي أمنع صغرى دليلك هذا وهي قولك : لأنه تكفي فيه النية قبل الزوال » 
ثم يقرن منع هذه الصغرى بالسند القطعي فيقول كيف تكفي فيه النية قبل 
الزوال » وقد .وقع الشروع فيه أولاً فاسدا لتجرده عن النية والأعمال بالنيات 
ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل . واعلم أن قصدنا دائما بالآمثلة التي 
اختلف فيها الأئمة مطلق المثال لفهم القاعدة وليس قصدنا مناقشة أدلة أقوالهم 
وترجيح الراجح منبها بالدليل . 
والشأن لا يعترض المقال إذا قد كفى الفرض والاحتال 
وأما النوع الثالث من أنواع الستد لدي بهو السند الل وربما سعوه الحل 
فضابطه أن يكون مراد السائل المانع تبيين مدقا غلط المعلل صاحب التصديق 
وتعيون موضع غلطه وإنما يورد هذا النوع الذي هو السند الحلٍ على مقدمة 
مبنية على الغلط بسبب اشتباه شيء باخر ومثاله أن يقول المعلل صاحب التصديق 


ل هك 


لا زكاة فيما لم يوجب الشارع الزكاة في عينه وكل ما ل ىم يوجب الشارع الزكاة 
في تينه فلا زكاة فيه كالعروض فيقول السائل أمنع كبرى دليلك- هذا وهي 
قرلك وكل ما لم يوجب الشارع الزكاة في عينه فلا زكاة فيه كالعروض ثم 
يقرنه بالسند الحلي فيقول إنما يصح ما ذكرت هيما لو كانت العروض لغير 
التجارة أما عروض التجارة فتجب فيبا الزكاة وهي في الحقيقة واجبة في قيمتها 
من النقد فالمعلل قد اشتببت عليه عروض التجارة بعروض القنية :فنفى الزكاة 
عن الجميع » والسائل بين بهذا الستد الحلي عنشأ غلطه وأنه اشتباه هذا بهذا 
وعين موضع الغلط وأنه غلط في عروض التجارة لاشتباههما عليه بعروض القنية 
وظنه أنهما سواء ؟! هو مذهب دواد الظاهري ومن تبعه ومن أمثلته أن يقول 
المعلل ذلك الشبح ليس بإنسان ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول لأنه أي الشبح 
المذكور فرس ولا ثبيء من الفرس بإنسان ينتج من الشكل الأول ذلك الشبح 
ليس بإنسان فيقول السائل أمنع صغرى دليلك هذا وهي قولك لأنه فرس لأن 

حل ذلك فيما لو كان غير ناطق والحال أنه ناطق فقد اشتبه على المعلل شبح 
الإنسان بشبح الفرس فظن أن الانسان فرس فأقام الدليل المذكور على ذلك 
قبن السائل. عيش غلطه وأن اشتباه شبح الفرس عليه بشبح الإنسان وعين 
موضع غلطه وهو زعمه أن الإنسان فرس وهذا النوع الذي هو السند الحلي 
أكثر ما يقع بعد النقض الإجمالي الآتي تعريفه إن شاء الله تعالى وليس بلازم 
أن يذكر قبله النقض الإجمالي على كل حال ومثال المنع المقترن بسند في التنبيه 
أن يقول صاحب التنبيه ارتفاع ماء الاغهار سبب فى رماع ماء الابار وكل 
حب بحم منية بع من الشكل الأول ارتفاع ماء الأعبار مستلزم مسيبه 
أي وهو ارتفاع ماء الآبار فيقول السائل أ امنع صغرى دليلك هذا وهي قولك 
ارتفاع ماء الانهار سبب في ارتفاع ماء الابار ثم يقرن منعه بالسند اللمي مثلا 
فيقول لم لا يجوز أن يكون ارتفاع ماء الأبار لسبب آخحر غير ارتفاع ماء الأغبار 
| وقد ذكرنا أنا تقلل الكلام على التنبيه لقلة الفائدة. فيه ونبسطه على الاستدلال 


0 شك 


ومثال اللنع. بالستد اللمي في الاستثناني أن .يقول المعلل صاحب التصديق ذلك 
الشبح إنسان ثم يقيم على دعواه جليلا استدائياً فيقول لو كان ذلك الشيح جيوانا 
لكان ! إنساناً لكنه حيوان ينتج فهو إنسان فيقول السائل أمنع كبرى دليلك هذا 
وهي الشرطية أعني قولك لو كان هذا حيواناً لكان إنساناً ويقرن منعه إياها 
بالسئد اللمي فيقول لم لا يجوز أن يكون: حيوانا فرها ولم لا.يجوز أن يكون 
حيواناً بغلا وهكذا ومثال المنع بالسند القطعي في الاستثناني أن. يقول المعلل 
صاحب التصديق ذلك الشبح ليس بإنسان ثم .يقم على دعواه دليلا اسطائيا 
فيقول لو كان ذلك الشيح إنساناً لكان حيواناً لكنه غير حيؤان ينتج فهو غير 
إنسان فيقول السائل أمنع صغرى دليلك هذا وهي الاستثنائية أعني قولك لكنه 
غير حيوان كيف يكون غير حيوان والحال أنه فاطق ومثال ذلك فى السند الحلٍ 
أن يقول صاحب التصديق العروض لا تجب فيها الزكاة ثم يقيم على ذلك دليلا 
استثنائياً فيقول لو كانت عروضاً ما وجبت فيها الزكاة لكنها عروض ينتج لم | 
تجب فيبا الزكاة فيقول السائل محل ذلك لو كانت لغير التجارة إلى آخخره . 

تنبيباك : 

الأول : اعلم أن المراد اللمي في مبحث السند ليس هو امراد باللمي في 
مبحث البرهان وإن كان كل واحد منهما منسوباً إلى لفظة « لم » . ؟! أوضحناه 
في السند اللمي وليس قسم واحد منهما كقسم الآخر أما قسمم اللمي في السند 
فقد علمت أنه القطعي والحلي . 

وأما البرهان فمن تقسيماته عندهم أنه ينقسم باعتبار كون الحد الوسط علة 
للتيتحة أو#غير.علة: لها إلى قسمين: :- الأول + البرهان اللمى .... والاني: 2 البرهان 
الإني وإنما قيل للبرهان لمي لأنك إن سألت فيه عن النتيجة بلفظة لم كان الجواب 
بالحد الوسط ولذا سمي ليا وإذا كان الحد الوسط لا يمكن أن كوف حخرايا 
للتتيجة المسؤول عنها بلم فهو البرهان الإني وإنها قبل له إني بالنسبة إلى إن بامهمزة 
المكسورة والنون الساكنة لأنه يقال فيه إن كان كذا فهو كذا وإيضاحه بالمثال 


ل 


أنهم .يقولون إن تعفن الأخلاط سبب فى حصول الحمى فلو قلت هذا متعقن 
الأخلاط وكل متعفن الأخلاط فهو محموم فهو ينتج .من الشكل الأول هذا 
محموم فإذا سألت عن هذه النتيجة بلم فقلت لم كان محموماً فالجواب بالحد 
الأوقيطة وهو أن يقال لأنه متعفن الأخلاط والحد الوسط هنا الذي هو تعفن 
الأخلاط علة للنتيجة التي هي إصابة الحمى وأما إذا كان الحد الوسط لا يمكن 
أن يجاب به عن النتيجة المسثول عنها بلم لأنه ليس علتها فهو البرهان الإني م 
ل ل للا محموم متعفن الأخلاط فإنه ينتج من الشكل الأول 
هذا متعفن الأخلاط ولو مالك عرة دهده البييجة بلم ا 
الوسط فلو قلت لم كان مه متعفن الأخلاط فلا يصح أن تقول لأنه محموم لأن 
الحمى ليست علة لتعفن اعرف بزوااحي وإبامة ضر ينا ابرعه إن 
لأنك تقول وأنت صادق إن كان محموما فهو مت متعفن الأخلاط هكذا يقولون 
والعلم عند الله تعالى . 

التنبيه الثاني : اعلم أنه يجرى على ألسنة أهل هذا الفن كثيراً نحو هذه 
العبارات كقوطهم هذا الشبح ليس بضاحك ويقيمون الدليل على هذا التصديق 
السلبي بقوهم لانه ليس بإنسان وكل ما ليس بإنسان ليس بضاحك فالشبح 
ليس بضاحك وهذا الدليل وإن أنتج المقصود الذي هو كون ذلك الشبخ ليس 
بضاحك فإنما أنتج ذلك لخصوص الادة والدليل في حد ذاته باطل لأنه قياس 
اقتراني من الشكل الأول ومعلوم أنه يشترط لانتاجه أن تكون صغراه موجبة 
وهذا الدليل المذكور صغراه سالبة وهي قوهم لأنه ليس بإنسان ولا يحم 
الاستدلال بالشكل الأول في حال كون صغراه سالبة لاختلال شرط الإنتاج 
تقل إيطناتحه بون نتج المقصود ني بعض الحالات لخصوص الادة فتنبه لذلك 
والخطب سهل لأن المثال يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره كا تقدم واعلم أن السند 
قد يقسم تقسيما اخر باعتبار آخر فهو ينقسم باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوى 
الممنوعة في نفس الأمر لا بالنظر إلى اعتقاد المانع إلى ستة أقسام وسيأتي تفصيلها 
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بأمقلتها واعلم أولاً أن ثلاثة من هذه الأقسام الستة هي محل المناظرة المقصود 
لأن الساكل ينفعه الإتيان بها في إبطال دعوى المعلل واللعلل ينفعه الاشتغال بالر 
عليها لأن إبطانها سبب لاستقامة دليله وواحد منها لا ينفع السائل إتيانه 9 
ينفع المعلل إبطاله واثنان منها لا فائدة فيبما للمعلل ولا للسائل فلا حاجة للإنيان 
ما أصلا ولكنه قد ,أي بيما يظن يما قائدة والأمر ميلاف ما ايظن .وإذا 
علقت ذلك فالأول "من الأقسام االسعة المذ كورة: خو ايكون فيه الستك. نفس 
نقيض الدعوى الممنوعة ومثاله أن يقول المعلل هذا إنسان ثم يستدل على هذا 
التصديق فيقول لأنه ناطق وكل ناطق إنسان ينتج هذا إنسان قيقول السائل أمنع 
صغرى دليلك هذا وهي قولك لأنه ناطق ويجعل هذا المنع مقروناً بالسند اللمي 
فيقول لم لا يجوز أن يكون غير ناطق فالصغرى الممنوعة هو ناطق والسند جواز 
كونه غير ناطق وغير الناطق هو عين نقيض الناطق وهذا القسم من الأقسام 
الثلاثة التي ينفع السائل الاتيان بها وينفع المعلل إبطالها ا قدمنا من أن إثبات 
النقيض يلزمه نفي نقيضه كعكسه ؟ أوضجناه في القياس الشرطي المنفصل 
المركب من حقيقة مانعة جمع وخلو القسم الثاني منها هو ما يكون فيه السند 
بارا لنقيض الدعوى الممنوعة » ومثاله أن يقول المعلل هذه الدنانير زوج ثم 
يقم الدليل على ذلك فيقول لأنها منقسمة إلى قسمين متساويين وكل منقسم 
إل متساويين فهو زوج ينتج من الشكل الأول هي زوج فيقول السائل أمنع 
صغرى دليلك هذا وهي قولك أنها منقسمة إلى متساويين ثم يجعل هذا المنع 
مقو دان ليع لظا عق لقنن «كورن: سين إل ينا ين وكا ل أي 
فرد فالصغرى الممنوعة هي كوعبا منقسمة إلى متساويين والسند الذي هو هي 
لنقيض كونبها منقسمة إلى عمتساو 1 نقيضه هي ليست منقسمة 
إلى متساويين والفرد مساو هذا النقيض لأن كل ما ل ينقسم إلى متساويين فهر 
فرد كعكسه وهذا القسم أيضاً يتفع السائل الاتيان به وينفع المعلل إبطاله لما 
أوضحناه في القياس الشرطي المنفصل المركب من الحقيقة المانعة للجمع والخلو 
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معا والاسصنائية لأناخدمنا أنها لا تركب إلا من فلتقيضيت أو عن غضية ومساوي 
نقيضها ومساوي النقيض حكمه كحكم النقيض قثبوت مساوي النقيض يدل 
على نفي نقيضه كعكسه ا تقدم إيضاحه في القياس الشرطي المنفصل فإذا أثبت 
المانع مساوي نقيض الدعوى الممنوعة فقد أثبت بطلاتها قطعاً لأن إثبات مساوي 
التقيض يدل .عرلٍ .انتفاء نقيضه الآخر وإبطال المعلل له ينفعه في عدم بطلان 
دليله ا هو واضح . 

القسم الثالث منها هو ما يكون السند فيه أخص مطلقاً من تقيض الدعوى 
الممنوعة ومثاله أن يقول ذلك الشبح ضاحك ثم يقمم الدليل على ذلك فيقول 
لأنه إنسان وكل إنسان ضاحك ينتج من الشكل الأول هو أي الشبح المذكور 
ضاحك فيقول السائل أمنع صغرى دليلك هذا وهي قولك إن ذلك الخبع 
إنسان ثم يجعل هذا المنع مقروناً بالسند اللمي فيقول لا هون أن يكوة قرسا 
فالمهقدمة الممنوعة كون ذلك الشبح سانا ونفيضها ليام هو بإنسان والسنيل 
هنا عؤيخواز كوله قرسا كوه قرسا أحيض.حن انفيض كونة إنساناً لأن شه 
'غير إنسان » وغير الأنسان صادق بالفرس » وغيره فنقيض الدعوى الممنوعة 
أعم مطلقاً والسند أخص منه مطلقاً ما ترى وهذا القسم الثالث أيضا ينفع 
السائل الإنيان به لأن إثبات ما هو أخص من نقيض الدعوى يستلزم إثبات 
نقيض الدعوى ضرورة لأن ثبوت الأخنص يستلزم ثيوت الأعم فإذا أثبت السائل 
ما هو أخص من نقيض الدعوى لزم ثبوت نقيض الدعوى وإذا لزم ثبوت 
نقيضها تحقق انتفاؤها لاستحالة اجتاع النقيضين وقد أوضحنا أن ثبوت ما.هو 
أخص من التقيض يستازم ثبوت النفيض + وثيوت النقيض يمتارم | انتفاء نقيضه 
الآخر في الكلام علي القياس المركب من مانعة الجمع المجوزة للخلو , لأا لا 
ا 
نفي الآخر لما أوضحنا من أن ثبوت الأخص من النقيض يستلزم ثبوت النقيض 
إن عر ش ش 


القسم الرابع منها : هو ما يكون السند فيه أعم من نقيض الدعونى الممنوعة 
ومثاله أن يقول المعلل : هذا الشبح حجر » ثم يقبم الدليل على ذلك فيقول : 
لأنه غير ناطق وكل غير ناطق فهو حجر ينتج من الشكل الأول . هو أي ذلك 
الشبح حجر فيقول السائل : أمنع صغري دليلك هذا وهي قولك لأنه غير 
ناطق , ثم يجعل هذا المنع مقروناً بالستد القطعي فيقول : كيف يكون غير ناطق 
والحال أنه حيوان فالمقدمة الممنوعة هي غير ناطق ونقيضها هو ناطق والسند 
هو حيوان والحيوان الذي هو السند أعم مطلقا من الناطق الذي هو نقيض 
الدعوى الممنوعة . وهذا القسم الرابع لا ينتفع به السائل لأن إثبات الأغم لا 
يستلزم إثبات الأخص ولكن المعلل إذا نفى ذلك السند الذي هو أعم من نقيض 
الدعوى لزم انتفاء نقيض الدعوى لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص وانتفاء 
نقيض الدعوى يلزمه صحتبا لأن النقيضين لايترفعان ولا يجتمعان وقد أوضحنا 
هذا غاية الإيضاح في مبحث الضريين المنتجين من القياس الشرطي المتصل . 

القسم الخامس منها هو ما يكون فيه السند أعم من نقيض الدعوى من وجه 
وأخص منه من وجه ومثاله أن يقول المعلل هذا الشبح متنفس ثم يقيم الدليل 
على ذلك فيقول : لأنه إنسان وكل إنسان متنفس ينتج هو أي ذلك الشبح 
متنفس فيقول السائل : أمنع صغرى دليلك هذا وهي قولك لأنه إنسان ثم يجعل 
هذا المنع مقرونا بالسند اللمي فيقول ل لا يجوز أن يكون أبيض فالمقدمة الممنوعة 
فى" كوف إقبباذا وشطينا لسن ١‏ سات و الشف حزان كونه أبيطن و الا يفن وغيد 
الإنسان بينبما عموم وخخصوص من وجه يجتمعان في الثلج والعاج فكلاهما أبيض 
وكلاهما غير إنسان وينفرد غير الإنسان عن الأبيض في الغراب والفحم فكلاهما 
غير إنسان وليس واحد منهما بأبيض وينفرد الأييض عن غير الإنسان في الإنسان 
الأبيض فهو إنسان أييض .وليس غير إنسان وهذا القسم لا فائدة في إثباته ولا 
نفيه للمعلل ولا للمستدل لأن الأعمين :من وجه لا يقتضي وجود أحدهما نفي 
الآخر ولا عدمه ولا جوده فلا فائدة في الإتيان به في المناظرة أصلاً . 


0ت 5 


القسم السادس منها : هو ما يكون فيه الستد مياينا لنقيض الدعوى الممنوعة ‏ 
ومثاله أن يقول المعلل : هذا الشبحم غير مفكر ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول 
لأنه غير إنسان وكل غير إنسان فهو غير مفكر.ينتج من الشكل الأول هو أي 
ذلك الشبح غير مفكر فيقول : السائل أمنع صغرى دليلك هذا وهي قولك : 
لانه غير إنسان ثم يجعل هذا المنع مقرونا بالسند فيقول محل كونه غير إنسان 
إذا كان حجرا فالمقدمة الممنوعة هي غير إنسان ونقيضها هو إنسان والسند هو 
إذا كان حجرأ وكونه إنسانا وكونه حجرأ متباينا لآن النسبة بين الانسان والحجر 
التباين 5 تقدم إيضاحه وهذا القسم السادس لا.فائدة البتة في الإتيان به للمعلل 
ولا للمستدل م لا يخفي . 

تنبيه : اعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الستة التي ذكرنا يجوز أن يق 
به على الأوجه الثلاثة المتقدمة التي هي اللمي والقطعي والحلي » وقد أوردنا 
بق الأملة ماقي عفان . 


(فصل) 
في الأجوبة عن المنع 


اعلم أن للمعلل وظائف في جوابه عن المنع الذي منع به السائل إحدى 
مقدمات دليله أو دعواه المجردة عن الدليل الأول من ذلك أن يقيم دليلا ينتج 
نفس الدعوى التي منعها السائل أو ينتج دعوى أخرى تساويها أو ينتج دعوى 
أخرى أخص منها مطلقا لآن إثبات مساوي الشيء إثبات له وإثبات الأخص 
يستلزم إثبات الأعم كا تقدم إيضاحه وهذا الجواب يصلح للرد على المنع المجرد' 
والمصحوب بالسند جميعا ومثال إقامته الدليل على الدعوى -المجردة التي - منعها 
السائل أن يقول العالم حادث فيقول خصمه القائل بقدم العالم من الفلاسقة : 
أمنع دعواك هذه التي نص العالم حادث فيقم المعلل الدليل عليها جوابا لمنع 


ع 697 


السائل فيقول العالم متغير . بالانعدام و نحوه وكل متغير كذلك فهو .حادث ينتج 
من الشكل الأول العالم حادث وهو عين الدعوى الممنوعة ومثال إنتاج الدليل 
ما يساوي الدعوى الممنوعة أن .يقول كل بذرة من العالم فرض أنها لم تسبق 
بعدم فهي أزالية ولا شيء من الأزلي الوجودي بمنعدم ينتج من الشكل الأول 
لا شيء-من-ذرات العالم :المفروض أنها الم تسبق بعدم بمنعدمة وهذه النتيجة 
كاذبة لان جميع ذرات العالم تنعدم شيئا فشيئا ا هو مشاهد وإنما كذبت النتيجة 
لكون الصغرى مستحيلة » ولكن قوله كل ذرة من العالم فرض أنها لم تسبق 
بعدم فهي أزلية لاستحالة .وجود ذرة منه الم .تسبق“بعدم حتي تكون أزلية ع 
ومن المعلوم أن الأزلي الوجودي لا يعقل انعدامه إذ لو كان انعدامه جائزا لكان 
عقاجاً فى وبعودة الأول إل تعض عطيص وجودة وريس عل نمه المساويه 
عقلاً أزلا فيكون حادئاً لترجيح النخصص المذكور وجوده على عدمه والفرض 
أنه أزلي واستحالة الصغرى التي هي كل ذرة من العالم فرض أنها لم تسبق بعدم, 
فهي أزلية يلزمها صحة نقيضها وهي كل ذرة من ذرات العالم مسبوقة بعدم 
لتساوي ذراته لذاتها فهذه النتيجة مثال لإنتاج الدليل مساوي الدعوى الممنوعة 
لأنها مساوية لقولك : العالم حادث ومثال إنتاج الدليل ما هو أخص من الدعوى 
الممنوعة أن تكون مناقشة المتناظرين في موجهة بالإمكان فيمنع السائل جهتها 
التي هي الامكان فيقم المعلل الدليل على صحة توجيبها بالإاطلاق لان الاطلاق 
أخحص من الإمكان فثبوت الإطلاق يلزمه ضرورة ثبوت الامكان 6 قال العلامة 
الشيخ امختار بن بونا الشنقيطي : 

ونسية ممكنة محققه ‏ ثبوت صدق عند صدق المطلقة 

وإيضاح هذا الكلام 5 لا يعرف مبحث الجهات في فن المنطق أن الموجهة 
بالإامكان هي ما لا يستحيل عقلا ثبوت موضوعها محموها وإن كان غير ثابت 
له بالفعل ولا نطيل هنا الكلام بالفرق بين الامكان العام والإمكان الخاص 
والموجهة بالإطلاق في الاصطلاح هي القضية التي اتصف موضوعها بمحموها 


سس / © اسم 


بالفعل إيجاباً أوسلباً فقولك أبو لهب مومن بالامكان الخاص صادق لأن اتصافه 
بالإيمان ليس بمستحيل عقلاً ولو كان مستحيلاً عقلاً لما كلف به بخلاف ما 
لو قلت أبو لحب مؤمن بالإطلاق أي بالفعل فهو كذب بل كفر لتكذيبه نص 
القران العظم . وإذا علمت ذلك علمت أن ثبوت الإطلاق يستلزم ثبوت 
الإمكان بلا عكس . 


ا 06 


عو ضيع المناظر 8 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن المناظرة بين أهل السنة والجماعة القائلين برؤية الله 
جل وعلا بالابصار يوع القيامة وبين المعتزلة المانعين لذلك إنما هي في جهة 
الإمكان إنما فالمعتزلة يقولون : إغبا مستحيلة ولا تدخل في الامكان أصلاً . وأهل 
السنة يقولون : هي. ممكنة وطلب مومبى لا في قوله : # رب أرلي أنظر 
إليك » دليل على إمكانها لأن نبي الله مومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
لا يجهل المستحيل في حق الله تعالمى ولا يلتبس عليه بالممكن حتى يسأله ٠‏ وإذا 
علمت أن المناظرة في الإمكان علمت أن العلل إذا أقام دليلاً ينتج الإطلاق 
الذي هو الوقوع الفعلي الذي هو أخص قطعاً من الإمكان فكأنه أقام الدليل 
على الإمكان لأن وجود الأخص يستلزم وجود الأعم وإذا علمت ذلك فاعلم 
أن صورة استدلاله على ذلك أن يقول الله أثبت في كتابه وقوع الرؤية بالفعل 
في قوله : ذإ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 فصح بنظرها إلى ربها بالفعل 
يوم القيامة وكل ما أثبته الله في كتابه فهو حق صحيح ينتج من الشكل الأول 
الرؤية حق صحيح » وهذه النتيجة أخص من الدعوى الممنوعة التي هي الإمكان 
فافهمه لأنه لا يقع بالفعل إلا ما هو ممكن الوقوع ومن المعلوم بالضرورة أن 
المستحيل وقوعه عقلا لا يقع بالفعل  »‏ لا يخفي ومناقشة استدلال المعتزلة 
ببعض الآيات كقوله تعالى : <( لا تدركه الأبصار © وقوله : 9 لن تراني 4 
ونحو ذلك قد بينا بطلانها في غير هذا الموضع ومقصودنا هنا مطلق المثال . 

الوجه الثاني : من وظائف المعلل في جوابه عن منع السائل إحدى مقدمات 
دليله أو دعواه امجردة هو أن يبطل السند الذي استند إليه السائل في المع المذكور 


ضنب ]عت 


وهذا الجواب خاص بالمنع المقترن بالسند لأن إبطاله السند يستلزم بطلان المنع 
لأن المنع .مساو السند في فظر المانع دائما .وإن كان :في خفس الأمر قد يكون 
بخلاف ذلك يا بيناه في الأقسام الستة المذكورة انفاً.وإبطال أحد المتساويين 
إبطال لمساويه الآخر م هو معلوم وإذا ثبت بإبطال السند إبطال المنع فقد تحقق 
ثبوت نقيضه وهو الدعوى الممنوعة "ا لا يخفى لان النقيضين لا يرتفعات ومن 
أمثلة ذلك أن يقول المعلل صاحب التصديق : هذا الشبح إنسان ثم يقيم دليله 
على ذلك فيقول : لانه ناطق وكل ناطق إنسان فيمنع السائل صغرى دليله بسند 
الي فيقول : لا أسلم أن هذا الشبح ناطق لم لا-يجوز أن يكون حجراً أو لا 
يجوز أن يكون غير ضاحك أو ل لا يجوز أن يكون غير ناطق ونحو ذلك فيقول 
لمعلل : هذه التجويزات العقلية التي استعدت إليبا في منع صغرى دليلي كلها 
ال ل ل الت الل ف وكل كاتب لا 
يجوز فيه شيء مما ذكرت عقلا ينتج من الشكل الأول ذلك الشبح لا يجوز 
فيه شبيء ما ذكرت عقلا وإذا بطل هذا السند الجوازي بطل المنع 5 تقدم 
الشاحه اقزيياً : 

الوجه الثالث : من وظائف المعلل في جوايه عن المنع المذكور هو تحرير المراد 
من المدعى باسم المفعول الممنوع كأن يقول المعلل : لا تجب الزكاة في العروض 
فيقول السائل : لا أسلم دعواك هذه فيجيب عن هذا المنع بتحرير المراد من 
المدعى فيقول : مرادي بالعروض التي لا تجب فيها الزكاة عروض القنية التي 
هي محل وفاق ولا أقصد عروض التجارة التي يقول جماهير أهل العلم بوجوب 
زكاتها فقد أجاب عن منع دعواه بتحريره مراده مما ادعاه وكذلك الجواب عن 
المنع المذكور بتحرير المراد من المقدمة الممنوعة كانه يقول المعلل : هذا حيوان 
وكل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ينتج من .الشكل الأول هذا يحرك 
فكه الأسفل عند المضغ فيقول السائل أمنع كبرى دليلك هذا وهي قولك وكل 
حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن اتقساح حيوان لا يحرك فكه الأسفل 


.103 عت 


عند المضغ وإنما يحرك فكه الأعلى فيجيب المعلل عن عنع هذه المقدمة بتحرير 
المرلد متها فيقول : حرادي بقوي .وكل سحيوان يحرك فكه الأسفل عند :المضغ 
أفراد الحيوان الظاهرة للشهورة للتعارقة عند العامة ولا أقصد الفرد النادر الذي 
لايكاد يخطر بالبال لقلة ملابسة أغلبية الناس له هملابسة تَوُّدي إلى معرفة شبيء 
عنه فقد أُجاب عن .همتع كبرى .<ليله يتحرير عراده: منها . 


الوجه الرابع : من وظائف المعلل في جوابه عن المنع المذكور هو تحرير المراد 
من المذهب العلمي الذي يبني عليه الممنوع ومثاله أن يقول المعلل : تغريب 
الزافي البكر سنة زيادة على قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد منبما مائة 
جلدة # وكل زيادة على النص فهي نسخ له ينتج من الشكل الأول تغريب ١‏ 
الزاني البكر سنة نسخ لقوله : 3 فاجلدوا كل واحد منهما 4# الآية ومراده 
أن الآية متواترة وأحاديث التغريب أخبار احاد والمتواتر عنده لا ينسخ بالأحاد 
فيمنع عنده التغريب لذلك فيقول السائل امنع كبرى دليلك هذا وهي قولك 
وكل زيادة على النص نسخ لأن محل ذاك فيما إذا نفت الزيادة شيئاً أثبته النص 
أو أثبتت شيئاً نفاه فإن كانت الم تنف ما أثبته النص ولم تنبت ما نفاه فإنها 
ليست بنسخ لأنها إنما رفعت البراءة الأصلية فقط ورفعها ليس بنسخ فيجيب 
المعلل عن منع كبرى دليله هذا بتحرير له المذهب العلمي الذي بنى 
عليه الممنوع فيقول إني بنيت قولي : وكل زيادة على النص فهي نسخ على 
مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله ولم أبنه على رأي من خالفه فقد أجاب عن 
اد ان ير الذي بناها عليه فهذه هى 
أجوبة المعلل عن المنع اللجرد عن السند والمقرون به . 

واعلم أنه لا ينفعه أن يمنع صحة ورود المنع ولا أن يمنع السند القطعي ولا 
أن يمنع صلاحية السند للاستناد إليه ولا ينفعه الاشتغال بالاعتراض على عبارة 
المنع بدعوى أنها مخالفة لقوانين العربية فإن اشتغل بشيء من ذلك ولم. يجب 
بأحد الأجوبة التي بينا فقد أقحم ووجب انتقال الكلام إلى بحث آخر . 


اذام الت 


(فصل) 
في الغصب 


اع أذ كل فااي للسائل أن يمنعه فإن استدلاله .عليه من الغصب . 
وإيضاحه أنا قد بينا فيما سبق أن كلا من المدعي الذي لم يقم عليه المعلل 
دليلاً ومقدمة الدليل التي ال يقم عليها دليلاً يجوز للسائل أن بمنعهما ويطلب 
الدليل على صحتبما فإن أقام السائل دليلا على بطلان واحد منهما قبل أن يقم 
المعلل عليه دليلاً فهو غاصب والغصب وظيفة غير مقبولة عند جماهير أهل هذا 
الفرخ :+ 

والحاصل أن الغصب هو استدلال السائل على بطلان تصديق نظري لم يقم 
صاحبه عليه دليلاً أو استدلاله على بطلان تصديق بديبي خفي لم يقم صاحبه 
عله اميا : 


( فصل ) 
في المكابرة 


وهي في الاصطلاح المنازعة بين الخصمين لا لإظهار الصواب بل لإظهار 
الفضل والغلبة ومن أمثلتها أن يقول المعلل صاحب التصديق الكل أكبر من الجزء 
والوائحد نصف الاثنين والأربعة زوج ء فيقول السائل : أمنع هذه الدعاوي 
أو واحدة منها فإن قال ذلك فهو مكابر والمكابرة وظيفة مردودة لا تسمع ولا 
تقبل م لا يخفى » ومن المكابرة منع التصديق النظري الذي أقام المعلل عليه 
دليلاً صحيحاً لا يمكن تطرق الخلل إليه يوجه من الوجوه وقد بينا سابقاً أن 


كك نت 


التصديق النظري امجرد عن الدليل والتصديق البديبي الخفي المجرد عن التنبيه 
لا يجوز الاعتراض عبى واحد منهما إلا بالمنع فقط » وأن التصديق النظري 
المصحوب بالدليل من المعلل والتصديق البديبي الخفي المصحوب بالتنييه يجوز 
الاعتراض على كل واحد منهما بثلاث طرق كلها يصح الاعتراض بها وهي : 
١‏ - المناقضة وتسمى بالنقض التفصيلي والمنع الحقيقي والممانعة وهي منغ 
مقدمة معينة من مقدمات الدليل وهذه الطريق هي التي قدمنا الكلام 
عليها مستوفي وأوجه الجواب عن المنع فيها . 
؟ - الطريق الثانية : النقض . 
* - الطريق الثالثة : المعارضة وسنوضح إن شاء الله تعالى الكلام على هاتين 
الطريقتين 5 أوضحناه عٍى الأولى التي هي المناقضة . 


ا 


« فصل ) 
ف الدنقض وأقسامه 


ويسمى النقض الإجمالي : اعلم أولاً أن النقض في اصطلاح أهل هذا الفن 
هو ادعاء السائل بطلان دليل المعلل مع إقامته الدليل على دعواه بطلانه وذلك 
إما بتخلف المدلول عن الدليل بمعنى أن الدليل يكون موجوداً والمدلول ليس 
بمونجود فيكون الدليل جاريا على مدعى آخخر غير المدعي الذي أقامه عليه المعلل 
أو بسبب استالزامه الخال كالدور السبقي والتسلسل المحال ونحو ذلك وهم فيه 
تعاريف غير هذا وسيتضح .لك ذلك في الكلام عليه في “تطبيقه على القادح 
المسمى بالنقض -عند أهل الأصول 

واعلم أن النقض لا يقبل إلا مقترنا بشاهد والمراد بالشاهد المذكور هو الدليل 
على صحة النقض فإن لم يذكر السائل مع النقيض الشاهد المذكور لم يقبل 
منه وقد عرفت من تعريفه أن الشاهد المذكور نوعان : 

الأول:# متلق للدلول عن الدلئل + والغاق. امجارامة اعمال« :فيقال. تخلك 
المدلول عن الدليل أن يقول المعلل : المعتقد مذهب الفلإسفة في قدم العال : 
العالم قديم ثم يقم على ذلك الدليل في زعمه فيقول : لأنه أثر القديم وكل ما 
هو أثر القديم . فهو قديم يتتج من الشكل الأول هو أي العالم قديم : فيقول 
السائل : هذا الدليل باطل لأنه يوجد مع عدم وجود مدلوله وقد يوجد مع 
مدعي آخر مقطوع بانه غير حق كان يقول الحوادث اليومية المتجددة في الدنيا 
حيناً بعد حين أثر لقديم وكل ما هو أَر القدبم فهو قديم يتتج من الشكل الأول الحوادث 
اليومية المتجددة في الدنيا حيناً .يعد حين قديمة مع أن حدوّثها مشاهد مدرك بالحواس 
فهو يقيني ومقدمة الدليل المذكور الصغرى وهي كونها أثر القديم صحيحة ننعين أن قوله 


168 سد 


وكل ما هو ال القديم فهو قديم باطل لأنه وض بالحوادث اليومية المتجددة 
بمرأ منا ومسمع ولا يلزم في النقض تعيين المقدمة التي منها الفساد وإما عيناها 
في هذا المثال لأجل الإيضاح ١‏ ظ 

والحاصل أنه يقول له دليلك الذي هو قولك وكل ما هو أثر القديم فهر 
قديم منقوض لأن الحوادث اليومية أثر القديم وليست بقديمة .وإيضاح الإبطال 
بهذا النوع من النقض أن المدلول لازم للدليل وتخلف اللازم عن لللزوم لا يمكن 
فلا يكون تخلف المدلول عن الدليل إلا لفساد فيه وسيأي إن .شاء الله تعالى 
كثير من أمثلة هذا النوع من النفض في اتطبيقه على القادح المعروف.فى الأصول 
بالنقض . 

ومثال النوع الثاني من نوعي النقض وهو استازام دليل المعلل الخال فقد مثل 
له بعضهم بأن يقول لمعلل : الحد له تعريف ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول : 
. لأأنه تعريف وكل تعريف له تعريف ينتيج من الشكل الأول الحد له تعريف فيقول 
السائل : هذا الدليل منقو ض لاستلزامه المحال وهو التسلسل إلى غير نباية لأن 
قرلك وكل تعريف له تعريف يقتضي أنه كلما ألى بتعريف زمه تعريفه بتعريف 
آخر إلى غير نباية وهذا محال . 

ووجه النقيض باستازامه امحال أن الأمور المتحققة في الواقع لا تستلزم انحا 
فاستلزام الدليل ,للمحال ل يكون إلا لعدم صحته في الواقع . ووجه استحالة 
التسلسل فيما ذكر أن كل تعريف من حيث هو معروف باسم المفعول محتاج 
إلى تعريف اخر وهكذا فإن احتاج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا إلى غير نباية 
محتاج إلى تعريف وهذا محتاج أيضاً إليه إلى ما لا نهاية فلا تعقل معرفة تعريف 
منها بحال . ومثل. بعضهم لاستحالته بالدور السبقي بآن يقول المعلل : الإنسان 
ابن بشر وكل ابن بشر .يشر ينتج الإنسان بشر فيقول السائل :هذا منقوض 


اا كك 


باستلزامه المحال لأن لفظة بشر في الصغرى يتوقف إدراكها على لفظة بشر في 
الكبرى كعكسه فكل واحد منها يتوقف إدراكه على إدراك الآخر-.فيستحيل 
فهم المعنى لو فرض أنه لا طريق له يعرف بها إلا .ما قاله المعلل في دليله ولا 
يخفى ما في هذا المثال :وقد مثلنا لللدور السبقي في المعرفات في المقدمة المنطقية 
وقد قدمنا أن المثال لا يعترض لأنه يكفي فيه الفرض والاحتال . 


واعلم أن النقض في اصطلاحهم :يتقسم إلى قسمين الأول النقض الحقية 
والثافي النقض الشبيبي والأول الذي هو النقض .الحقيقي .ينقسم إلى .قسمين 
أحدهما التقض المشهور والثاني النقض المكسور فتحصل أن أقسام النقض ثلاثة : 

. الأول نقض مشهور.2 " - الثاني نقض مكسور‎ - ١ 

+ الدالت: تقفل : شيدين + 

أما النقض الحقيقي المشهور فهو ما عرفناه انفا ومثلنا له وضابطه أن السائل 
إذا أراد الاعتراض على دليل المعلل بالنقض جاء بدليل المعلل على نفس اطيئة 
التي أورده عليها صاحبه ولم يحذف منه شيئاً فإن حذف بعض الأوصاف 
وأجرى النقض على دليل المعلل في حال كونه حاذفاً بعض الأوصاف فهو النتقض 
المكسو و وتارة يكون الوصف امحذوف له فائدة بحيث أنه لو لم يحذفه لا صح 
له النقض وتارة يكون الوصف المحذوف لا فائدة فيه فوجوده كعدمه بالنسبة 
إلى صحة النقض وعدمها ومثال النقض المكسور بحذف بعض الأوصاف التي 
ها فائدة في عدم توجه التقض أن يقول المعلل : هذا يجب قتله قصاصاً ثم يقي 
الدليل على ذلك فيقول : :لأنه قاتل كفوًا عمداً عدواناً وكل قاتل كفوًا عمداً 
عدواناً يجب قتله قصاصاً ينتج من الشكل الأول هذا يجب قتله قصاصاً فيقول 
السائل دليلك هذا منقوض لأنه يوجد دون مدلوله فإن ولي الدم إذا مكنه 


جيه 17 كد 


السلطان من قاتل وليه فإنه يقتله عمداً وهذا القتل العمد لا قصاص فيه فقد 
وجد حليلك وهو القتل العمد لكفؤٌ مع تخلف القصاص.وإنما كان هذا النوع 
من النقض المكسور لأنه حذف في ثقضه بعض أوصاف دليل المعلل التي لها 
فائدة- في عدم توجه النقض ولو لم يحذفها .لا توجه .نقضه وذلك هو الوصف 
بكون القتل بدوانا لأن قل ولي الدم للجاني قصاصاً ليس عدواناً وهذا النوع 

ْ من النتقض المكسور مردود غير مقبول فلا يجوز ارتكان في المناظرة لكن السائل 
إذا ار تكبه أجاب عنه المعلل ببيان ما تركه السائل مع بيان أنه لو لم يتركه لما 
صح توجه نقضه إلى المعلل أما إن كان الوصف المحذوف لا فائدة فيه فحذفه 
لا بأس به ولا يؤثر في توجه التقض ومثاله أن .يقول العلل : المعتقد مذهب 
الفلاسفة العالم قديم ثم يتيم دليله الباطل على ذلك فيقول : لأنه أثر القديم 
ومستند في وجوده إليه وكل ما هو كذلك فهو قديم ينتج من الشكل الأول 
العاف يدي ايعو االقبائل > اديلاك ادا امتعوطل. الخوادك لوقي يفلم 
إيضاحه ويذكر دليله ويحذف لفظ ومستند في وجوده إليه لأن كونه مستنداً 
في وجوده إليه لا فائدة في ذكره ولا ضرر في حذفه لأن كوثة أثر القديم يغني 
عنه كا لا يخفى وهذا النوع من النقض المكسور مقبول لأن حذف ما لا فائدة 
فيه وذكره سيان و لايخفى أن النقض الحقيقي الذي ذكرناه بامثلته موردة دليل 
المعلل . 

وأما النقض الشبيبي فضابطه إبطال الدعوى بشهادة فساد مخصوص ككونها 
مخالفة لاجماع العلماء أو منافية لمذهب المعلل وهذا مورده الدعوى 5 هو واضح 
ومثال كو:,! مخالفة لإجماع العلماء أن يقول المعلل : هذا العامل يعمل في مقابلة 
ان يعبلي نالا لا يدري أيوجند ذلك المال أولا يوجد أصلا وعللى تقدير وجوده 
نلا يدري أيكون قليلا أو كثيراً وهذا عين المعاوضة بما فيه غرر وكل عامل 
يعمل كذلك فمعاوضته 'فاسدة ينتج .من الشكل الأول هذا العامل. معاوضته 
فاسدة فيقول السائل : هذا الدليل منقوض بإجماع العلماء على تخلف مدلوله 


جم جا “حت 


عنه في صورة شركة المضاربة المعروفة بالقراض فقد أجمع جميع العلماء فيها على 
أن الرجل يجوز له أن يدفع للعامل ما لا يعمل فيه بالتجارة على أن يكون للعامل 
نصف الربح أ, ا ا 0 
ا 0 
فقد أجمع العلماء على وجؤد ما استدل به المعلل على المنع مع إجماعهم على تخلف 
الحكم الذي هو المنع عنه في هذه الصورة فهذا نقض شبيبي لأن إبطال الدعوى 
فيه كان بشهادة فساد خصورص وهو مخالفتبا لإجماع العلماء في صورة النقض 
وإن أمكن صدقها في غيرها . 

واعلم أن الاعتراض بالنقض في قوة دليل مركب بحذف بعض مقدماته 
فوته أن يفول عقلة +-هد الدلل: تلق عبد خدلولة كل ذليل كان كدارك 
فهو فامند هذا الدليل فاسداً أو بيقول. هذا الديل ستعازم: للمحال:وكل :دليل 
كان كذلك فهو فاسد فهذا الدليل فاسد فمثال كونها منافية لمذهب العلل قول 
الشافعي ومالك وغيرهما إن الزانية لا يحرم نكاحها واستدلوا على ذلك بن قوله 
تعالى ل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك # الآية منسوخ بقوله : 
وأنكحوا الأيامى منكم 4 الآية ومعلوم أن هذا الناسخ المزعوم الذي هوا 
اية 9 وأنكحوا الأيامى منكم 4 أعم من المنسوخ في بحل التراع وهو اية 
والزانية لا ييكحها إلا زان أو مشرك 4 لأن لفظ الأيامى صادق بالعفائف 
والزواني والذكور والإناث ومعلوم أن مذهب الشافعي ومالك أن الخاص لا 
. ينسخ بالعام لأن الخاص عندهما يقضي على العام فيخصص عمومه سواء تآخر 
١‏ 000 1 0 
نزوله عنه أو تقدم "ا هو “مقرر في اصولما فيقول المعلل كالشافعي مثلا دليل 
5 ع 0 2-0 ضوخ 00 إباحته 2-000 وكل 
1 00 الاباحة العام 5-00 فيقول السائل ه هذا الدليل قاطن الأن 


حت 150 عد 


الناسخ فيه أعم من المنسوخ وذلك يناني مذهبك لأنه لا يجوز فيه نسخ خاص 
حكمه معه مناف لمذهب المغلل . 


(تصل) 
في الأجوبة عن النقض | 


اعلم أنه لا يخفى على من فهم حقيقة النقض أن الجواب عنه في هذا الفن 
إما بمنع وجود تمام دليل الدعوى فيقول دليلها غير موجود على امام ولو كان 
موجوداً كذلك لما تخلف مدلوله عنه الثاني أن يمنع تخلف المدلول فيقول المدلول 
موجود غير متخلف وإما يمنع استازام احال أو يمنع كونه محالاً أما الجوابان 
الأولاذا فسياق: إيكتاختهما بامفلتيما إن بكتاء اله تعاك إنضانحا نافيا فى الكلدم 
على تطبيق النقض فى القادح الأصولي المعروف بالنقض . 

وأما الجواب عن النقض باستلزام الدليل ا محال الذي هو منع استازامه ا محال 
فمن أمثلته أن يقول المعلل مثلا هذا الأمر الذي شرعت فيه ينبغي ابتداؤه 
بالبسملة ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول لأنه أمر ذو بال. وكل أمر ذي بال 
ينبغي ابتداؤه بالبسملة ينتج من الشكل الأول هذا الأمر ينبغي ابتداؤه بالبسملة 
فيقول السائل هذا الدليل منقوض باستلزامه الخال وهو التسلسل لأن نفس 
البسملة أمر ذو بال ينبغي أن يصدر بالبسملة وهذه البسملة أيضاً أمر ذو بال 
ينبغي تصديره بالبسملة وهكذا إلى غير نهاية وهو تسلسل ممنوع واستلزام الدليل 
له نقض له فيجيب المعلل عن هذا النقض بمنع استلزام الدليل للمحال ويستند 
في ذلك إلى المنع إلى أن البسملة نفسها مستثناة من حكم الدليل فيقول أمنع 
استلزام هذا الدليل امحال لأن محل ذلك فيما لو كانت البسملة نفسها مع كونها 


من الأمور.ذوات تللبال داخلة في مهموم كل أمر .ذي بال لمكنها غير داغلة فيه 
بل مستثناة منه.ومثال منع كونه محالا أن يقول المعلل : .هذان الأمران يتوقف 
إدراك كل واحد منهما عل إدراك الآخر وكل شيكين : قوقف بإدراك 13 واحد 
منبما عيل إدراك7الأخير استحال إدراك أي واحد منهما لاستلزام .ذلك “للدور 
اثخال فيقول السائل :.<ليلك جذا منقوض بالجوهر بوالعرض نفإنهما:أمران يتوقف 
إدراك كل واحد منبما على إدراك الآخر :مع إمكان إدراكهما معاً ما هو مشاهد 
والدور الذي استلزمه دليلك ليس محالا لأنه دور ممعي واغخال إنما هو الدور 
السبقي . وللمعلل بعد ورود النتقص على دليله أن يغبت مدعاه بدليل اخخر فيكون 


.ذلك إفحاما من وجه واظهارا للصواب من جه . 


فصل ) 
٠‏ في المعارضة 


وهي الطريق الثالثئة من الطرق الثلاث التي تقدم الكلام عليها . 

اعلم أولا أن جميع طرق الاعتراض راجعة إلى شيئين وهما المنع والمعارضة 
وبعضهم ردها كلها إلى شيء واحد وهو المنع 5 قال صاحب مراق السعود : 
واعلم أن المعارضة فى الاصطلاح هي إقامة الخصم الدليل المنتج نقيض 
الدعورى التي ابعل عليبا خصمه واثبتها بدليله أو المنتج ما يساوي نقيضها 
أو اما هو أخص من نقيضها لأن إقامته الدليل المنتج أحد الأمور الثلاثة يلزمه 
نقيضها بدليل المعارض ققد تحقق بطلانها لاستحالة اجتاع النقيضين واستحالة . 
اجتّاع الشيء ومساوي .نقيضه واستحالة اجتّاع الشيء.والأخص من -نقيضه 


ب 75 لد 


كا تقدم إيضاحه ومثال المعارضة بإئبات النقيض أن يقول المعلل. : المعتقد مذهب 
الفلاسفة الباطل في قدم العالم . العالم قدي ثم يقيم الدليل في زعمه الباطل على 
دعواه فيقول لأنه أثر القديم وكل ما قو أثر القديم فهو قديم فهذا دليل على 
الدعوى نصبه المعلل لإثبات دعواه ينتج في زعمه العالم قديم فيقول السائل العالم 
غير قديم ثم يقبم الدليل على ذلك .فيقول : لأنه متغير بالانعدام ونحوه من أنواع 
التغير.وكل ما هو كذلك فليس بقديم ينتج هو أي العالم ليس بقديم وهذه النتيجة 
عين نقيض دعوى المستدل التي خصب عليها دليله وهي قوله العالم قديم لأن 
نقيض القديم ليس بقديم ومثال إنتاجه مساوي نقيض الدعوى “التي استدل عليها 
المعلل أن يقال في هذا .المثال.الأخير العالم متغير بالانعدام ونحوه من أُنواع التغير 
وكل ما هو كذلك فهو حادث يتتج العالم حادث والحادث مساو لنقيض القديم 
لان نقيض القديم ليس يقديم والحادث مساو لليس بقديم 5 لا يخقى » ومثال 
إنتاجه ما هو أخص من نقيض الدعوى التي استدل عليها المعلل أن يقول المعلل 
المعتزلي المعتقد استحالة رؤية الله بالأبصار يوم القيامة » رؤية الله بالأبصار يلزمها 
كثير من أنواع مشاببة الخلق وكل ما هو كذلك فهو مستحيل في حقه تعالى 
فينتج له دليله هذا الباطل باطلاً » وهو قوله رؤية الله تعالى بالأبصار مستحيلة 
يعني لا تمكن عقلاً فيقول السائل : المعارض رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة 
أخبر الله في كتابه ورسوله فى الأحاديث الصحيحة يأنها واقعة بالفعل وكل ما 
هو كذلك فهو ححق صحيح ينتج رؤية الله تعالى بالفعل يوم القيامة حق /صحيح 
وهذه النتيجة التي هي وقوع الرؤية بالفعل أخص من إمكانها الذي هوا نقيض 
دعوى الخصم التي .هي استحالتها "! قدمنا إيضاحه . 


واعلم أن المعارضة عند أهل هذا الفن تختلف تقسيماتها باختلاف الاعتبارات 


كب 7 /3عد 


فتنقسم باعتبار ما توجه إليه إلى قسمين : 

الأول يسمى المعارضة في الدليل » .والثاني يسمى المعارضة في العلة وتنقسم 
باعتبار مقارتة دليل المعارض بدليل المعلل إلى ثلاثة أقسام : ' 

الأول المعارضة على سبيل القلب ء والثاني المعارضة بالمثل » والثالث المعارضة 
بالغير »ء وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة يكون معارضة في الدليل ويكون 
معارضة في العلة فالأقسام ستة من ضرب اثنين في ثلاثة . 

واعلم أن أنواع المعارضة في العلة والمعارضة في الدليل سنوضحها إن شاء 
الله إيضاحاً تامآ في التطييق على القادح المسمى في الأصول بالمعارضة » ولذلك 
سنختصر القول فيهما هنا وبالمثال يتضح معنى ما ذكرناه . 


المعارضة في العلة والمعارضة في الدليل 


اعلم أنه لو قال المعلل مثلاً العالم حادث فهذا التصديق دعوى فإن أقام 
الدليل على هذه الدعوى فمال لانه متغير وكل متغير حادث ينتج العالم حادث 
فهذا دليل على هذه الدعوى ومشتمل على مقدمتين كل واحدة منهما في ذاتها 
دعوى فلو أراد المعلل أن يقم دليلاً على صغرى دليله هذا مثلا التي هي العالم 
تعفن فقال هيه ردن لاسو 4 ب 
ينتج هو أي العالم متغير والأكوان في اصطلاح المتكلمي هي الحركة والسكون 
والافتراق والاجتاع فقد عرفت من هذا الكلام أنه ثلاث 500 الطبقة الأولى 
الدعوى الاصلية التي هي العالم حادث والثانية هي الدليل على هذه الدعوى 
الذي هو لانه متغير وكل .متغير ححادث والثالثة إقامة الدليل على صغرى هذا 
الدليل التي هي العالم متغير بأن يقول لأنه لايخلو عن الأكوان وكل ما لا يخلر 
عنها فهو متغير فلو أقام السائل الدليل على إبطال الدعوى الأصلية وهي هنا 


ع 717 بم 


العالم حادث فاثبت بدليله نقيضها أ أو -مساوى .نقيضها أو أخص من نقيضها 
سمى ذلك معارضة في الدليل لأنه عارض دليا ل إثباتها بدليل إبطاها » وتسمى 
أيضاً معارضة في المدعي ومعارضة في اليكم وإذا أقام السائل الدليل على إبطال 
المقدمة الصغرى من دليل الدعوى الأصلية التي هي في المثال المذ كور العا مجر 
وكان ذلك بعد إقامة المعلل الدليل على صحتها بقوله لأنه لا يخلو عق الكوان 
إن . فأنيت بدايه تقيض تلك الصنرى أو ما يساويه وما هو أخص بن 
بعد الاستدلال عليها فإن ذلك يسمى معارضة في ١‏ لعلة ويقال له أيضاً معارضة 
في المقدمة . ء' 

والحاصل أن المعارضة إن وجهت إلى الدعوى الأصلية المدلل عليها فهي 
المعارضة في الدليل » وإن وجهت إلى إحدى مقدمات دليل الدعوى الأصلية 
فهي المعارضة في العلة وقد عرفت مما مر أن المعارضة لا توجه إلى إحدى 
مقدمات الدليل إلا إذا كانت تلك المقدمة قد استدل عليها لأمها | إن لم تكن 
قد استدل عليها لا يتوجه إليها إلا المنع وتعد معارضتها حيكذ غصباً كا تقدم 
000 مر أن كل واحد من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة 

م : وهي المعارضة على سبيل القلب والمعارضة بلمثل والمعارضة بالغير 

ع نا بي القلب وغيرها مع أمثلة متعددة 
فقهية في تطبيق المعارضة على القادح المعروف في لاسنو بالمعارضة ولذلك 


أما النوع الأول الذي هو المعارضة على سبيل القلب فهو معارضة دليل المعلل 
بعين دليله وإيضاحه أن يقول له دليلك هذا ينتج نقيض دعواك فهو حجة عليك 
لا لك وسعيت معارضة بالقلب لأنه قلب عليه دليله بعينه حجة عليه لا له ومعلوم 


اك م شك 


أن ذلك يلزمه اتحاد الدليلين دليل المعلل.ودليل المعارض شكلا وضرباً مع اتحادهما 
في الحد الوسط إل كانا اقترانيين والنحادهما وضعا ورفعا مع امحادهما ف الجزع 
المكرر إن كانا استثنائيين ومثل له بعضهم بأن يقول المعلل المعتزلي المانع رؤية الله 
تعالى رؤية الله غير جائزة عقلا ثم يقم الدليل على ذلك في زعمه فيقول لأنما 
منفية بقوله تعالى : 98 لا قدركه الأبصار © وكل ما كان كذلك فليس بجائر 
عقلا ينتج في زعمه هي ليست يجائزة عقلا 'فيقول السائل المعارض رؤية الله 
جائزة عقلا لأنها منفية بقوله تعالى : 8 لا تدركه الأبصار # وكل ما كان 
كذلك فهو جائز عقلا ينتج فهي جائرة عقلا .فقد عارضه بنفس دليله وأثبت 
| به نقيض دعواه ولا يخفى أن .لكل من السائل والمعلل ملاحظة في الدليل غير 
ملاحظة الآخر فباختلاف .ملاحظة السائل لملاحظة المعلل أمكنه أن .يقلب عليه 
دليله ويستحيل قلب دليله عليه لا له مع اتحاد ملاحظاتهما لأن الذليل الواحد 
باعتبارين مختلفين وإيضاحه في المثال المذكور أن المعتزلي لاحظ أن قوله لا تدركه 
الأبصار مقتضى لنفي رؤية الأبصار له مطلقا ولكن خصمه الذي قلب عليه 
دليله لاحظ في الآية ملاحظة أخرى وهي أن الآية إنما نفت الإدراك المشعر 
بالإحاطة فهي تدل على أن مطلق الرؤية بدون الاحاطة جائز عقلا ومن أمثلته 
الفقهية الآتية قول الشافعي : أن مسح الرأس في الوضوء يكفي فيه أقل ما يطلق 
عليه اسم المسح ولو كان الممسوح شعرات قليلة من الرأس ثم يقيم الدليل على 
ذلك فيقول لانه مسح وكل مسح يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح 
فيعارضه الحنفي القائل بان أقل ما يجزيء مسحه من الرأس في الوضوء الربع 
فيقول الحنفي المعارض مسح الراس ركن من اركان الوضوء وكل ركن من 
أركان الوضوء لا يكيفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم كغسل الوجه واليدين 
إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين فلا يكفي في شيء من ذلك غسل أقل ما 
يطلق عليه اسم الغسل فيقلب الشافعي عليه دليله علي سبيل المعاردة بالقلب 


عداة 7 يب 


فيقول مسح الرأس ركن من أركان الوضوء وكل ركن من أركان الوضوء لا 
يكفي فيه الربع كالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين فإنه لا يكفي 
في شيء من ذلك غسل:الربع فتراه قلب عليه دليله وأبطل دعواه . أن الربع 
يجري دون أقل ما يطلق عليه الاسم .بعين دليله . 


المعارضة بالمثل 


وأما النوع الثاني وهو المعارضة بالمثل فضابطه أن يتحد دليل المعارض مع 
دليل المعلل في الصورة مع الاختلاف في المادة وذلك بإن يكون الدليلان من 
شكل واحد ككونبهما معا من الشكل مع -اختلافهما في الحد الوسط .وغيره 
كالمقدمتين الصغرى والكبرى وكأن يكون الدليلان معا من الشرطي المتصل 
المستشنى .فيه نقيض الثاني فيهما معا .مثلا . 


اسراح كك 


المعار ضة بالغير 


وأما النوع الثالث وهو المعارضة بالغير فضابطه أن تختلف صورة دليل 
المعارض وصورة دليل المعلل كأن يكون دليل أحدهما من الشكل الأول ودليل 
الآخر من الشكل للثاني والثالث مثلا وكآن يكون دليل أحدهما اقترانيا ودليل 
الآخر استثنائيا ومثالهما معأ بتقديم المعارضة بالغير ثم المعارضة بالمثل أن يقول 
المعلل المشترط للنية في الوضوء كتالح والشافعي والحنبلي . النهة شراط في 
الوضوء ثم يقبم الدليل على ذلك فيقول لأن الوضوء طهارة هي قربة غير معقولة 
المعنى وكل ما كان كذلك تحجب فيه النية ينتج الوضوء جب فيه النية فيقول 
السائل كالحنفي لو كانت الطهارة التي هي الوضوء تشترط فيها النية لكانت 
النية تشترط في طهارة تنباي عن | إزالة النجاسة عن البدن والثوب مثلا 
لكنها لا تشترط في طهارة الخبث إجماعاً ينتج فهي لا تشترط في طهارة الحدث 
لا قدمنا من أن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم فدليل المعلل من القياس 
الاقتراني ودليل المعارض من القياس الاستثنالي فهذه معارضة بالغير فيعارض المعلل 
الأول دليل المعارض بقياس استثنايُ من نوعه فيقول لو كانت طهارة الحدث 
كطهارة الخبث لكان موجبها في محل موجبها لكن موجبها ليس في محل موجهها 
ينتج فهي ليست كطهارة الخيث وكونها ليست مثلها مبطل لدليل المعارض لأن 
مبناه على تماثلهما ومعنى كون موجبها بصيغة اسم المفعول في محل موجبها باسم 
الفاعل أن موجب طهارة الخبث في محل موجبها لأن الشيء الذي أوجبها هو 
فسن والخيك" الذى هو السحافلة "واموكديا اهو القدل الأن نيك أوحت القسل 
ولا يلزم إلا غسل عين انحل الذي فيها النجاسة فإن كانت النجاسة في اليد 
لم يلزم إلا غسل اليد ولا يلزم غسل الرجل فموجها بالفتح وه, الغسل في 
حل موجبها بالكسر وهو الخيث يخلاف طهارة الحدث فإن موجها بالفتح ليس 


عبت 73707 عه 


في محل موجبها بالكسر فلو خرجت رج منه فخروجها موجب للوضوء فالوضوء 
موجب باسم المفعول الذي ربما عيرنا عنه بالفتح وخخروج الريح موجب للوضوء 
باسم الفاعل الذي ربما عبرنا عنه بالكسر ومحل الموجب بالكسر الدبر لأنه هو 
الذي خرجت منه الري والموجب الذي هو الوضوء ليس في محل الدبر بل هو 
في الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين فكون موجب 
طهارة الخبث في محل موجبها يدل على أنها معقولة المعنى فلا تشترط لها النية 
ركو رع ار حلت وري عر عرعي اه ليع اباالسوس 

المعنى 0 ها الئية . 

0-0 الدليل الثاني بالدليل الثالث في هذه الأمثلة مثال للمعارضة بالمثل 
لأن الدليل في كل منهما قياس استنائُ متصل استثنى فيه نقيض الثاني فأنتج . 
نقيض المقدم كا ترى ومن أمثلة المعارضة بالمثل ما قدمناه من قول معتقد قدم 
العالم . العالم أثر القديم وكل ما هو أثر القديم فهو قديم ينتج في زعمه العالم 
قديم فيعارضه السائل بالمثل فيقول العالم متغير و كل متغير حادث ينتج م 
حادث فكل واحد من دليل المعلل ودليل المعارض اقتراني ولد الأول 
وإن اختلف فيهما الحد الوسط والمقدمتان م أوضحناه . 


( فصل ) 
بة لمعلل عن المعارضة 
اعلم أن السائل إذا عارض دليل المعلل بنوع من أنواع المعارضة التي بينا 
فللمعلل أن يجيب عن تلك المعارضة بواحد من ثلائة أجوبة . 


الأول منها أن يمنع بعض مقدمات دليل المعارض التي لم يقم عليها المعارض 
دليلا بأن يطلب منه إثيات المقدمة بالدليل الدال على صحتا على نحو ما قدمنا 


7# ده 


في المنع . 
0 أن مر الفارم لد - بن ايقول أن مدلوله متخلف عنه أو 
5 أن شيت دعوأه ذلك 2 غير الدليل الذي أورد السائل عليه 
8 ارا أن هذا الأخير 06 3 يفيد 0 بجواز أن ره هذا 
الأ يقري ا الأول وقد 5 جموعهما 00 من دليل المعارض 17 
كان دليل المعارض أقوى من كل واحد منبهما بانفراده 


خلافاً لقوم من أهل هذا الفن منعوا هذا الوجه الأخير لأنه انتقال من ححجة 
إلى حجة أخرى بعد إبطال الحجة الأولى والأول أُظهر #ذكرنا والعلم عند الله 
تعالى . ومثال منع بعض مقدمات دليل المعارض أن يقول. المعلل العالم حادث 
ثم يقم الدليل على ذلك فيقول لأنه متغير بالانعدام والاجّاع والافتراق ونحو 
ذلك وكل ما كان كذلك فهر حادث ينتج هو أي العالى حادث فيعارضه 
الفلسفي الضال القائل بقدم إالعالم فيقول العالم قديم ثم يقمم الدليل على ذلك 
في زعمه الفاسد فيقول لان وجود الخالق القديم علة في وجود العالم وكل شيء . 
علة وجوده قديمه فهو قديم ينتج العالم قديم فيجيب المعلل عن دليل المعارض ' 
هذا بمنم الصغرى فيقول العم عرلك وجوت الخالق القديم علة لوجود العالم وأقم 
دليلا على ذلك ولن يقيمه أبداً ومثال إبطاله دليل المعارض بالنقض هو ما 57 

من أن المعلل السني يقول :العام حادث ثم يقمم الدليل على ذلك فيقول لأنه 
متغير بالانعدام والاقتران والاجتاع ونحو ذلك وكل ما هو كذلك فهو حادث 
فالعالم حادث فيعارضه السائل الفلسفي-فيقول العالم قديم ثم يقم الدليل في.زعمه 
الباطل على ذلك فيقول لأنه أثر القديم وكل ها هو أثر القديم فهو قديم فيجيب 


بيت وا د 


المعلل عن دليل المعارض هذا بالتقض الإجمالى فيقول هذا الدليل منقوض 
بالحوادث اليومية المشاهد تجددها لأمما أثر القديم وليست بقديمه فالدليل منقوض 
بتخلف مدلوله عنه 5 3 تقدم إيضاحه وَمثإل إقامة المعلل .دليلا ع بعد المعارضة 
أن .يقول المعلل السني العالم -حادث لأنه متغير بأنواع التغير التي ذكرنا وكل 
ما كان كذلك فهو حادث قالعالم حادث فيقول المعارض الفلسفي الضال العالم 
قديم لأنه أثر القديم وكل ما هو أثر القديم فهو قديم فالعالم قديم فينتقل المعلل 
إلى دليل آخر يثبت به حدوث العالم غير دليله الأول فيقول كل العالم مخلوق 
لدخوله في عموم قوله تعالى : #9 الله خالق كل شيء 4# وكل مخلوق فهو حادث 
ينتج كل العالم حادث . 

تنبيه : اعلم أن ما يصدق عليه اسم الموٌثر عند أهل الحق وأهل الباطل محصور 
في ثلاثة أقسام : 

الأول : المؤثر بالاختيار وهذا هو المؤثر الحق وهو خالق السماوات والأرض 
جل وعلا إذ لا يقع أي شيء كائنا ما كان إلا بقدرته ومشيكته . 

والثاني : المؤثر بالطبيعة عند الطبائعيين . 

والثالت +.الثر جالعلة ويرعان الحصر ف الثلاثة أن المؤثر من حي عو إمَا 
أن يصح منه ترك التأثير .وإما لا فإن كان يصح منه ترك التأثير فهو المؤثر 
بالاختيار ووجه ذلك واضح لأنه لما صح منه التأثير وترك التأثير فقد اختار 
التأثير على تركه وإن كان لا يصح منه ترك التأثير فإما أن يتوقف تأثيره على 
وجود الشرط وانتفاء المانع وإما ألا يتوقف على شيء من ذلك فإن توقف تأثيره 
على وجود الشرط وانتفاء المانع.فهو الذي يسمونه المؤثر بالطبيعة.وهو عندهم 
كتأثير النار بالإحراق فإنها لا يصح منها تركه مع توقفه على وجود الشرط .وهو 
إثارتها وإبرازها من كمونها الأصلي في الزناد مثلا وانتفاء المانع بأن يكون الملاقي 
الها قابلا للتاثير بالاحتراق لا إن كان من شأنه إبطاها وإطفاؤها كلماء وإن كان 


قشعب ارم د 


لا يتوقف اتأثيره على وجود شرط ولا انتفاء مانع فهو الذي يسمونه الؤثر بالعلة 
وعو عندهم كتاثير حركة الأصبع في اجر خا و الغلاي يزعمون أن ار 
الخالق في خلقه بالعلة والمعلول لا يتأخر عن علته ومن هنا زعموا أن العالم 
قديم قبحهم الله ما أشد عما هم وظمس بصائرهم والحق الذي لا شلك فيه 
أن المؤثر في الحقيقة هو المؤثر بالاختيار وهو خالق السماوات والأرض ومن 
فيبما وما بينهما وهو المسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب 
ومن أعظم البراهين القرانية على ذلك أن القرآن دل على أن إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام جعل هو والحطب في النار فأحرقت الحطب حتى صار 
ال يي التي هي فيه برد وسلام على إبراهيم لأن المؤوثر 
اللو ا اله في الحطب ول يشأ تأثيرها في إبراهم بل قال لها : ايا فار 
كوني برداً و ا والتوكل 
على الله في سورة مريم وفي غيرها في كتابنا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
والعلم عند الله تعالى . 

تنبيه : اعلم أنا مثلنا للدليل على حدوث العالم بالأمثلة التي رأيت ومرادنا 
فهم قواعد الأدلة مع علمنا بكثرة مناقشة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من 
طوائف أهل الكلام واختلاف طرقهم في إثبات حدوث العالم عقلا ومناقشة 
القائلين بقدم الهيولي التي هي مواد الأشياء وأصوها في حدوث العالم وكذلك 
مناقشة أرسطاطاليس وأتباعه في ذلك بادعاء قدم الأفلاك فلم نطل هنا الكلام 
بمناقشاتهم وبيان الباطل منها وكلامنا في هذه المذكرة مع المسلمين وكل مسلم 
يقنعه إقناعاً كاملا أن تقول له كل العالم مخلوق لدخوله في عموم قوله تعالى : 
ل الله خالق كل شيء 4 كل مخلوق فهو حادث ينتج كل العالم حادث مع 
أن قوله تعالى : 8 الله خالق كل شيء 4# يغني عن دليل مركب يدل على ذلك 
ا اوم الع لاضطررنا إلى بيات فساد 
الفاسد من تلك المناظرات وتصحيح الصحيح منها عن طريق المناظرة الصحيحة 


د #5 لم 


المستند فيه العقل إلى الوحبي الصحيح ود المقام لذلك ونرجو الله 


أأي شه ١ ١|‏ كيا 
العو فيق واب وهو ححسينا ونعم الو كيل 


( فصل ) 
في ترتيب المناظرة في التصديق 


و يي ل ل ل 

اعلم 00 أنك إذا ريه تصديق ويقال له هنا الدعوى والمدعى فانظر 
في ألفاظه 1 فإن 0 ل إجمال أ ا الاستفسار 

ا ا 
لصدقه على الباصرة والجارية وغيرهما . 

ومثال ما فيه غرابة أن يقول : من قتل بالزخيخ قتل به فالزخيخ وهو النار 
لفظ فيه غرابة وعلى المستفسر إثبات الاجمال والغرابة ويكفيه في إثبات الإجمال 
مان االيق اق 'اللففل الى قال 2 كني أت العين” بالوق فقا المسعسي: 
ما مرادك بالعين. ققال المعلل : ليس في كلامي إجمال -حتى تستفسر عنه فيثقيت 
متسر الامال أن الفين' تظلق عل الباضرة والكارية والنقدبوغير ذلك يوإذا 
ايت سبي الخال فعرات للعلن سحاحت التصليق بأنحد أترين الأول ضيغ 
تعدد الاحّال مآ لو قال المعلل يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك فيقول 
المبعفسن: ما عرادك بالغين عيقول العلل > ليلين فى كلا مال لأنه ل سمل 
الا معنى واحدا فيقول المستفسر : أليس لفظ العين في كلامك مشتركا بين 
الباصرة والحارية وغيرهما فيقول المعلل لعيد الحرب رادي ريه سراد 


ا كت 


مرادي العين الجارية لا الباصرة ولا غيرها فلا يحتمل كلامى إلا معنى واحدا هو 
العين الجارية . الثاني ترجيح الاحتّال الذي قصده على غيره من الاحتالات كآن 
يقول المعلل ذلك الشبح أسد فيقول المستفسر ما مرادك بالأسد فيقول لا إجمال 
في كلامي لفيقول الآخر أليس «الأسد .يطلق على الحيوان المفترس وعل. الرجل 
الشجاع فيقول الآاخر هو في الحيوان المفترس أظهر .منه في الرجل الشجاع عند 
التجرد من القرائن وحمل اللفظ على الأظهر لازم لرجحانه على غيره وإذا كان 
المعلل معترفا بالغرابة أو الاجمال لزمه -بيان مراده من كلامه وإذا كان لفظ 
صاحب التصديق ظاهر المعنى واضح الكلمات للا إجمال فيه ولا غرابة أو كان 

فيه إجمال أو غرابة وبينه صاحبه حتى صار واضح المعنى لا إشكال فيه من 
غرابة أو إجمال فعليه يعد هذه الخطوة أن ينظر في كلام المعلل صاحب التصديق 
هل هو ناقل لذلك التصديق عن غيره من كتاب أو راو أو هواات به من 
تلقاء نفسه وفي حال كونه ناقلا له عن غيره هل هو ملتزم صحته أو ليس ملتزما 
اسار متسس منت يت 
لي ليت لا ١‏ نقله والترم صحته فعل 
نه لويد و ومسا 21 3 
سابمط و اماف وإن شه فهو مكار وإ وجل الصديق 00 أو ا 
ا ا ل اه 
النظري لم يقم عليه دليلا: وصاحب البديبي الخفي 1ه 
ال عأ يدوع ماعب ادعو أ بأد في النظري أو التنبيه : 
في البديبي الخفي فإن كان صاحب التصديق الذي هو الدعوى قد أام عل 


لنت #1 اس 


دليلا إن كان نظريا أو تنبيبا إن كان بديياً .خفياً فللسائل حيكذ أن يعترض 
بإحدى الوظائف الثلاث الموضحة سسابقا .وهي المنع ‏ وهو :للناقضة والنقيض 
التفصيلي والنقض ويقال له النقض الإجمالي والمعارضة وقد تقدم إيضاح الجميع 
وأقسامه وأمثلته وعلى صاحب الدعوى بعد ورود أحد هذه الأعتراضات أن 
يجيب عنه وقد ينا أوجه جوابه عن كل واحد منها . والعلم عند الله تعالى . 


( فصل ) 
في القل 


اعلم أن النقل هو أن تذكر كلاما لغيرك مع بيانك إسناده لمن نقلته 'عنه 
كقولك - قال مالك والشافعي إن النية شرط في صحة الوضوء - وقال 
أبو حنيفة: بعكس ذلك وسواء كان ذلك الكلام المنقول تصديقاً 6 مثلنا أو 
تعريفاً أو تقسيماً أو غير ذلك فإن التزم الناقل صحة ما نقل كأن يقول - 
وما قاله مالك والشافعي هو الصحيح في المثال المذكور أو عكس ذلك فهو 
مدع وهذا الذي قاله دعوى فيجري فيه جميع ما ذكرناه في التصديق . وإن 
كان الم يلتزم صحة ما نقل فإن كان بديبياً أو مسلماً عند الخصم أو معتيرا 
من ضروريات مذهبه لم يتوجه إليه شيء من الاعتراضات ولزم خصمه القبول 
والتسلم وإن كان ليس كذلك فلا يتوجه إليه ه إلا المطالبة بتصحيح النقل بطريق 
يثبت بها صحة ذلك النقل - .وقد يسمى طلب تصحيح النقل منع الدعوى . 
وقد قدمنا في أول الكلام في البحث والمناظرة أن الصواب مطالبته تصحيح النقل 
خلاة! لمن زعم أن النقل ليس محلا للمناظرة أصلا واختلف أهل هذا الفن في 
تصحيح النقل على القول به هل هو واجب أو مستحسن فقيل يجب وقيل 
يستحسن وقيل إن كان السائل جاهلا بصحة النقل وجب طلب تصحيحه وإن 
كان عالما بن النقل صحيح وأن الناقل صادق في نقله لم يجز جز له طلب التصحيح 


سد # #/ سم 


وهذا ظاهر 


(فصل) 
في العبارة 


اعلم أن العبارة في اصطلاح أهل هذا الفن هي عطلق اللفظ الصادر من 
المتكلم سواء كان تعريفاً أو تقسيماً أو تصديقاً أو دليلاً أو غير ذلك . واعلم 
أن المناظرة تجري في العبارة فيتوجه على العبارة الابطال بسبب أنها تخالف قاعدة 
من قواعد اللغة العربية كأن يقول السائل في قول ذي الرمة : 

أمن دمنة جرت بها ذيلها الصبا .لصيداء مهلاماء عينيك سافح 

أنه خطأً نخالفته القاعدة العربية وهي أن مفسر الضمير يكون مذكورا قبل 
الضمير وهنا جاء بالضمير الذي هو ضمير الغائبة الواحدة في لفظة ذيلها قبل 
سي :ولعو لقنفلة الها لآن الأمنل سرت السبا ذيليا ما فقول اعدو هذا 
ليس مخالفاً للقاعدة العربية لأن الفاعل وإن تأخر لفظأً فهو متقدم رتبة فكأنه 

وشاع نحو خاف ربة عمر 1 وشدذ نحو إن نوره الشعجر 

وكأن يقول السائل في قول أي الطيب المتنبي : 

هذي برزت لنا فهجت رسيسا ثم انثنيت وما شفيت نسيسا 
ْ أنه خطاً لأن فيه نداء اسم الإشارة في قوله - هذي برزت - بحرف محذوف 
ونداء أسماء الاشارة وأسماء .الأجناس بأدوات محذوفة مخالف للقاعدة العربية 
فيقول المجيب - نداء أسماء الإشارة وأسماء الأجناس بحرف محذوف هو مذهب 


عت 1/8 هد 


وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصرعا ذله 

وكأن ينصب الميتداً بلكن المخففة فيبطله السائل بأنها إن خففت أهملت 
والنصب بها مخففة مخالف للقاعدة العربية - فيقول المجيب - هو جاز على مذهب 
يونس وهو من أئمة العربية - 5 قال الشيخ اختار بن بونة في ألفيته الحمراء : 

ل ا ويونس مجوز أن تعملا 

وعن , يونس أنه حكى "ذلك عن العرب ويشاقال الأحفة ن - وكأن يصوغ 
فعلي التعجب أو صيغة التفضيل من أفعل الرباعية - فيقول السائل : هذه العبارة 
م يد القاعدة العربية وهي أن فعلي اله لتعجب وصيغة التفضيل لا يصاغ 
شيء منهما إلا من الثلاتي - فيقول اغب جار كلكم استعريه جرااظتو- 
كل ذلك هن أفعل وهو مذهت أبي إسحاق وقال به ابن عصفور إن كانت 
همزة أفعل لغير النقل من اللزوم إلى التعدي مثلا - وكأن يقول - هذا يضرب 
هذا بضم الراء في يضرب وهذا يكتب بكسر التاء في يكتب - فيقول السائل 
العبارة خخطاً لأن 'المشهور المستفيض عن العرب كسر راء يضرب وضم تاء 
يكتب - فقول جيب - ضم راء يضرب وكسر ناء يكتب جوازه جار عل 
مذهب الإمام أبي الحسن بن عصفور وهو من أئمة اللغة العربية - وأمثال هذا 
كثيرة جدا . والظاهر أن مطلق السماع الذي يحفظ ولا يقاس عليه لا يصح 
للمجيب الجواب .به على معترض العبارة 5 لو جزم المضارع بلن أو بلو أو 
نصبه بلم أو أثبت نون الرفع مع الجازم أو الغاصب ونحو ذلك - كأن يقول 
هذه العبارة خطا لانك نصبت المضارع بلم - فيقول امجيب - ذلك مسموع 
عن العرب كقول الشاعر : 

في أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر 

وقول الآخر 

في كل ما هم أمضى عزمه قدما2 ولم يشاور في الأمر الذي فعلا 


616 سد 


وعليه القراءة الشاذة - ألم نشرح بالنصب وهو قول ابن الشجري - أو 
. هذه إلعبارة خطأ لأنك جزمت فيها المضارع بأن أو بلن أو بلو - فيقول امجيب 
كل ذلك مسموع عن العرب - أما جرم المضارع بآن يفتح الهمزة و تخفيف 
النون فكقوله : 00 

إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب 

وقد أجازه بعض الكوفيين . ونقله اللحياني عن بعض بني صباح من ضبه . 
وجزمه بلن كقول كثير : 

أيادي سبايا عز ما كنت بعد فلن تحل للعينين بعدك منظر 

وقول الاخخر : 

نوسي" الآن: شن بعالك حمق خركة.وون بإولف: اللقمة 

وجزمه بلو كقول الاخر : 

وقول الآخر : 

لو ايقن #طاريه ذو ميعسة. الاحق «الاطال: عد دو عضيل 

والظاهر أن امحل الذي يكون للمعلل فيه الجواب عن؛ اعتراض العبارة لابد 
أن نيكوة ستعيدا فيه لقال إماة ا دكرنا عن بيتس :وابق عفور أو بطائقة 
ما ذكرنا عن الكوفيين أو كونه مطرداً أو لغة لبعض القبائل أو موافقا لقراءة 
سبعية مثلا - ومثال ما هو موافق للغة بعض العرب إهمال إن ورفع المضارع 
بعدها حملا على ما المصدرية كقوله : 

أن تقرأن على أسماء ويحكما منى السلام ولا تشعرا أحدا 


الا6 سد 


لولا غوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليقاء الم يوفون بالجار 

ومثال الموافق لقراءة سبعية - العطف غلى ضميّر ختفض من غير إعادة الخافض 
كقراءة *مزة 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام #4 بخفض الأرحام 
معطوفاً على الضمير الخفوض - وكالفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول 
المضاف كقراءة ابن عامر 8 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم 4 ببناء زين للمفعول ونصب أولادهم وخفض شركائهم على أن لفظة 
قتل مضاف وشركائهم مضاف إليه وأولادهم منصوب هو مفعول المضاف وقد 
حال يين المضاف والمضاف إليه : 

فمثل هذه الأشياء يصح بها للمعلل الجواب عن فساد العبارة بمخالفتها 
للقواعد العربية - والظاهر أن مطلق السماع لا يصح أن يكون جواباً وأمثلة 
النوعين كثيرة جداً في كلام العرب ولكن لا نطيل الكلام بذلك زيادة على 
ما ذكرنا . 


( فصل ) 
في المصادرة 


وهي في اصطلاح. أهل هذا الفن جعل نتيجة الدليل هي إحدى مقدمات 
الدليل بتغيير في اللفظ يكون سبب لتوهم المغايرة بين النتيجة والمقدمة . كان 
يقول - هذا أسد وكل أسد ليث - ينتج هذا ليث - وهذه النتيجة هي نفس 
الصغرى التي هي - هذا أسد إذ لا فرق بين - هذا أسد وهذا ليث لترادف 
الليث والأسد - وكأن يقول - هذه نقلة وكل نقلة حركة - ينتج هذه 
حركة - وهذه النتيجة هي صغرى الدليل التي هي - هذه نقلة - لترادف 
النقلة والحركة - وينبغي اجتناب المصادرة في المناظرة لما فيها من الإبهام الذي 


بحت باهم 


بينا والكابرة قد قدمنا معناها وأنها غير مقبولة . 


في المعاندة 


وهي في اصطلاح أهل هذا الفن المتازعة يين شخصين لا يفهم أحدهما كلام 
الآخر وهو يعلم فساد كلامه الذي تكلم به . 


( فصل ) 
ف اغادلة 


وهي في أصطلاحهم المنازعة لا لاأظهار الحق بل لالزام الخصم وبعض أهل 
العلم يفصل في المجادلة فإن كان قصده بها ظهور الحق فهي 5 ذكرنا انفا - 
ويدل على التفصيل المذكور قوله تعالى  :‏ وجادهم بالتي هي أحسن #4 وقوله 
تعالى : © ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن # ا قدمنا الإشارة 
إليه ولا مشاححة ف الاصطلاح 8 


(فصل) 
في الجواب الجدلي 
وهو عندهم ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه سواء كان باطلا في نفس 
الأمر أو غير باطل - والمنطقيون يقولون إن المراد بالحجة الجدلية إفحام الخصم 


أو إقناع القاصر عن الدليل م هو معروف - والاستفسار قد #دمنا إيضاحه 


سه 


في انتباء المتناظرين 
لا يخفى أنه لابد في المناقشة أن تنتبي بعجز أحدهما عن دفع دليل الآخر - 


فإن كان العاجز هو السائل سمي ملزماً : سمي عجزه إلزاماً - وإن كان العاجز 
هو المعلل سمي مفحما وسمي عجزه إفحاما . 


فمنها أن يتحرزا عن إطالة الكلام في غير فائدة وعن اختصاره اختصاراً 
يخل بفهم المقصود من الكلام . 

ومنها أن يتجنبا غرابة الألفاظ وإجماها . 

بنصصدة6 . 

ومنها أن لاه أحرهها يالآخر ويسسخر مله . 

ومنها ان يقصد كل منهما ظهور الحق ولو على يد خصمه . 
ومنها ألا يتعرض أحدحما لكلام الآخر حتى يفهم مراده من كلامه . 
ومنها أن ينتظر كل واحد منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه ولا 
يقطع عليه كلامه قبل أن يتمه . 

ومنها أن يتجنب المناظرة مع من هو من أهل المهابة العظيمة والاحترام 
ومنها ألا يحتسب خصمه حقيراً قليل الشأن لأن ذلك يؤديه إلى عدم 
الجد والاجتهاد في القيام بحجته فيكون ذلك سبباً لغلبة الختصم 


الضعيف له وغلبة القرن الحقير أشنع من غلبة القرن العظيم ا قال 
الشاعر : ش 


ولو أني بليت . بهاهمي خكوليه. بنو عبد المدان 


لان علي ما ألقى ولكن .تعالوا فانظروا بمن ابتلاني 


وعن حاتم الطاني لا لطمته عجوز قبيحة قال : لو ذات سوار لطمتني . 


مسد 


٠‏ (فصل) 


في ايات قرانية 
تستلزم طرق المناظرة المصطلح عليبا 


اعلم أولا أن العلامة الشيخ محمد بن الحسن البناني قال في شرحه لسلم 
الأخضري - ذكروا أن الأشكال الثلاثئة موجودة - أي بالقوة في القران 


محاجة إبراهم عليه السلام للدمرذ 


أما الأول ففي احتجاج إبراههم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على 
انفراد الله تعالى بالربوبية ونفيها عن المرود حيث ادعاها وقال للخليل - 

ربك ؟ فقال ربي الذي يحبي ويميت فأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر 
وقال.: أنا أحي وأميت فهذا أمته وهذا أحييته - فانتقل له الخليل إلى ما يتعلق 
. بعليب الوق فقال :إن الاق «الشتيين نمق الشرق هات باتمى للقرت 
كلدي كد بوإقميت» طبار هلف ١:‏ إن( اراق لشيس اال .: 
في قوة قوله : أنت لا تقدر أن تأتي بالشمس من المغرب وكل من لا يقدر 
على ذلك فليس برب : ينتج أنت لست برب . فالصغرى يمكن أن تؤخذ من 
قوله . فت بها من المغرب لأنه أمر تعجيزء وتوؤخذ أيضا من شاهد حال 
ااي لعنه الله -- ولا-يمنعه إنكارها . والكبرى عكس نقيض قضية مفهومة 
من قوله : إن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب : وهي ربي 


2 


يقدز غل أن يأق بالعسس. عن اللغرف: ٠‏ أي © أق ببااعن اشرق .خيعكين 
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بعض النقيض الموافق إلى الكيرى والهرود أيضاً يسلمها فلهذا ببت . والظاهر 
أن قوطهم في الصغرى : أنت لا تقدر موجبة معدولة ليكون الوضسعل سكرواء” 
وقوهم في الكبرى : وكل من لا يقدر محصلة سالبة . .وإن لم تسور بالسور 
المتعارف للكلية السالبة لأن المعتبر.المعنى لا اللفظ .ولو جعل عاجز مكان 
لا يقدر . ويقال في ار م ار 
الدليل استنائياً فيقال : لو كنت يامرود ربي لقدرت على الإنيان بالشمس من 
الرب لكك تقد عليه يجح لست فزي : ويمكن أن يساق من الشكل 
الثاني 0 يقال : ما أنت قادر على أن تأي بالشمس من المغرب ورلي قادر 
عل ان نوأو برا كوكم السك رن اين التموو عقي التضيظ من :لاه 
ف الشكل الاول وكاغهم رأوه اظهر من غيره . 

وأما الشكل الثاني قفي استدلال إبراههم الخليل أيضاً عليه وعلي نبينا الصلاة 
والسلام بالأفول على نفي الربوبية عن الكواكب والقمر والشمس في قوله 
تعالى : 8 فلما جن عليه الليل رأى كوكباً 4 الآية لأن قوله : « فلما أفل 
قال لا أحب الآفلين © في قوة قوله هذه افلة وربي ليس بافل : ينتج من الشكل 
الثاني هذه أي ليست برني » فالصغرى من قوله فلما أقل والكبرى من قوله لا أحب 
الآفلين . إذ المعنى لا أحب عبادتهم لأن ١‏ الرب وهو الذي يستحق أن يعبد وحده 
لا يأفل أبدا . ويمكن سوقه من الشكل الأول وهو أسهل أن يقال هذه افلة 
ولا شيء من الآفل بربي . ينتج هذه ليست, بربي . 

ويمكن سوقه من الاستثناني بآن يقال : لو كانت هذه ربي ما أفلت لكنها 
أفلت يتنج فليست بربي » ويمكن سوقه من الشكل الرابع بأن يقال الآفل ليس 
برلي وهذه افلة : ينتج ربي ليس بهذه وينعكس إلى هذه ليست يربي » لكن. 
الشكل: الرابع .لبعده عن الطبع لا يصار إليه مع تاتي غيره . 


حت سد 


إلزام اليبود إنزال الكتاب 


وأما الشكل الثالث -ففي رد الله على اليهود في قوهم ما أترل الله على بشر 
من شيء توصلا منهم إلى -إنكار نبوة سيدنا محمد عَُهُ فكانهم يقولون : هو 
بشر و لاشيء من البشر أنزل عليه الكتاب : وصغرى المقدمتين حق و كبراهما 
باطلة وهم يزعمون صدقها فيتتج لهم . هو عله ما أنزل عليه الكتاب فرد الله 
عز وجل عليهم بقوله سبحانه :- # قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
مرمى 4 . ظ 

ونظمه من الشكل الثالثك . مومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بشر » 
مومى أنزل عليه الكتاب .. وكلتا المقدمتين حق وهم يسلمون ذلك : ينتج من 
الشكل الثالث بعض البشر أنزل عليه الكتاب لأن الثالث لا ينتج إلا جزئية 
وهذه النتيجة جزئية موجبة تناقض السالبة الكلية التي جعلوها كبرى يعني 
قوطم : ما أنزل الله على بشر من شيء فبطل بذلك إنكارهم لنبوة سيدنا محمد 
لله وعلى اله وصحبه ء ثم قال البناني رحمه الله : قال السعد : الحد الوسط 
في الشكل الأول والرابع ليس بمتكرر لأنه إذا وقع محمولاً فالمراد به المفهوم وإذا 
وقع موضوعا فالمراد به الذات #اكلشابة إن انيد بكون المحمول هو المفهوم وأن 
ذات الموضوع عين مفهوم ا محمول ففساده ظاهر » وإن أريد أنه يصدق عليه 
مفهوم المحمول فتكرر الحد الوسط في الشكلين ظاهر » انتبى كلام البناني بطوله 
وجله واضح عند من فهم المقدمة المنطقية التي كتبنا قبل الشروع في البحث 
والمناظرة . وفي كلامه إشكالات تحتاج إلى جواب وفيه بعض الاصطلاحات 
التي لم نوضحها في المقدمة المنطقية . 

اعلم أولا أن ما ذكر من تكرار الحد الوسط في الأول والرابع باعتبار أن 
نكيوم الكمول:غناواق غل ذات الوصو عواضع لا إشكالتقي > عدمنا إبضاعة 
في المقدمة المنطقية في اختلاف المراد بالمحمول والموضوع في الحكم . ومن الأسئلة 
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المذكورة أن الدليل الذي يين نظمه من الشكل الثالث . بصورة مومى بشر 
موسى أنزل عليه الكتاب يتتج من الشكل الذالة يض القر انون علد ات 
اوهي جزئية موجبة نقيض السالبة الكلية التي هي قوهم : ما أنزل الله على بشر 
الو ا ا 0 
ليه السؤال بأن يقال : قد تقدم في شروط إنتاج الشكل الثالث أن تكون 
0 ب حي الشكل الثالثك الذي نقض به دليل الوه المييةت 
إحدى مقدمئية. كلية' لأن مقدمتيه كلتيهما شخصيتان لأن موضوع كل واحدة 
منهبمأا شخص وهو ادف اود والسلام . 
والحمواب هو أن ن كل ما تشترط فيه الكلية تنتج فيه الشخصية لاتحاد الكلية 
والشخصية في أن الحكم بالمحمول شامل لجيمع أفراد الموضوع . أما في الكلية 
فحصر الأراد بالسور الكلى » وأما في الشخصية الخصوصة .فالحصر يأصل 
الوضع فالحصر واقع في كل واحدة منهما وهذا الجواب يجاب به عما في كلامه 
من الإتيان بالشخصية في موضع الكليّة في بعض الأدلة الى كاف 
واعلم أن البناني رحمه الله لما قال إن قول إبراهم : 9 إن الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب4 في قوة أنت لا تقدر على أن تأتي بالشمس 
من المغرب وكل من لا يقدر على ذلك فليس ربي : ينتج من الشكل الأول 
انق سق ون وده كف احتيك نيح لدنم عن الآرةان' واشا سن الخال 
| احتاج إلى أن يجيب عن سوال وارد على كل واحدة من المقدمتين . أما الصغرى 
0 انك در ا .. فيقال فيه : هذه صغرى 
0 الأول وصغراه يشترط لانتاجه أن تكون موجبة غأجاب أن 
ا نت لا تقدئر من قبيل العدول لا من قبيل السلب فهي موجبة 
معدولة لا محصلة سالبة » ويكونها موجبة معدولة صح شرط الإنتاج » وقوله : 
كل من لا يقدر محصلة سالبة وإن الم تسور.بالسور المتعارف للكلية السالبة لأن 
لحري ملعا رب لا ارال كاد و موقن الوقن الك انراد 


د © 3 هه 


بيات العدول في الاصطلاح 


واعلم أن ضابط العدول في الاصطلاح سمو اقتران السلب بالمحمول بأن يكون 
السلب بعد الرابطة وهي في الاصطلاح اللفظ الدال على ثبوت المحتمول 
للموضوع ولما كانت اللغة العربية غير محتاجة إلى الرابطة للاكتفاء عنها بالاشتقاق 
والإضافة ومطلق الإسناد - نحو زيد أوك - اصطلحوا على أن يجعلوا الرابطة 
هي ضمير الفصل فكل سلب كان مقترناً بلمحمول بعد ضمير الفصل فهو 
العدول وما سوى ذلك يسمى بالتحصيل . ظ 

فمثال المعدولة الموجبة زيد هو ليس عالماً » ومثال السالبة المحصلة - زيد 
ليس هو عالماً - ومثال المحصلة الموجبة - زيد عالم - ومثال المعدولة السالبة - 
ليس زيد هو ليس عالما - . 

فالمعدولة السالبة يرجع معناها إلى معنى المحصلة الموجبة لأن نفي النفي فيها 
إثبات فيئول للمحصلة الموجبة والسالبة النمحصلة والموجبة المعدولة يتعذر الفرق 
بينهما . فالسالبة المحصلة كقولك : زيد هو ليس عالماً : والمعدولة الموجبة 
كقولك : زيد ليس هو عالاً . 

وحاصل الفرق بينهما في اللفظ أن السلب في المعدولة بعد الضمير وفي 
الخضيلة قبله :و الأقنعون تع لما المتطق يقر فون يننيما :رأنه الو حبة: اعدو لة 
تقتضي وجود الموضوع . والسالبة المحصلة لا تقتضي وجود الموضوع . وقد 
أوضحت فى أرجوزتي في فن المنطق أن هذا الفرق بينهما الذي اعتمده الأقدمون 
من المنطقيين فرق باطل وأن الموجبة لا تقتضي وجود الموضوع كالسالبة وذلك 
في قولي في الأرجوزة المذكورة : 

والفرق بين السالب المحصل وذي عدول موجب لم يعقل 

وبعضهم بينبما قد فرقا ونور وجه الفرق لي ما أشرقا 


8 سس 


والفرق باقتضاء موجب هقط 
إذ كل محمول لديهم .عدمى 
مشعمرك فحمله إذا على 
فهذه موجبة أ يوجدا 
بل ربما لزم أن ينعدما 
فالمستحيل ذو أنعدام هو يبا 
وح زربو 
بكون موضوع الحا موجودا 


فبان من ذا للذكي الحاذق 


والحق في ذاك هو التفصيل 
فكل ما منها اقتضت قياماً 
يكون وصفها وجوديا فقد 
لأن منع وصف ما قد عدما 
مثال ها ذكرت زيد قاتم 
إذ البياض والجلوس والقيام 
إذ يستحيل أن يقوم العرض 
وغير هما ذكرته لاا يقتضي 
كمثل زيد ممكن أو معلوم 


كذاك ممكن._ 


ا دي الوجود مع ذي العدم 


موضوعة المعدوم .قطعاً قبلا 
ممكن أو مذكور أو عفهوم 
موضوعها فما اقتضته أبدا 
وعدم الموضوع فيه يجب 


الباذق اتعدام وجه الفارق 


وصف بموضوع لها إذا ما 
صح اقتضاؤها وجوده فقد 
ذات وجود علما 
أو جالس أو أبيض أو عالم 
ممتنع وجودها من ذي انعدام 
بنمسه يدول جرم يعرض 
وجوده موجباً أولا فارتض 


فالحكم فيه صادق في المعدوم 


ٍ 6س 


والحاصل أن الأمثلة التي ذكرها البناني تستلزم إيطال حجة الخصم الضال 
بما فيه بالقوة » الطرق المعروقة في المناظرة ‏ فالفروذ مثلا ادعى الربوبية لتفسه 
وأقام على ذلك دليلا في زعمه فقتل رجلا:.وترك آاخر وقال : أنا أحي وأميت : 
أي وكل من يحبى وييت .فهو الرب ينتج له على زعمه الفاسد . أنا الرب . 
فابطل إبراهم هذه الدعوى الباطلة التي هي كفر بواح بدليل مقتضاه انت عاجز 


ل 34# امه 


عن الاتيان بالشمسس من المغرب وكل عاجز عن ذلك فليس برب ينتج أنت 
لسث خزرب - معارض عدليله بدليل صحيح الوعجيميه قصح .بطلانبا 
بإثيات نقيضها ا تقدم إيضاحه . 2 

وأن قومه زعموا ربوبية الشمس والقمر والكواكب واستدلوا على ذلك 
بأدلتهم الفاسدة فأقام إبراهم الدليل المنتج نقيض دعواهم وحَاضله هذه افلة ولا 
شيء من الافل برب ينتج هذه ليس واحد منها برب . وهو نقيض دعواهم 
وبإثبات نقيضها يتحقق بطلانها ولا شك أن حجة إبراهم هذه مركبة من 
مقدمتين الأولى أفولها في' قوله في كل واحد منها - فلما أفل - والثاني عدم 
ربوبية الآفل في قوله : لا أحب الآفلين . واستنتاج هذه الدعوى المبطلة دعوى 
الخصم سماه الله حجة وأضافها إلى نفسه وذكر امتنانه. على إبراهيم بذلك في 
قوله بعد ذكر المناظرة المذكورة ‏ وتلك حجتا آتيناها إبراهم # والتحقيق 
أن المناظرة المذكورة داخلة في الحجة المذكورة خلافاً لمن زعم أن الحجة مختصة 
بقوله : ا وكيف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل 
به عليكم سلطانا © الآية بل التحقيق أنها شاملة لاستنتاج بظلان دعواهم 
الكفرية من مقدمات صحيحة تنتج نتيجة حقاً وهي أنه لا رب إلا الله وحده . 


العويه بالحجج المنطقية الصحيحة 


وهذه الحجة التي هي استنتاج النتائج الصحيحة من المقدمات الصحيحة 
المقتضية : بطلان الحجج الكفرية نوه الله بها وأضافها لنفسه بصيغة لو 
ايد رطا عييا ارد ماديا كن براهيم وأشار إلى أن من أتاه الله 
- 0 من الحجة أنه يكون فيه رفع درجته وذلك في قوله : 0 وتلك 
حجسا آتيناها إبراهم .على .قومه نرفع درجات امن نشاء 4 الآية. ويدخل في 
عموم الآية رفع درجة إبراهم بما اتاه ربه من الحجة القاطعة على قومه ولا شك 


ل له 


أن اليبود لما قالوا ما أنزل الله على بشر من ثبيء أهم يقصدون بذلك نفي إنزال 
الكتاب علل .نبينا َيه فحذفوا الصغرى :والتتيجة 6 أوضحتاه في كلام البناقي 
وكانت عمدة دليلهم الكيرى التي هي كلية سالبة . التتي-هي:قوهم ما أنزل الله 
مومى © ينتج نقيض .دعواهم لأن موسى بشر.وقد أنزل عليه كتاب .هو التوراة 
فيلزم من ذلك أن بعض. البشر وهو منومى أنزل عليه كتاب .هو التوارة .فهذه 
جزئية موجبة هي نقيض السالبة الكلية التي احتجوا بها وإنتاج الدليل قيض 
حجة الخصم يتحقق بطلانها لاستحالة اجتاع النقيضين قال الأخيضري في 
سلمه. : 

وإذ الكو سباليمة: كاي * تسيا اه 

وقال في نحو جواز حذف الهود المقدمة الصغرى والنتيجة من دليلهم : 

والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة بعلم اتي 


مناظرة لإثبات وحدانية الله 


ومن الآيات المتضمنة لإبطال الحجج الكفرية على طريق المناظرة المعروفة قوله 
تعالى : <إ لو كان فيهما آغة إلا الله لفسدتا 4 لأن الكفار قبحهم الله ادعوا 
الحة كثيرة مع الله وعبدوها معه واستدلوا على تعدد الآلهة بشبه كفرية واهية 
هي. في زعمهم أدلة منها قول بعضهم أن العالم أكثر شكونا من أن يمكن أن 
يقوم مجميع شئونه إله واحد فلا يمكن أن يقوم بذلك مع كثرته إلا الهة كثيرة 
ومنها قول .بعضهم إن .عبادة الالحة معه قربة إليه مشروعة 5 قالوا ما .نعبدهم 
إلا ليقريونا إلى الله زلفى.ولأجل شبههم الواهية استبعدوا كل الاستبعاد أن يكون 
الإله واحدا ققالوا فيما ذكر الله عنهم أجعل الآلحة إِها واحدا.إن هذا لشيء 


ا ك5 


عجاب فأقام الله جل وعلا الدليل القاطع الذي يلقم كل مخايف حجراً على 
أنه نهو #الاله وحده جل وعلا ولا يمكن بحال أن تكون معه الحة أخرى فقال 
تعالى  :‏ لو كان فيبما الة إلا الله لفسدتا # فهذه شرطية متصلة لزومية 
استثناء نقيض :تاليا محذوف لظهوره أي لكنبما لم تفسدا ينتج لم يكن فيبما 
آحة إلا الله وهذه التتيجة القطيعة لهذا القياس الشرطي المتصل التي هي لم يكن 
فيهما الحة غير الله نقيض:دعواهم تعدد الآلهة وقد عرفت مما أوضحنا في البحث 
والمناظرة أنه إذا قام الدليل القاطع على نقيض الدعوى تحقق بطلان تلك الدعوى 
بسبب ثبوت نقيضها لاستحالة اجتاع النقيضين .ووجه صخة الربط بين المقدم 
والتالي في قوله : 9 لو كان فيبما الهة إلا الله لفسدتا # أوضحه تعالى بقوله : 
ما اتخل الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون * وأشار له بقوله تعالى  :‏ قل 
لو كان معه آلحة كأ يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 4 على أصح 
محال الذي تعدد الآلهة هو استقلال كل إله دون الآخر بما خلق وغلبة بعضهم 
لبعض ونحو هذا لا يمكن أن يقوم عليه نظام السموات والارض وتنتظم معه 
شعوك العالم بل هو مستلزم لفساد السموات والارض وضياع من فييما ولا 
بين إبطال دعواهم الكفرية بالدليل القاطع نزه نفسه وذلك فيه تأكيد لصحة 
إنتاج. الدليل المذكور بطلان دعوى الكفار وذلك في قوله : 9 لو كان فيهما 
الحة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون © ١‏ فسبحان الله 
رب العرش # الآية تنزيه منه جل وعلا لنفسه عن دعوى الكفار بعد إبطاها 
بالدليل القطعي وكقوله  :‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا 
لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون # 
فقوله أيضاً  :‏ سبحان الله 4 الآية تنزيه عن دعواهم الكفرية بعد إقامة الدليل 
على إبطالها فهذه الأدلة القاطعة هى المعروفة في الاصطلاح بالقياس الشرطي 


المتصل المستثنى فيه نقيض التالي فينتج نقيض المقدم 5 تقدم إيضاحه والدليل 
في القران على نحو الشرطية المتصلة اللزومية 5 ترى . 


صور القياس الاقتراني في القرآن 


ومن أمثلة إتيان ما يشبه صور القياس الاقتراني في القران قوله تعالى : 8 إلا 
الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يوت الله المؤمنين أجراً عظيما 4 لأن قوله ا 
ره عجري الدحي وكريم سين بم أعهم شركاؤهم فيما يؤتتهم الله 
وقوله : ا وسوف يوت الله المؤمنين أجرأ عظيما # في قرة 2 الدليل 
المذكور ينتج أن 9 الذين تابوا وأصلحوا #* الآية سوف يؤتيهم الله جر عظننا 
طب ا ع ع وود ب 6 
أدلتها على الوجه الصحيح وأنها لا يعتريها خلل إلا من جهة خطاأً الذي يحتج 
بها وأوضحنا وجه ذلك وفي القران العظم أدلة كثيرة تستلزم إبطال شبه الضالين 
وهي في قوة المناظرة بالطرق المعروفة وقصدنا التمثيل بايات منها 65 ذكرنا تنبيها 
بها على غيرها . 


قطبيق المناظرة 


في فن الأصول بالقوادج . . 

اعلم أنا نريد أولا أن نطبقها في الأدلة الثلاثة المذكورة في البحث والمناظرة 
وهي النقض الإحمالي والمناقضة التي هي المنع وتسمى بالنقض التفصيلٍ 
والمغارضة #اقسامهنا : 

واغلم أنا سنقدم أمام هذا البحث ثلاثة تنبييات لابد لطالب العلم متها : 

التنبيه الأول : 


في ( القياس الفقهي والقياس المنطقي ) 


اغلم أن “قباس القفيلالذئ. هو :القيانالأصوك المعروف يفياس الققهاء وهو 
أحد أدلة الفقه الأربعة التي هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند غير 
الحنابلة لا فرق بينه وبين القياس المنطقي في الحقيقة لأنك كلما جعلت الفرع 
يا جد أصفن والأصل بدا أكازموالغلة' ندا اسك كان كايا افتراننا من 
الشكل الأول فلو قنت .طقل الارة رع فيا الزيا فتاياً عن اندر عابي الكيل 
كا ينرله الحنفي والحنبلي أو بجامع الطعم 5 يقوله الشافعي أو بجامع الاقتيات 
والادخار قيل وغلبة العيش 5 يقوله المالكي فهذا قياس تمثيل وهو القياس 
الأصولي . 

والفرع فيه الذرة والأصل .فيه البر والعلة الكيل أو الطعم أو الاقتيات 


ا ع 


والادخار فا" يتغلت الذرة ق بهذا القيام ندا أصكر والبر نذا أكير والكيل 
مثلا -حدا أوسط كان قياسآ اقترانيا من الشكل الأول وكيفية نظمه أن _يقول 
الذرة مكيلة وكل مكيل يحرم فيه الربا ينتج من الشكل الاول الذرة يحرم فيها 
الربا وكذلك لو قلت الذرة مطعومة وكل: مطعوم يحرم فيه الربا فإنه ينتج الذرة 
يحرم فيبا الربا وكذلك لو قلت الذرة مقتاتة مدخرة وكل مقتات مدخر يحرم 
فيه الريا » ينتج أيضاً من الشكل الأول الذرة يحرم فيها الربا » وهكذا فهو مطرد 
في كل قياس أصولي فإنه راجع إلى القياس المنطقي الاقتراني المعروف بالحملٍ 
الشمول زاعمين أن الأول لا يفيد القطع والثاني يفيده غلط منهم لأن مرجعهما 
في الحقيقة إلى شيء واحد وكون النتيجة قطعية أو غير قطعية راجع في كل 
منهما إلى المقدمات التي تركب منبا الدليل فإن كانت قطعية فالنتيجة وإلا فلا . 
وبه تعلم أن قول الأخضري في سلمه : 

ولا يفيد القط بالدليل قياس الااسنتقسراء والتمثيل 

غلط منه 5 غلط فيه عامة المنطقيين وإذا علمت أن كل قياس أصولي فهو 
راجع بالطريقة التي ذكرنا إلى قياس منطقي اقتراني من الشكل الاول فاعلم 
أن في تطبيق القوادح على البحث المناظرة إذا جتنا بالدليل في صورة قياس تثيلي 
فإنما فعلنا ذلك لأنه في قوة قياس منطقي 5 أوضحناه .' 

والقياس المنطقي هو الدليل الذي يوجه إليه الاعتراض في البحث واللمناظرة . 


النقض في المنطق ليس نقضاً في الأصول 
الففنية القاق: عو ما عناها عن 'أناون الأضول, إذاتستايق كيه كلل ةوه 
مثلا في كتاب أو سنة ثم جاءت في نص اخر جزئية سالبة مناقضة لما أن ذلك 
ليد قفا 513 الأصرل ديل تكون الدالية خدرقه خيريية لطيو المرعية 


<١ اد‎ 


الكلية يا أوضحنا في المقدمة المنطقية مع أمثلة قرآنية وما يعد تنإقضاً مستلزماً 
لبطلان إحداهما في فن المنطق . 


فن المناظرة كفن المنطق 


واعلم أن فن البحث والمناظرة كذلك لا ذكرنا مراراً من أن إنتاج نقيض 
الدعوى أو مساوي نقيضها أو أخص من نقيضها مستازم بطلائها ؟! أوضحناه 
مراراً وبهذا تعلم أنه ما كل دليل مبطل دليلا في البحث والمناظرة يبطله في 
الأصول لأن تخصيص أحدهما بالآخر في فن الأصول مانع من التناقض المستلزم 
بطلان أحدهما في المنطق والبحث والمناظرة » وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك منبها 
أن قوله تعالى  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 في كلية موجبة 
هي كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء وقوله تعالى : 9 يا أيها الذين أمنوا 
إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من 
عدة 4 الآية في قوة جزئية سالبة مناقضة للكلية الموجبة المذكورة وهي ليس 
بعض المطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء وهن المطلقات قبل الدخول لأنمن 
لا عدة علمبن إلى آخر الأمثلة القرانية التي قدمنا فهذه الموجبة الكلية لا تنقضها 
هذه السالبة الجزئية في الأصول بل تكون مخصصة لعمومها والتخصيص هو 
قصر العام على بعض أفراده بدليل ا هو مقرر في الأصول ومعلوم أن الجزئية 
السالبة هي بعينها نقيض الموجبة الكلية يما قال الأخضري في سلمه . 

فإن تكن موجبة كلية2 نقيضها سالبة جزئية 


| التفصيل بين فن البحث وفن المنطق وفن الأصول 


أما في فن المنطق وفن البحث والمناظرة فإئيات السالبة الجزئية يقتضي إبطال 


ل ل 


الموجبة الكلية لأن:إثبات النقيض يستلزم نفي نقيشه الع 2 اتاد مزارا 
ومرادنا بهذا التفصيل. بين .فن الأصول وفن البحث والمناظرة والمنطق أن تعلم 
أن ما كل ما يطل الدليل في البحث والمناظرة يبطله في الأصول .بل :قد يبطله 
في البحث والمناظرة لمناقضته له ويكون مخصصاً له في فن الأصول لا عبطلا 
له فافهم ذلك وبالاختلاف المذكور قد تختلف الأجوبة عن الاعتراض في 
الأصول عن الأجوبة في البحث والمناظرة . 

التنبيه الثالث : اعلم أن الذي جاء مسمى باسمه من القواعد الأصولية فما 
ذكرنا في طرق البحث والناظرة ثلاثة قوادح فققط هي التي ذكرت أسماؤها 
في البحث والمناظرة مطابقة لأسمائها في مبحث القوادح ف الأصول : 

وغير هذه الثلائة من القوادح لم نذكر له اسماً فيما ذكرنا في البحث والمناظرة 
وستتكلم أولا على الثلاثة المسماة في الفئين ثم نذكر ما تيسر من قطبيق ما لم 
يسم في البحث والمناظرة من القوادح على ما >ممي منها . 


الفصل الأول في النقض 


وق غرفت غ1 2ك نا شريفه وعنله.ق اللبعت :ولناظرة واللزلفنيه في الأول 
ظ أخص من المراد به في البحث والمناظرة : 

وضابط النتقض في اصطلاح الأصوليين هو وجود الوصف الذي هو العلة 
مع -تخلف حكم العلة عنها وهو في الأصول أنواع : 

الأول : منها هو ما أجمع العلماء على أنه ليس نقضا للعلة ولا مبطلا لها 
وإنما هو تخصيص لعمومها وشموها لمجميع أفراد حكمها الذي تستوجيبه وهذا 
النوع هو ما علم بدليل خاص من كتاب أو سنة أنه مستثنى من قاعدة القياس 


سس © م أ مس 


كترخيصه عَيُه في بيع العرايا وهو بيع رطب بتمر يابس على كل التفسيرات 
وعلة للنع موجودة في بيع العرايا بالإجماع واردة على علة كل ععلل غلو.قال 
المعترض كون بيع الرطب باافر اليابس الذي هو المزابنة ليس علة لتحريم البيع 
لأنه يقدح فيه القادح المسمى بالنقض في بيع العرايا فهو بيع تمر يابس يبرطب 
والمزابنة التي هي علة المنع موجودة فيه مع أن حكمها متخلف عنبا وهو منع 
البيع لأن ذلك البيع جائز في العرايا ووجود العلة مع تخلف حكمها عنها نقض 
لها فهي باطلة . 


تخصيص العلة ليس بنقض 


فالجواب أن هذا النوع ليس نقضا للعلة بإجماع العلماء وإئما هو تخصيص 
لحكمها فالعرايا التي استثناها الشارع وأجاز فيها بيع الرطب بائمر متخصصة لعموم 
تحريم كل ما فيه المزابنة فيخرج ما أخرجه الدليل المخصص وتبقى العلة معتبرة 
في غيره مقتضية لتحريم البيع فيه كالشأن في كل مخصص ومن هذا النوع إيجاب 
دية الخطأ على العاقلة مع أن جناية الجاني الشخص علة لوجوب الضمان عليه 
هو دون غيره فالعلة هنا موجودة وهي أن جناية الجاني علة لاختصاصه بالضمان 
قوق غيزة #اسكنها سعلاك: :عن لآ السننات هك ف سخناقه خل ٠.‏ يه لين 
هذا نقضا للعلة .لاستثنائه من قاعدة القياس ومن هذا النوع إيجاب صاع من 
تمر في لبن المصراة مع 'ن علة إيجاب المثل في المثليات موجودة وهي اتمائل وقد 
تخلف حكمها هنا عنها وهو تخصيص لحكم العلة لا نقض ها وهذا النوع لا 
خلاف فيه أنه تخصيص لحكم العلة لا نقض ها وهذا من.فوائد ما نبهنا عليه 
غير مرة أنه ليس كل ما يبطل الدليل في البحث والمناظرة والمنطق يبطله في 
الأصول لأن مقتضي قواعد البحث والمناظرة بطلان العلل المذكورة بالنقض 
الذي هو تخلف مدلوها عنها م تقدم إيضاحه وهي في فن الأصول علل صحيحة 


1 ننه 


خصصت بآدلة منفصلة . كتخصيص العام بقصره عل بعض أفراده بدليل : 


تخلف الحكم ليس بنقض 
سواء لوجود مانع أو تخلف شرط 


النوع الثاني : تخلف الحكم عن علته : 

لوجود مانع من تأثير العلة أو فقد شرط تأثيرها . فوجود المانع كقتل الوالد 
ولده عمدا عدواناً فعلة القصاص الني هي القتل عمدا عدواناً موجودة في قتل 
الوالد ولده ولكن حكمها وهو القصاص متخلف عنها في هذه الصورة لوجود 
مانع من تأثير العلة في حكمها وهو هنا الأبوة وكولد المغرور الذي غر بمملوكة 
فقيل له إنها حرة قتزوجها فولده منبا حر مع أن رق الأم علة لرق ولدها ولكن 
هذه العلة التي هي رق الأم تخلف عنها حكمها وهو رق الولد في مسألة الغرور 
لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الآم ق كمه (الذق هن 
رق ولدها . 

ومثال تخلف الحكم عن علته لفقد شرط تأثيرها فيه بسرقة السارق أقل من 
نصاب جرد وار ترجه يل حور لمعه الي عي علا الماع رود 
ولكن شرط تاثيرها في حكمها وهو كون المسروق نصابا وكونه مخرجاً من 
حرز مفقود هنا فتخلف الحكم الذي هو قطع اليد ليد هنا عن علته التي هي السرقة 
لأجل فقد شرط تأثير العلة في حكمها كا ترى ومن هذا القبيل عدم الإحصان 
بالنسبة إلى الرجم لأن الزنى علة للرجم ولكن يشعرط لتائير هذه العلة التي 

هي الزنا في حكمها الذي هو اي ل اي 
المحصن إنما هو لفقد شرط تأثيرها في: حكمها . 

النوع الثالث : تخلف حكمها عنها لا لشيء من الأسباب التي ذكرنا ومثل 


ل 0 لم 


له بعضهم بقوله تعالى : ا ولولا أن كتب الله علييم الجلاء لعذبهم :في الدنيا 
وهم في الآخرة عذاب عظم # . فصرح أنه لو لم يكتب الجلاء على بني النضير 
لعذبهم في الدنيا إلى آاخر ما ذكر ثم سبين علة ذلك بقوله : <( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ‏ الآية قالوا فهذه العلة التي هي مشاقة الله ورسوله قد 
توجد في قوم يشاقون الله ورسوله مع تخلف حكمها عنها وهو أن ينزل بهم 
ها نزل بيني النضير للعلة المذكورة وهذه الآية الكريمة تؤيد قول من قال إن 
التقض في فن الأصول تخصيص للعلة مطلقاً لا نتقض ها وعزاه في مراقي السعود 
للأكثرين في قوله في مبحث. القوادح في الدليل في الأصول. : 

منهبا وجود الوصف دون الحكم ‏ سماه بالنتقض وعاة العلم 

والأكثرون عندهم لا يقدح 2 بل هو تخصيص وذا يصحح 

إلى آخر ما ذكر من الأقوال 6 أوضحناه في غير هذا الو رظنف 
أن تخلف حكم العلة عنبا هو المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالنقض وأنهم 
مختلفون فيه هل هو قادح في العلة أو مخصص لا مع تفاصيل معروفة في فن 
الأصول فاعلم أنه على القول بأن النقض تخصيص لعموم حكم العلة لا نقض 
نا فلا إشكال فيه ولا يحتاج إلى جواب لعدم القدح به على هذا القول . 


الجواب على النقض 


وعلى أنه قادح فالجواب عنه من خمسة أوجه الأول منها منع وجود الوصف 
الذي هو علة الحكم في صورة النقض فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته 
فلا نقض إذا ومثاله أن يقال فيما لو رمى الوالد ولده بحديدة مثلا فقتله » قتل 
عمد عدوان وهو علة القصاص وقد تخلف حكمها عنا في هذه الصورة وهو 
القصاص لأن الوالد لا يقتل بولده مع وجود علة الحكم التي هي القتل عمدا 
عدواناً فيقول المالكي ومن وافقه : العلة غير موجودة في هذه الصورة فعدم 


عم 4 شب 


القصاص فيبا لعدم وجود العلة ففيبا دليل على صحة انعكاس العلة الذي هو 
عدم الحكم عند عدمها بل رمي الوالد لولده بحديدة أو نحوها يحتمل أن يقصد 
به التأديب لقرينة شدة شفقة الأب ولا يقصد به القتل فلم يتحقق وجود العلة 
أدلة الأقوال . ظ 

الثاني من الأجوبة عن النقض منع تخلف الحكم عن العلة : 

بأن يقول الحكم موجود لوجود علته ومثاله ما لو أضجع الوالد ولده فذبحه 
أو شق بطنه أو قطع رأسه ونحو ذلك مما لا يحتمل التأديب بحال بل لا يحتمل 
عمد عدوان وهذه هي علة القصاص وقد تخلف حكمها عنبها الذي هو القصاص 
وذلك نقض ها فإن المالكية يجيبون عن هذا النقض بمنع تخلف الحكم فيقولون 
الحكم غير متخلف هنا والقصاص واجب من الأب في هذه الصورة ومن الأمثئلة 
أيضا حرية ولد المغرور لأن المستدل يجيب بأن الحكم موجود وهو رق الولد 
لوجود علته التي هي رق أمه ولكن ذلك الرقيق فداه أبوه بقيمته وهذا عند 
من يقول بلزوم القيمة كا جنح إليه ابن قدامة في روضة الناظر والمالكية الذين 
يقولون بوجوب القصاص من الاب في القتل الذي لا يحتمل إلا قصد إزهاق 
الروح 5 مثلنا له يقولون قولكم الوالد سبب في وجود الولد فلا يصح أن 
'يكون الولد سببا في إعدامه منتقض بما لو زفى الأب بابنته فإنه يرجم إجماعا 
نقد كان سبباً فى :ودودها: وكانك سبباً ف إغذامة.وجنابة «الرق الببديت: أعظم 
من جناية القتل وشرط صحة الجواب بهذا آلا يكون انتقاد الحكم في صورة 
النتقض مذهب المستدل فالذي يرى عدم القصاص من الأب في الصورة المذكورة 
لا يمكنه أن يجيب عن النقض المذكور يوجود الحكم الذي :هو القصاص » لأنه 
يرى عدم وجوبه وكذلك الذي يرى عدم لزوم القيمة في ولد المغرور فلا يمكنه 


ا ال اط 


55227" 
الثالث : من أوجه 'الجواب عن النقض بيان وجودسمانع من تأثير العلة في 
الحكم أو فقد ”شرع تأثيرها فيه “ؤقد بيناهما قريياً جتاهما . 
الرابع : من أوجه الجواب عن التقض هو كون الصورة الوارد فيها النتقض 
مستثناة من القاعدة الكلية بالنص 6 قدمنا أمثلته ببيع العرايا وصاع المر في لبن 
المصراة و محمل“العاقلة الدية . 
“لقامس “شن الأجوية عن النقض هر أن“تكون الصلحة للدعملة عليبا العلة 
معارضة بمفسدة أرجح منها أو مساوية لها كأن يقال في أكل المضطر المينة قذارة 
الميتة علة 'لحرّمة أكلها والغلة التي هي قذارتها موجودة في هذه الصورة مع أن 
الحكم الذي هو منع الأكل متخلف عنها فيجاب عن هذا بأن مصلحة تجنب 
المستقذرات معارضة في هذه الصورة بمفسدة هي أرجح منها وهي هلاك المضطر 
إن لم يأكل الميتة فقذارة الميتة علة لمنع الأكل ولكنها هنا عورضت بما هو أقوى 
53 ظ 
تنبيه : اعلم أنما قدمنا ثما يسميه أهل البحث والمناظرة بالنقض المكسور 
وأوضحناه بأمثلة وبينا المقبول منه والمردود له شبه في الجملة بالقادح المسمى 
في اصطلاح أهل الأصوال. بالكسر + 


القادح بالكسر عند أهل الأصول 


واعلم أن ضابط القادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالكسر هو أن 


الثاني عكسه وهو وجود الحكمة دون حكمها . 


لم311 عمد 


والثالث إبطال المعترض بعض أجزاء العلة المركبة ويكون الباق من الأجزاء 
بعد الجزء الذي أبطله ليس صالحاً للتعليل بشرط عجز المستدل عن الإنيان بتتدل 
صالح للتعليل في مكان الجرء الذي أبطله المعترض . 


الحكمة في اصطلاح أهل الأصول 


واعلم أولا أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول هي جلب المصلحة أو 
تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها وضابطها أنها هي التي صار الوصف علة 
من أجلها ا قال في تعريفها صاحب مراقي السعود : ظ 

وهي التي من أجلها الوصف جرى202 علة حكم عند كل من درى 

فتحريم الخمر مثلا هو الحكم والإسكار هو علة التحريم والمحافظة على العقل 
هي الحكمة لأنبا هي التي من أجلها صار الاسكار علة لتحريم المسكر وهكذا . 
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن وجود الحكم بدون حكمته قد قال بعض أهل العلم 
أنه كسر قادح في العلة لتخلف حكمتها التي صارت من أجلها علة وقال بعضهم 
إنه ليس بقادح ووجه قول .من قال إنه قادح ظاهر لتخلف الحكمة التي هي 
أساس العلة التي صارت من أجله علة ومن قال إنه ليس بقادح قال إنه لا يكون 
إلا في المعلل بالمظان والمعلل بالمظان لا يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظرا 
إلى إناطة الحكم بالمظنة لا بنفس الحكمة وأشار إلى هذا الخلاف صاحب مراقٍ 
السعود بقوله : 

. وفي ثبوت الحكم عند الانتفا ‏ اللظن والتفي خلاف عرفا 


ال ااا كك 


والفروع المبنية على هذه-القاعدة منها ما يرجح فيه بعض العلماء ثبوت الحكم 
بناء على أن هذا النوع من الكسر ليس بقادح ومنها ما يرجح بعضهم انتفاء 
الحكم فيه لانتفاء حكمته بناء على أن هذا النوع من الكسر قادح . 

ومن الفروع المبنية على ذلك استبراء الصغيرة لأن تجدد ملك الأمة علة 
لاستيرائها وحكمة الاستبراء هي تحقق براءة الرحم من الحمل وهي متحققة 
في الصغيرة بدون الاستبراء وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت 
به مسافة القصر في سلحظة فهل يجوز له قصر الصلاة والفطر في رمضان لوجود 
علة ذلك وهي السقر أو لا يجوز له ذلك نظرأ إلى تخلف الحكمة التي هي 
رفع المشقة إذ لا مشقة على المذكور أصلاً ومنها شرع الاستنجاء من خروج 
حصاة منه لا بلل معها ووجوب الغسل على النفساء من وضع الولد جافاً لا 
دم معه ومنها عدم نقض الوضوء بمس الذكر إذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن 
الكف أو :الأصابع ومنها نقض الوضوء بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة ومنها 
ما لو قال لامرآته أنت طالق مع اخر جزء من الحيض فإنه طلاق صادف الحيض 
وهو علة لتحريم الطلاق ومسي د سريه فالحكمة الموجبة 
للمنع التي هي التطويل منتفية هنا . ومنها ما لو قال أنت طالق مع آخر جزء 
من-الطهر فإنه عكس الصورة المذكورة قبله فعلى قول من قال أن تخلف الحكمة 
عن الحكم قادح في العلة فلا يجب عنده قصر الصلاة والافطار في رمضان لمن 
لم تلحقه مشقة أصلا ولا يجب عنده الغسل روج الولد جافا من الدم ولا 
ينقض عنده الوضوء بدون اللذة في لمس ذكر أ وعد ا ف علد الطللاق 
مع آخر جزء من الحيض لأنه تطويل وإن كان نفس الطلاق واقعاً في آخر جزء 
من الطهر ومن قال أن هذا النوع من الكسر غير قادح فإنه يلزم على قوله 
استبراء الصغيرة وجواز القصر والإفطار لمن لم تلحقه مشقة بسفره والوضوء 


حب 1175يمد 


من حصاة لا بلل معها ونقض الوضوء باللمس وإن لم توجد اللذة إلى آاخر 
ما ذكرنا عن المسائل البنية على الخلاف في هذه المسألة . 4 

والحاصل أن من قال من أهل العلم إن الحكم منتف في المسائل .المذكورة 
لانتفاء علته فهو قول منه بآن هذا النوع من الكسر قادح وعلى قوله فلا إشكال 
لأن العلة إذا بطلت بالكسر المذكور لم يوجد حكمها لعدم وجود علته ومن 
ا ا 0 3 
أنه قائل بأن هذا النوع من الكسر ليس بقادح . 

والثاني إنه قادح ويجيب عن عدم القدح به في المسائل المذكورة يأنها نما 
علق الحكم بها بمظنة وجود الحكمة والمعروف أن المعلل بالمظان لا يتخلف الحكم 
فيه بتتخلف الحكمة لأن الحكم فيه منوط بالمظنة لا بنفس الحكمة وأشار بعض 
أهل العلم إلى هذا بقوله : 

إن علل الحكم بعلة غلب وجودها اكتفي بذا عن الطلب 

ها بكل صورة ... إن . 

وعلى هذا فالمانع من القدح يهذا النوع من الكسر إناطة الحكم بمظنة الحكمة لا بنفس 
الحكمة وذلك لأن نفس الحكمة ربما لا يمكن انضباطها في بعض الأحوال 6 
لو علق حكم قصر الصلاة وجواز الإفطار في رمضان مثلا بحصول المشقة فإن 
هذه الحكمة لا تنضبط لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأرنة قانيظ 
الحكم بسفر أربعة برد مثلا لأنه مظنة المشقة قة ومن هنا لم ينظر إلا للمظنة وألغى 
نفس الحكمة عند من يقول بذلك فأجاز الفطر والقصر لمن سافر أربعة برد 
وإن لم-تلحقه مشقة لأن سفرها مظنة المشقة وهو -حاصل فاكتفي بمظنة الحكمة 
عن نفس الحكمة . 

واعلم أن هذه المسائل التي ذكرنا أنبا مفرعة على هذه المسألة مختلف فيها 
بين أهل العلم فمن أثبت الحكم مع تخلف الحكمة فهو إما قائل بأن ذلك الكسر 


جد 1177 بست 


غير قادح أو أنه قادح منع من اعتباره إناطة الحكم بالمظنة . . 

ومن تفي فار الحكم لتخلف حكمته فهو -قائل بأن الكسر المذكور قادح 
يا أوضحناه قريباً . 

وأما تخلف الحكم عن حكمته فهو أحد أنواع الكسر والأظهر أن هذا النوع 
من الكسر غير قادح وجزم بذلك ابن قدامة في روضة الناظر واختاره ابن 
الحاجب في بعض المواضع في مختصره الأصولي ومثل له بقول الحنفي في المسافر, 
العاضي بسفره . 

مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي فإذا خيل له ول لأنه قنت أن السفر 
علة للترخيص قال بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخيص لآنه تخفيف 
وهو نفع للمترخص فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال 
وضرب المعاول وما يوجب قرب النار في ظهيرة القيظ في القطر الحار فها هنا 
قد وجدت الحكمة وهي المشقة ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة وإياحة 
الفطر مثلاً . والجواب عن هذا الكسر بتخلف الحكم مع وجود الحكمة أن 
الشرع إنما اعتبر مشقة السفر فالعلة في الترخخص المذكور السفر وحكمتها رة 
المشقة. والتخفيف على المسافر فأصل العلة لم يوجد في هذا الكسر وإنما وجدت 
فيه الحكمة فقط فلم يقع كسر في العلة لعدم وجودها أصلا في صورة الكسر 
المذكور وسفر العاصي بسفره علة للترخيص والمانع من تأثيرها عند من يقول 
بذلك أن الترخيص تخفيف والتخفيف على العاصي إعانة له على معصيته والله 
جل وعلا يقول : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 ومن أنواع الكسر 
إيطال المعترض ءا من المعني المعلل به ونقصه ما تبقى من أجزاء ذلك المعنى 
المعلل به به فعلم أن هذا النوع من الكسر لا يكون إلا في العلل المركية من وصفين 
فأكثر والقدح بهذا الوه مدهي الكد سحن الإتيان 00 الوصف 
الذي أبطله المعترض فإن ذكرٌ بذلا صَاَاً لأن يكون علة الحكم : أ لغي الكسر 


د الك 


واستقام الدليل » وإبطال الجزرء بآن ين المعترطن أنه ملغي بوجود ا 
انتفائه والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم وله صورتان : 

الأول 8 أنصاق: اعد يل الؤعق اسقط عي لان كأن يفول فى 
وجوب أداء صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها 
تياب غل علاة الأمن فإنبا م يحب قضاوها لو ل تفعل عن أداؤها فرجرب 
خصوص الصلاة في دليلك ملغي ويبين ذلك بأن الحج واجب الأداء كالقضاء 
فيبدل المستدل خصوص الصلاة الذي أبطله المعترض بوصف عام وهو العبادة 
فيقول هي عبادة يجب قضاوها لو لم تفعل إلى اخره . فينقض عليه المعترض 
هذا البدل أيضاً بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل 
ا 

الصورة الثانية + ألا يدل المسعدل الوصف الذي أنظلة المعترض فلا يبقى 
للمستدل علة في المثال المذكور إلا قوله يجب قضاؤها فينقضه المعترض بأن يقول 
ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض في رمضان فإنه عبادة 
يجب قضاؤها ولا يجب عازه بل يحرم ومثال الإتيان ببدل صالح للتعليل أن 
يقول مشترط النية 4 في الوضوء طهارة واجبة فقتشرط الا البية كغيرها من 
الواجبات فيقول المعترض خصوص الطهارة ملغي لأنه لا أثر'له في وجوب النية 
لأن طهارة الخبث طهارة لا تشتر ترط لها النية إجماعاً فيبدل لفظ الطهارة الذي 
ار بغيره 6 يي ا المعنى لأن اياك 
وقصدنا اخثال لا مناقشة 1 له الأقوال وقد 0 نا إن جكنا بالدليل 
على صورة القياس الأصولي كهذه الأمثلة التي ذكرنا انفاً فإننا إنما نفعل ذلك 
لأنه في قوة قياس منطقي اقتراني بجعل الفرع حداً أصغر والأصل حدا أكبر 
والعلة حدا أوسط 5 أوضحناه سابقا بأمثلته وقد تكلمنا فيما مضى على قادحين 


عد 513 هه 


من القوادح في الدليل عند أهل الأصول . الأول النقض وبينا .أن النتقض في 
اصطلاح أهل الأصول وداخل في المراد :هالتقض-في :فن البحث «المتاظرة لانه 
في فن البحث والمناظرة صادق بتخلق كل._مدلول عن دليله وكل استلزام للحال 
كا تقدم إيضاحه وفي اصطلاح أهل الأصول لا يطلق إلا على تخلف مدلول 
خاص عن دليله وهو تخلف المحكم عن علته في حال كونها موجودة لأن العلة 
دليل الحكم.ووجودها بدونه وجود للدليل بدون مدلوله وأوضحنا كلام أهل 
الأضيوك فيه والأحوية عنه . 

. الثاني الكسر وإنما ذكرناه هنا في اصطلاح أهل الأصول .وبينا صورة الجواب 
عنه على القول بأنه قادح لأنه له شبه بالنقض المكسور ءفي ٠‏ البحث :والمناظرة 
لأن “النقض المكسور:يحذف. .فيه السائل بغض أجزاء “الدليل -والكسر في فن 
الأميول يطل :فيه الممعراض. يخطن, جوف الغلةا جا “ققدم قري 


(فصل) 


وهو المنع الحقيقي على القادح المسمى في الأصول بالمنع وقد علمت مما مر 
أن هذا الاعتراض يسمى بالمنع الحقيقي ويسمى بالمناقضة والنقد التفصيل إلى 
آخر أسمائه التي قدمناها وقد علمت أنه في فن البحث والمناظرة يتوجه إلى 
الدعوى المحردة وإلى و ا 0 
أو الكبرى فقط ومنعهما معأ يعد منعين وأنه قد يكون جردا عن المبند :وقد 
يكون هقرونا الل دم إيضاحه وأ سه المسمى بالمنع في اصطلاح 
أهل الأصنول فمواقعه ارم 


الأول : منع حكم الأصل . 


ارا شت 


الثاني : منعم وجود ما يدعيه علة في الأصل . 
الغالة:؟ منع كونه علة الحكم . 
الرابع : منع وجوده في الفرع . 
ومثال منع حكم الأصل قول الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد 
الكل تقول حتفي لا تسم “حكم الآصيل “وهو أن علد الكلب. ل يطهر 
بالدباغ بل هو يطهر به عندي ومثال منع وجود ما يدعيه علة في الأصل قول 
كن مر سر العا رد 
قياس على قوله فلانة التي أتروجها طالق بجامع أن كلا منبما تعليق طلاق أجنبية 
عر المقيس عليه فلانة التي أتزوجها طالق والفرع المقيس إن تزوجت فلانة 
فهي طالق والحكم هو عدم لزوم الطلاق 0 المح اي الدليل 
هي تعليق طلاق الأجنية فيقول المترض كلالكي والمنفي جب رمت لدي دي 
أنه علة الحكم وهو تعليق طلاق الأخنية لحن وعدا أصلا فى الأصل المقيس 
عليه لأن الأصل الذي هو فلانة التي أتزوجها طالق تنجيز طلاق أجنبية وهي 
لا يتنجز عامب! الطلاق والتعليق الذي زعمته علة ليس موجوداً أصلا ولذا ينين 
في الصيغة أداة تعليق فى الأصل وهذا التوع الذي هو منع وجود ما يدعيه علة 
في الأصل هو 0 
الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء الأمصار متفقون أن الطلاق لا يقع إلا بعد 
التكاح لأن الله رتبه عليه بثم في قوله : 9 يا أها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات 
ثم طلقتموهن * الآية فإن قا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها فالمالكي 
والحنفي يقولان بلزوم الطلاق لأنه ما وقع إلا بعد النكاح فقد راعيا وقت نفوذ 
الطلاق وهي وقت نفوذه .زوجة والشافعي والحنبلي يقولان بعدم لزوم الطلاق 
لابن نظرا إلى وقت صدور الصيغة منه وهي | وقت صدور صيغة الطلاق المعلق 
على الترويج أجنبية . 
أما تنجيز طلاق الأجنبية فهو لغو بلا خلاف وأما منع كون الوصف علة 


ل 1١١97‏ د 


فهو أن يعترف المعترض بوجود الوصف في الأصل المقيس عليه ولكنه يمنع كونه 
هو العلة كأن يقول الشافعي وصف الكيل موجود في البر.ولكنه ليس -هو علة 
تحريم الربا فيه فإن ادعى الخصم له علة أخرى كقول الشافعي في هذا المثال 
بل علة الربا فيه الطعم فهو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بمركب الأصل 
وقد عرف صاحب مراق السعود مركب الأصل وهو مركب الوصف بقوله : 

مركب الوصف إذا الخصم منع وجوده الوصف في الأصل المتبع 

ومثال منع وجود الوصف الذي هو العلة في الفرع قول الجمهور تقطع يد 
النباش لأنه سرق الكفن من حرز مثله قياساً على السارق الخرج من الحرز 
كسرقته الدراهم من الصندوق المقفول فيقول المعترض كالحنفي وجود العلة التي 
هي السرقة ممنوع في الفرع الذي هو النباش لأن النباش ليس بسارق بل اذ 
مال عارض للضياع كلملتقط . 


الخلاف في انقطاع المستدل بتوجيه المنع على الحكم 


واعلم أنه اختلف في توجيه المنع على حكم الأصل هل ينقطع به المستدل 
أولا وأظهر القولين أنه لا ينقطع بمجرد منع حكم الأصل وممن اختار ذلك ابن 
الحاجب وابن قدامة في روضة الناظر وقالا إنه له إقامة'الدليل على حكم الأصل 
الذي منعه المعترض وقال بعضهم ينقطع بذلك ووجهوا قوهم بأنه لو جاز 
للمستدل إقامة الدليل على حكم الأصل الذي منعه المعترض لانتشر الكلام 
وانتقلا من مسألة إلى أخرى وقد يفضي ذلك إلى التسلسل والأول أظهر واختار 
الغزالبي اتباع عرف البلد فإن كان عرفهم في المناظرة انقطاعه بمجرد منع حكم 
الأصل انقطع به وإلا فلا لأنه أمر اصطلاحي ليس بعقلي ولا شرعي وقال 


كد 37ت 


أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع منه حكم الآصل غلا يلزمه الاستدلال عليه قال 
ابن الحاجب .وهو .بعيد ... .وقد .صدق في ذلك وإذا علمت أن الأظهر عدتم 
انقطاعه بذلك .فاعلم أن جواب المستدل عبن منع -حكم الأصل » هو إثباته حكم 
بدليل . والجواب عن منعه وجود الوصف .ني الأصل هو إثبات وجوده فيه بما 
هو طريق ثبوت مثله لأن الوصف:٠‏ كن ايكون يحميا كع باس يروغ وكرة 
عقلياً فيثبته بالعقل وقد يكون عا فيثبته بالشرع ومثال الثلاثة المذيكورة 
ما لو قال في .القتل بالمثقل قتل .عمد عدوان خلو قيل لا نسلم. أنه .قتل أجاب 
عنه بآن .القتل ثابت بالحس الذي هو رؤيته بالحاسة ولو قيل لا نسلم أنه عمد 
فالجواب بأن العقل علم أنه عمد بالقرائن والأمارات المحتفة به .التي لا تترك 
لبساً في أنه عمد وإن قيل لا نسلم أنه عدوان فالجواب بأن الشرع حرمه وجعله 
من العدوان والجواب عن منع كونه علة بإثبات كونه علة ا لو قال المالكي 
للشافعي أمنع كون الطعم علة الربا في البر فيثبت الشافعي كونه علة كأن يقول 
مثلا ملء كف من البر فيه الربا وهو غير مكيل ولا مقتات ولا مدخر لقلته ولكنه 
ا 0 
َك يقول ١:‏ الطعام مثلا مكل » الحديث يدل بمسلك الإماء اتبيه على أن الطعم 
هو علة الربا في المطعومات وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال والجواب 
عن منع وجود العلة في الفرع هو إثبات وجودها فيه كقول الجمهور الحرز في 
السرقة ينوع بتنوع المسروق فالاصطبل مثلا حرز للدواب وليس حرزا للدنانير 
والصندوق حرز للدنانير وليس حرزا للدواب وبذلك التنوع يعلم أن القبر حرز 
للكفن لانه حرز مثله فالعلة التي هي السرقة موجودة في الفرع الذي هو النباش 
وقد علمت أن المنع في الأصول كالمنع في البحث والمناظرة لأن صاحب البحث 
والمناظرة يقول أمنع مقدمة هذا الدليل مثلا والمعترض في الأصول يقول أمنع 
حكم الأصل مثلا أو وجود العلة فيه أو كونها علة أو وجودها في الفرع وقد 


31395 د 


علمت مما مر أن القياس الأصولي راجع للقياس المنطقي بالطريق التي أوضحناها 
سابقاً مراراً فإذا رددت قياس الأصول إل القياس المنطقي علمت أن مواقع اللنع 
الأربعة في القياس الأصولي راجعة إلى هنع مقدمات الدليل المنطقي فلو قال 
الشافعي مثلا يحرم الربا في التفاح قياساً على البر بجامع الطعم فقال المالكي أو 
الحنفي أو الحنبل أمنع كون العلة هي الطعم فهذا أحد مواقع المنع الأربعة في 
الأصول وهو منع كون الوصف علة وهذا المنع في الحقيقة راجع إلى منع الكبرى 
في القياس المنطقي لأنك لو رددته إلى القياس المنطقي فقلت التفاح مطعوم وكل 
مطعوم ربوي ينتج من الشكل الأول التفاح ربوي فيقول 'المالكي أو الحنفي 
مثلا أمنع المقدمة الكبرى وهي قولك وكل مطعوم ربوي لأن علة الربا في 
المطعومات ليست هي الطعم بل هي الكيل أو الاقتيات والادخار وقس على 
هذا المثال باقيها فإن المقام لا يقتضي بسط أمثلة الجميع . 


( فصل ) 


في المعارضة وأقسامها 


اعلم أن ما يسمى في البحث والمناظرة بالمعارضة على سييل القلب هو بعيته 
القادح المسمى فى الأصول بالقلب وضابطه عند الأصوليين لن يثبت المعترض 
نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل فيقلب دليله عليه لا له والمستدل في 
الأصول هو المعلل في البحث والمناظرة والمعترض في الأصول هو السائل في 
البحث والمناظرة فتذكر اختلاف الاصطلاحين لكلا يلتبس عليك المقصود بغيره . 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن القلب عند أهل الأصول قسمان : أحدهها ما صحح 
فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب خصمه سواء كان مذهب 
الخصم المستدل مصرحا به في دليله أو لا ومثال ما كان مصرحا به فيه قول 
الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا على 
شراء الفضولي فإنه لا يصح لمن سماه فيقول المعترض كالمالكي والحنفي عقد 
فيصح كشراء الفضولي فإنه يصح .ان سماه إذا رضي ذلك المسمى له والإلزام 
الفضولي فهو صحيح على كل حال ومثال غير المصرح به' فيه قول من يشترط 
الصوم في الاعتكاف كامالكي الاعتكاف لبث فلا يكون قربة بنفسه كوقوف 
عرفة أي فإنه قربة بضميمة الاحرام إليه فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة 
بضميمة عبادة إليه وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع فيه ومذهبه وهو اشتراط 
الصوم في الاعتكاف غيز مصرح به في دايله فيقول المعترض كالشافعي 
الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة أي فإنه لا يشترط فيه 
الصوم . 

القسم الثاني : من قسمي القلب هو ما كان لابطال.مذهب الخصيم من غير 


اال شك 


تعرض لتصحيح مذهب المعترض سواء كان الابطال المذكور مدلولا عليه 
بالمطابقة أو الالتزام ومثال كون الابطال مدلولا بالمطابقة قول الحنفي في مسح 
الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياساً 
على الوجه فإنه لا يكفي في غسله ذلك فيقول المعترض كالشافعي عضو وضوء 
فلا يقدر بالربع كالوجه فإن غسله لا يتقدر بالربع » ومثال الإبطال بالالتزام 
قول الحنفي بفي جواز بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعورض 

كالتكاح فإنه يصح مع الجهل بالزوجة أى عدم رؤيتها فيقول المعترض الي 
فلا يغبت فيه خيار الرؤية كالنكاح فقد أبطل مذهب الحتفي بالالتزام لأن تبرت 
خيار الرؤية لازم عنده شرطا للصحة وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فجمع هذه 
الأمئلة فيها إبطال لمذهب المستدل بعين دليله وهو القلب وقد علمت أن القلب 
نوع خاص من أنواع المعارضة والجواب عنه كالجواب عن المعارضة إلا أنه 
يستثنى من ذلك منع وجود الوصف فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه » 
كا يتضح من الأمثلة المذكورة وأما ما يسمونه قلب المساواة فضابطه أنه ثبوت 
حكمين للأصل المقيس عليه وأحد الحكمين منتف عن الفرع المقيس اتقافا 
والحكم الآخر هو محل الخلاف هل هو ثابت للفرع أو لا فيلحق المستدل الفرع 
الختلف فيه بالأصل المقيس عليه فيقول المعترض التساوي بين الحكمين في الفرع 
واجب كاستوائهما في الأصل ومثاله قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة 
بالمائع فلا تجب فيها النية قياسا على غسل النجاسة لا تجب فيه النية بخلاف غير 
المائع كالتيمم فإنه تجب فيه النية فيقول المعترض كلمالكي والشافعي فيستوي 
جامد هذه الطهارة ومائعها كالنجاسة فإنها يستوي جامدها ومائعها في الحكم 
الذي هو عدم وجوب النية وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الغسل 
والوضوء فأحد حكمي الأصل عدم وجوب النية في الطهارة في الجامد وهو 
منتف عن الفرع اتفاقا لوجوب النية فيه والااخر عدم وجوب النية في الطهارة 
بالمائع وهو المختلف فيه فيثبته المستدل في الفرع فيقول المعترض فتجب التسوية 


ا كه 


وج تتكيق ل الترع 6" وحصت نيما ل الأصيل. .. 
الولااف 3 قبول قلب المساواة 


واعلم أن قلب المساواة هذا الذي ذكرنا اختلف في قبوله فمنع بعضهم قبوله 
هي أن وجه استدلال المعترض القالب غير وجه استدلال المستدل إذ وجه 
المعترض كونه مطلق الطهارة وقال الباجي لا يصح قلب القلب لأن القلب نقض 
للعلة والنقض لا ينقض » وقال بعض المالكية والشافعية يصح قلب القلب أن 
القلب معارضة فى الحكم والمعارضة تعارض فيصار إلى الترجيح , فعلى أن القلب 
معارضة لا يتم القدح به بمجرده بل حتى يعجز المستدل عن الترجيح . وعلى 
أنه نقض يقدح بمجرده والصواب أنه معارضة كا بيناه بإيضاح خلافا لصاحب 
المراقي والباجي » ولذا قال صاحب مراقي السعود أن القدح بالقلب لا يعترض 
في قوله : 

والقلب إثبات الذي الحكم نقض2 بالوصف والقدج به لا يعترض 


المعارضة بغير القلب 


. وأما المعارضة بغير القنب فهي قسمان : 

معارضة في الأصل » .ومعارضة في الفرع . 

وبعض أهل الأصول يسميبا الفرق بين الأصل والفرع » وقد علمت مما مر 
أن ضابط المعارضة أنها هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام العم عليه دليله 


ا ال 


وهي ترد على جميع الأدلة قباناً كانت أو غيره والأصير ليون الذين يقولون 5 
قسمان : معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع إنما يريدون المعارضة في القياس 


خاصة . 
المعارضة ف الأصل 


أما المعارضة في الأصل فضابطها عندهم أن يبدي المعترض وصفاً آخر صالحا 
للتعليل كان يقول الشافعي علة الربا في البر الطعم فيعارضه الحنفي والحنيلٍ 
إإبداء وصف آخر صالح للتعليل وهو الكيل ولا يخفى "أن عهذا النوع من المعارضة 
مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة لانه على القول بجواز تعددها فلا مانع 
من أن تكون علة المستدل وعلة المعترض صحيحتين والعلل المستنبطة 'مختلف 
في جواز تعددها ولذلك اختلف في قبول القدح ببذا النوع من المعارضة أما 
العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددها كالبول والغائط والتقبيل والنوم 
لنقض الوضوء وكالجماع والإنزال والنقاء من الحيض لوجوب الغسل ولا يرد 
عليها هذا النوع من المعارضة وأشار لما ذكرنا صاحب مراتي السعود بقوله : 


وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد 
المعارضة في الفرع 


وضابط النوع الثاني من نوعي المعارضة وهو المعارضة في الفرع هو إبداء 
المعترض وصفا مانعاً من الحكم في الفرع منتفياً عن الأصل كقياس الهبة على 
البيع في منع الغرر فيقول المعترض البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل 
بها الغرر والهبة محض إحسان فلا يخل بها الغرر فإن لم يحصل شيء لم يتضرر 
الموهوب له.فكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع ليست موجودة في 


دخ 375 هد 


الأصل مانعة من إلحاقه به وكقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم يجامع 
القتل العمد العدوان ء فيقول المعترض"الإسلام في الفرع مانع من- القود : 

.واعلم أن المعارضة في الأصل م .تكون بإبداء المعترض وصفا آخخر :صاحا 
للتعليل تكون أيضاً بإيداء وصف صالح لأن يكون عفدي من «العلة غير. مستقل 
بنفسه ا لو قال المالكي والشافعي مثلا القتل بالمتقل يهب فيه القصاص ‏ لأنه 
قتل عمد عدوان فيعارضه الحنفي بإبداء جزء صالح للتعليل وهو كون 3 
المذكور بمحدد كالسيف والرع مثلا . 


واعلم أن للمستدل أن يجيب عن المعارضة بأجوبة متعددة فيجيب عن 
المعارضة في الاصل -بعدة طرق : 

الأولى : أن بين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون الوصف الذي 
أبداه المعترض فيستقل بالعلية ما ذكره المستدل ومثاله قول الشافعي علة تحريم 
الربا في البر الطعم فيعارضه الحنفي مثلا بوصف الكيل فيقول الشافعي إن ملء 
لحاس روي عد كل اننويع ا ل ضفن 
والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال . 

الثانية : أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف 
فيه كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق ففي الحديث الصحيح « من لد عت 
له في عبد © الحديث » فيقول المستدل الامة كالعيد في سراية العتق الواردة في 
الحديث بجامع الرق فيقول المعترض إن في الأصل وصفا مانعاً من إلحاق الفرع 
به وهو الذكورة لأن عتق الذكر تلزمه مصالم كالشهادة والجهاد وجميع الخاض 
العلا راك ١‏ ترد و لتر لحي مز الام وود بكر لح هذا" 


بت 35158 حك 


الاعتراض بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يترتب 
عليها شيء من أحكام العتق 5 هو معلوم في الشرع . ظ 

الثالثة : أن يبين أن العلة التي عارضها خصمه ثابتة بيص أو إياء واتنبيه . 
ومثاله في الايماء والتنبيه قول الشافعي العلة في تحريم الربا الطعم فيعارضه المالكي 
بالاقتيات والادخار فيقول الشافعي إن كون الطعم هو العلة ثبت بمسلك الايماء 
والتنبيه في حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم : كنت أسمع رسول الله 
يِه يقول : ١‏ الطعام بالطعام مثلا بمثل » فترتيب اشتراط المثلية على وصف 
الطعم يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن العلة الطعم والقصد مطلق المثال لا مناقشة 
أدلة الأقوال ومثاله فيما هو كالنص أن يقول الحنبلي مثلا علة تحريم الربا في البر 
الكيل فيعارضه المالكي بوصف الاقتيات والادخار فيقول الحنبلي إن كون العلة الكيل 
ثبت مقتضاه بالنص ففي حديث حيان بن عبيد الله عند الحام عن ألي سعيد 
الخدري رضي الله عنه بعد أن ذكر الستة المنصوص على تحريم الربا فيها أن النبي 
َيِه قال : « وكذلك كل ما يكال أو يوزن » وقد بينا في كتابنا أضواء البيان 
أن هذا الحديث ثابت وناقشنا من ضعفه وهو كالنص الواضح على أن معرفة 
القدر بالكيل والوزن هي علة الربا وفى الصحيحين بعد ذكر الربويات أن النبي 
يله قال : « وكذلك الميزان » بعد ذكر الكيل في الحديث . 

الطريقة الرابعة : أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض ومثاله قول 
لمالكي والحنفي إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتباك حرمة رمضان 
فتجب الكفارة عندهمنا فى الأكل والشرب عمدا كالجماع فيعارضه الشافعي 
والحنبلي بخصوص وصف الجماع الذي رتب عليه النبي َه حكم الكفارة 
فيجيب المالكي والحتفي بأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف 
القاصر الذي دل يتعد إلى غيره لأن التعدية من المرجمحات وكون العلة هى انتهاك 
نعوفة رطان يعد با لكب من الجاع إل الأكل بوالشرت انع اننبا 
حرمة رمضان فتجب الكفارة في الجميع وكون العلة خخصوص الجماع تكون 


ا 


به قاصرة على محلها غلا يتعدى حكمها إلى شيء مع .أن :العلة القاصرة مختلف 
في التعليل بها أصلا كا هو بمعلوم في محله والقصد مطلق الثال .لا:متاقشة أدلة 
الأقوال .. 

الطريقة بقَة الخامسة * منعم وجود الوصف الذي عارض به المعترض مثل أن 
يعارض: الاقتيات والادخار بالكيل فيقول المستدل لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة 
0 زمن رسول الله عله وهو في زمه عَيكتَه غير مكيل . 

للطريقة يقة السادسة : مطالبة المعترض بكون الوصف الذي عارض به موثر في 
الحكم وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتاً للعلة بالمناسبة أو الشيه حتى 
يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان متأسبة أو شبه يخلااف 7 إذا كان ع 
للعلة بالسبر والتقسم فلا يرد عليه هذا الاعتراض بناء على عدم اشتراط المناسبة 
في الوصف المبقي في السبر والظاهر أن الوصف المدار في الدوران كذلك . 

الطريقة ة السابعة : بيان عدم انتضباط الوصف المعارض به كأن يقول السفر 
علة قصر الصلاة وجواز الأفطار ف رمضات فيعارضه المعترض بوصف المشقة 
فيجيب المستدل بآن المشقة لاا تنضبط لاختلافها باختلااف الأشخاص و الأحو ال 
والأزعنة .ومنبا غيز ذلك تركناة. اخنضارا لآن فيما ذكرنا كفاية . 

واعلم أنا اس م التي ترد على 
ورور أ نقض . والكسر ؛ والقلب ا 
سين » 020 اع ا معارضة. بالقلب اق ذكرنا واضح 
تطبيقها على ل البحث والمناظرة . 

وأما النوعان الآخران من المعارضة اللذان هما المعارضة في الأى.! , والمعارضة 


ل كك 


في الفرع فيصح تطبيقهما على المعارضة بالمثل .والمعارضة #الغير في .البحث 
والمناظرة وإيضاج ذلك أن يقول المستذل هذا مكيل .وكل مكيل يحرم فيه آلربا 
يعني لأن علة تحريم الربا الكيل والغرض هنع تعدد العلل المستنبطة ؟ تقدم ينتج 
هذا يحرم فيه الربا ولازم هذا التعليل أن المطعوم إن كان غير مكيل لا يحرم 
فيه الربا المنع تعد العلل المسيتنبطة فيعارضه الشافعي عثلا معارضة بالمثئل فيقول 
التفاح مطعوم وكل مطعوم يحرم فيه الربا وإن كان غير مكيل ينتج التفاح يحرم 
فيه الريا ولازم هذا التعليل أنه لا يحرم في غير المطعوم لمنع تعدد العلل المستنبطة 
وهو مناقض لما دل عليه دليل الأول فمقتضى دليل الأول أنه.يحرم في الكيل 
ولا يحرم في مطعوم غير مكيل ومقتضى دليل الثاني أنه يحرم في كل مطعوم 
وإن كان غير مكيل ولا يحرم في مكيل غير مطعوم فكل من الدليلين قياس اقتراني 
وكلاهما يستلزم نقيض الآخر لما ذكرنا أن هذا النوع من المعارضة مبني على 
منع تعدد العلل المستنبطة فوجود علة يلزمه نفي غيرها ') أوضحنا بالأمثلة 
ويصح أن يكون من المعارضة بالغير كأن يقول الحنفي الذرة مكيلة وكل مكيل 
ربوي ينتج الذرة ربوية وهذا الدليل اقتراني فيعارضه الشافعي معارضة بالغير 
بدليل استثتالي فيقول لو كان كل مكيل ربويا أي والغرض أنه لا ربوي غير 
المكيل لمنع تعدد العلل المستنبطة لكان ملء الكف من البر غير ربوي لانه غير 
مكيل لقلته لكنه ربوي ينتج ما كل مكيل ربويا وهو إبطال بالمعارضة بالغير . 


ومع ١ه‏ 
عم الام 10 .عمس 


( فصل ) 
86 السؤال الرابع 


وهو فساد الاعتبار 

وضابطه عند الأصوليين أن يكون دليل المستدل مخالفاً لنص أو إجماع 
فمخالفته للنص كقياس لبن المصراة على غيره من المثليات في وجوب رد الخل 
فإنه فاسد الاعتبار لمخالفته نص رسول الله عَيِلّهُ على أن فيه صاعاً من تمر 
وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياساً على غيره من الختلطات 
فيعترض بأنه مخالف لا ثبت عنه مكلك من أنه كيلف يكزا ورد يناعا و قال + 
« إن خخير الناس أحستهم قضاء » ومثلوا لمخالفته ١‏ الإجماع بقول الحنفي لا يغسل 
الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية فيعترض بأن عليا غسل 
فاطمة رضي لله عنهما ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعاً سكوتياً 
وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال ولا تخفى علينا مناقشة الحنفية فما 
5-7 


الجواب عن القدح بفساد الاعتبار 


والجواب عن فساد الاعتبار من وجهين أحدهما : أن يبين أن النص لم يعارض 
دليله والثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض ومثلوا للأول بأن 
يقال شرط الصوم تبيت النية في رمضان فلا تصح نيته في النهار قياساً على القضاء 
فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار بمخالفة لقوله تعالى : 8 والعسائمين 
والصائمات 4 إلى قوله : © أعد الله هم مغفرة وأجراً عظيما 4 فإنه يدل 


١558‏ سه 


عل قوت الأجد العظم لمن صام وذلك مستازم للصحة فيقول 0-6 الآية 
لا تعارض ددليلا ولا تدل على الفكة لأناعيو ميا عض ديك ناا الأعمال 
بالنيات » لأن أول الشروع في الصوم تجرد عن النية فلم يصح . وحديث ١‏ لا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ») . 

ومكلوا للغاق + بأن يقال قياس الغبد عل الأمة في #شطير د الزثا بالرق 
فاسد الاعتبار مخالفة عموم 9 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد هنبما مائة 
جلدة 4 لأهم يقولون هذا القياس مقدم على عموم ذلك النص ومخصص له 
لأنه أخص في محل النزاع منه والمخطص الحقيقي هو مستند القياس وهو الآية 
التي دلت على تشطير حد الزنا بالرق في الأمة وهي قوله تعالى : 7 فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على المخصنات من العذاب #4 وهو الجلد 
فهذه الآية دلت على تشطير حد الزنا بالرق لأن علة تشطيره في الآمة الرق 
بلا نزاع فعلم لأن الرق هو مناط التشطير ولا فرق بين الذكور والإناث في 
الحدود . ولا يخفى أن فساد الاعتبار معارضة لدليل المستدل بنص أو إجماع 
وهي تصح أن تكون بلمثل وتكون بالغير 5 لا يخفي على من فهم ما تقدم 
وقال ابن قدامة في روضة الناظر إن فساد الاعتيار من المعارضة في الفرع 
وأوضحناه في غير هذا الموضع 


( فصل ) 

في السؤال الغا 
وهو القادح المسمى في الأصول فساد الوضع . وضابطه أن يكون الدليل 
على غير الهيأة الصالحة لأخذ ا الح باحر عاك لو لحك رليك 


كأخذ التوسيع من التضييق والتخفيف من اله لتغليظ والنفي من الآثبات أو الاثبات 


نا لك 


من النفي ومثلوا لأخذ التوسيع من التضييق بقول الحنفي الزكاة واجبة على وجه 
الإرفاق لدفع حاجة المسكين فكانت عب.ى التراختي كالدية على العاقلة فالتراختي 
الموسع يناني دفع الحاجة المضيق . ومثلوا لأخخذ التخفيف من التغليظ بقول 
الحنفي القتل العمد العدوان جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة فعظم 
الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة ومثلوا لأخذ الاثبات من 
النفي ا 00 7 بالمعاطاة كالمالكية 
ل الانعقاه عر 0 النفي من الاثبات 0 الشانمي 8 امعاطاة 8 ات 
١‏ زع ف اشرق لطن ذلا سند ا الي قن عر لانن 

هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه . 


الجواب عن القدح بفساد الو ضع 


والجواب, عن القدح بفساد 0 بأحد ارا 
قولكم إن القع عمداً يقتضي نقيض نفي لكفارة 0 مدفوع 
بأن جناية القتل لشدة عظمها تستدعي أمراً أ غلظ من الكفارة وهو القصاص 
فليس مرادي بنفي الكفارة التخفيف بل التغليظ بما هو أعظم من الكفارة . 
' والثاني هنا أن ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخري كقول ١‏ الحنفي 
في مسألة الركة المتقدمة إثما قلت بالتراضي لمناسيتة للرفق بامالك فالمستدل نظر 
إلى الرفق بالمالك والمعترض نظر إلى حاجة المسكين وكأن يقول المالكئي قولي 
في المعاطاة بيع لم توجد فيه الصيغة إلج . . لم أبن فيه قولي بالانعقاد على عدم 
الصيغة وإإما بنيته على أن المعاطاة ندل على الرضى والرضى من الطرفين يناسب 
لانعقاد البيع وكأن يقول الشافعي قولي بيع لم يوجد فيه سوى الرضى فلا ينعقد 


١71١‏ مه 


لم أبن فيه مذهبي على وجود الرضى وإئما بنيته على عدم الصيغة والمعاملات 
م سر بر جح عدار ار ا ان 
بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده أعني الحكم في قياس المستدل ومثالهم 
لمشهور هذا تركناه لأن فيه غندنا نظرا ونراه غلطا ومثل له بعضهم بأن يقال 
0 
التكرار لأنه ثبت اعتباره في كراهة التكرار في المسح على الخف والجواب عن 
هنذأ النوع منه يبيان وجود المانع في أصل المعترض فيقال في المثال المذ كور إتما 
كره التكرار في الخف لأنه يعرض الخف للتلف واقتضاء المسح .للتكرار باق . 
: اعلم أن “فساد الوضع يشتبه بأمور لكنه يخالفها من بعض الوجره 
ا ل ل ل اس 
الحكم لزم من ذلك انتفاء الحكم فإن كانت العلة تقتضي التغليظ مثلا واستدل 
بها المستدل على التخفيف فلا يخفى أن القادح بفساد الاعتبار يريد أن الحكم 
الذي هو التخفيف منتف مع وجود العلة المقتضية للتغليظ لصلاحها لنقيضه إلا 
أن في فساد الوضع زيادة وهو أن الوصف هو الذي يثبت النقيض لان العلة المقتضية 
للتغليظ مثلا هي بعينها التي أثبت بها المستدل التخفيف المنافي للتغليظ وأما النتقض 
فلا يتعرض فيه لذلك بل يكفي فيه ثبوت مناني الحكم مع الوصف فلو قصد 
به ذلك لكان هو النقض . وفسًاد الوضع أيضاً يشبه القلب من حيث إنه إثبات 
ما.ينافي الحكم بعين علة المستدل إلا أنه يفارقه في شيء وهو أن صاحب القلب 
يغبت ما يناني الحكم بأصل المستدل وهذا يثبته بأصل آخر فلو ذكره بأصله 
لكان هو القلب وفساد الوضع أيضاً يشبه القدح في المناسبة من حيث إن موجه 
القدح به ناف المناسبة الوصف للحكم لناسبة الوصف لتنقيض الحكم إلا أنه 
لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم بل بناء نة نقيض الخكم عليه في 
أصل آخر فلو بين مناسته لنقيض الحكم بلا أصل لكان قدحا في الناية 
فتحصل مما ذكرنا أن ثبوت النافي مع الوصف نقض فإن زيد ثبوته بالوصف 


ل كك 


فهو فساد الوضع وإن زيد كونه به وبأصل المستدل فقلب وبدون ثبوته معه 
فالمناسبة . ومعلوم أن القدح بالمناسبة لا يكون إلا إذا كانت وجهة .نظر كل 
من الخصمين متحدة فإن اختلفت فلا قدح بعدم المناسبة كنظر الحنفي إلى الرفق 
امالك في قوله بالتراضي في الزكاة ونظر غيره إلى حاجة المسكين في قوله 
. بوجوب الزكاة على الفور ونحو ذلك والظاهر أن فساد الوضع بالنسبة إلى البحث 
والمناظرة يمكن رجوعه إلى النقض لأن النقض ف البحث والمناظرة شامل لكل 
تخلف للمدلول عن دليله وما يدل على التغليظ يتخلف عنه الحكم بالتخفيف 
إلى آخر الأقسام ويمكن رجوعه إلى المعارضة لأن المقتضى للتغليظ مثلا المستدل 
به على التخفيف -معارض بأن التخفيف يستلزم عدم .مقتضى التغليظ فكأن 
المعارض يقول دليلك هذا مقتضى للتغليظ ولا شيء من مقتضى التغليظ يقتضي 
التخفيف ينتج دليلك هذا لا يقتضي التخفيف هذه النتيجة نقيض الدعوى 
المستدل عليها . 


فصل في السؤال التاسع وهو القادح المعروف في الأصول بالتقسيم وهو قادح 
عند الجمهور في الدليل ومنع قوم القدح به . ١‏ 

وضابط التقسيم هو أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر بحيث 
يكون مترددا بين تلك المعاني والمعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من 
تلك الع الاك كان هر ل مععرظ اليه ف الوضوط الطهارة ره نرف فيا 
النية كغيرها من القرب فيقول المعترض كالحنفي الطهارة تست إل الكاومن 
الخبث وإلى الأفعال المعروفة الخصوصة التي هي الوضوء شرعاً . والأول ممنوع 
كونه من القرب التي هي علة وجوب النية ومن أمثلته أن يستدل على ثبوت 
الملك للمشتري في زمن الخيار يوجود سبب الملك وهو البيع فيقول المعترض : 


و للا 


البيع الذي هو سبب الملك ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما .مطلق البيع الصادق بما فيه شرط 

والثاني البيع الذي لا شرط فيه والأول_ممنوع كونه علة للملك . والثاني 
مسلم ولكنه مفقود في محل النزاع ويشترط لصحة التقسيم شرطان : 

الأول أن كو ان قرو اليف ل مقنيا 1 الال نه 
وصفاً لم يذكره المستدل دل يقبل منه . 

والثاني : أن يكون التقسيم حاصراً لجميع الأقسام فإن لم يحصرها فللمستدل 
أن يتبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر . ووجه قبول القدح بالتقسيم 
أن اللفظ إذا احتمل أمرين : 

أحدهما باطل فهو محتمل البظلان فلا تنبض به حجة . 

ووجه رد القدح به أن احتال البطلان لا يبطل الدليل . 


والجواب عن القدح بالتقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم وهو أن يبين 
أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو أنه أظهر فيه وقد أوضحناه بأمثلة في 9 
على الاستفسار وتطبيق هذا القادح على الاعتراض في البحث والمناظرة هو أن 
التقسم منع ولكنه منع خاص لأنه منع لا يأتي إلا بعد تقسيم ووجهه أن يقول 
دليلك هذا منقسم إلى ما يحقق بطلانه وإلى غيره وكل دليل كان كذلك فلا 
تنبض به حجة ينتج دليلك لاتنبض به حجة فالصغرى تضمنت تقسيماً والكبرى 


# 
سنا منعأ بعد التقسم 5 


الور ١‏ الك 


القادح بعدم التأثير 
(فصل) 
في السؤال العاشر 


وهو القادح المعروف في الأصول بَعدم التأثير » أي عدم تأثير الوصف في 
الحكم . وضابطه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه وهو أربعة أقسام وبعضهم 
يجعله ثلاثة بإسقاط الرابع الآتي : 

الأول من أقسامه : هو المسمى بعدم التأثير في الوصف وضابطه أن يكون 
الوصف طردياً لا مناسبة فيه أصلاً كقول الحنفي في صلاة الصبح » صلاة لا 
تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كلمغرب فعدم القصر طردي في تقديم الأذان 
لأن الصلوات التي تقصر لا يقدم أذانها على الوقت . 

وحاصل هذا القسم منع كون الوصف علة لكونه طردياً وهو أحد أقسام 
المنع المتقدمة . 

الثاني من أقسامه : هو المسمى بعدم التأثير فى الأصل . وضابطه إبداء 
المعترض علة الحكم الأصل غير علة المستدل بشرط 5 المعترض يرى منع 
تعدد العلة لحكم واحد أما إن كان يرى جواز ذلك فلا يصح قدحه بهذا القسم 
حرا سيقة 1 العاتف 

ومثاله أن يقال في بيع الغائب بيع غير مرءى فلا يصح بيعه كالطير في الحواء 
فيقول المعترض لا أُثْر لكونه غير مرءى في الأصل فإن العجز عن التسلم كاف 
في عدم الصحة وعدمها واقع مع الرؤية وهذا القسم راجع إلى المعارضة في 
الاصل 5 تقدم إيضاحه . 2 


يود اد لك 


القسم الثالث من أقسامه : هو المسمى بعدم التاثير في الحكم وهو ثلاثة 
أشريه" الأو ل نا" الا نيكوث: لذكرة. زقائدة أصكد وسعلواة له 0 الحنفي في 
المرتدين مش ركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربى » ودار 
الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا ني الفرع لأن من أوجب الضمان 
ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب وغيرها . وهذا راجع إلى القسم 
الأول وهو منع كون الوصف علة لكونه طردياً فالمعترض يطالب المستدل بتاثير 
كون الاتلاف في دار الحرب والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك . وذهب 
بعضهم إلى صحة الهسك به ولا يخفى ما فيه . ظ 

الضرب الثاني أن يكون لذكر الوصف فائدة ضرورية كقول معتبر العدد 
في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها 
العدد قياساً على رمي الجمار فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير فى الأصل 
والفرع لكنه مضطر إلى ذكر» يحترز به عن الرجم لأنه عبادة متعلقة بالأحجار 
ول يعتبر فيها العدد لكنها تقدمتها معصية هي الزنى بعد الإحصان . 

الضرب الثالث أن يكون لذكر الوصف فائدة غير ضرورية كان يقول 
الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر في إقامتها إلى أذان الإمام الأعظم كالظهر فقوله 
مفروضة لو حذف لما ضر لكنه ذكر الفائدة تقريب الفرع من الأصل بتقوية 
الشبه بينهما إذ الفرّض أشبه بالفرض منه لغيره ومنع قوم رد ما ذكر لفائدة 
ولك لقاف: 

الفنتع الرايغ شيا وبر المع بعلن رماو القن كان عالق 
تزوج المرأة نفسها بغير إذن وليها فلا يصح ا لو زوجت من غير كفء فيقول 
المعترض كونه غير كفء لا أثر له لأن النزاع واقع في تزويجها من كفء ومن 
غير كفء وحكمهما سواء فلا أثر له ومرجعه إلى المعارضة بوصف آخر وهو 
ترويح فقط وهذا حذف بعضهم هذا القسم الرابع لأنه راجع إلى منع التآثير 


جد 1 17 اث 


في الأصل وقد عرفت مما ذكرنا أن أقسام القادح المسمى بعدم التأثير راجعة 
إلى شيعين لا ثالث مما : أحدهما منع كون الوصف علة لكونه طردياً . والثاقي 
المعارضة بابداء وصف اخر صالح للتعليل وتطبيق المنع والمعارضة في هذا القادح 
على ما مر في البحث والمناظرة واضح . 

واعلم أن القدح بهذا القادح المسمى في الأصول بعدم التأثير يشترط في 
القدح به أن يكون القياس قياس علة فلا يقدح به في قياس الشبه . ولا في 
الطرد على القول باعتباره ويشترط فيه أيضاً أن تكون العلة مستنبطة مختلفاً فيها 
فلا يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة مجمع علهها . 

واعلم أن القادح المسمى فى الأصول بالمطالبة والقادح المسمى بالتركيب 
تركنا ذكرهما لأأنهما داخخلان في أقسام المنع التي أوضحناها فذكرهما تكرار محض 
مع ذكر أقسام المنع لأن المطالبة هي بعينها منع كون الوصف وقد 0 
وبينا أنهما من أقسام المنع . 


القول بالموجب 


فصل في السؤال الحادي عشر وهو القادح المسمى في الأصول بالقول 
بالموجب وضابطه تسلم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع وذلك ببجعل الدليل 
اس عر ل ارا راد رارج جر امح راصي مي 
المستدل به كقوله تعالى : 9 يقولون لكئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
ل م ا ا 
و امكابه يي اللدية بان الأغر قادر على إخراج | الأذل والله جل وعلا سلم له 
هذا الدليل مبينا أنه لا ينفعه في محل التزاع لأنه هو الأذل المقدون عل إراجة 
وذلك في قوله تعالى : < ولله العزة ولرسوله وللمؤهنين © الآية . 


واعلم أن القول بالموجب عند الأصوليين يقع على أربعة أوجه : 


17772 أن 


الوجه الأول : أن يرد -خلل في طرف النفي وذلك أن يستنتج المستدل من 
الدليل إبطال أمر يتوهم منه أنه مبني مذهبه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه 
وأكثر القول با موجب من هذا النوع كأن يقال في وجوب القصاص بامثقل 
التفاوت في الوسيلة من الات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من 
قتل أو قطع أو غيرهما لا يمنع التفاوت فيه القصاص فتفاوت الآلات ككونه 
بسيف أو رع أو غيرهما وتفاوت القتل ككونه بحر عنق أو قطع عضو وتفاوت 
القطع ككونه بحر المفصل من جهة واحدة أو من جهتين أو بغير.ذلك فيقول 
المعترض كالحنفي سلمنا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ولكن لا يلزم 
من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضى 
وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك فقول المستدل لا يمنع القصاص نفي 
ولأجل ما وقع فيه من الخلل ورد القول بالموجب فكأن الحنفي يقول للمستدل 
ما توهمت أنه مبني مذهبي في القصاص في القتل بالمثقل ليس هو مبناه فلا يلزم 
من إبطاله إبطال مذهبي بل مبني مذهبي شيء اخر لم تتعرض له في اعتراضضك 
ومعلوم أن موجب منع الحنفي القصاص في القتل بالمثقل عدم تحقق العلة التي 
هي قصد القتل فهو عنده من الخطأ شبه العمد إذ لا يلزم من قصده ضربه 
بالمنقل قصده إزهاق روحه عنه . 

الوجه الثاني : أن يقع على ثبوت : وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل 
ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو ملازمه ولا يكون كذلك . كأن يقال في 
القصاص في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص فيجب فيه 
القصاص قياساً على الاحراق بالنار فيقول المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافاة 
بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص ولكن_دلم قلت إن القتل بمثقل يستازم 
القصاص وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله 
قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص فقوله يجب فيه القصاص ثبوت ولاجل 
ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور . 


1 قد 


الوجه الثالث : أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقاً عليها فيحمله 
المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها كقول الحنفي في وجوبد 
زكاة الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل: فيقول المعترض أقول 
به إذا كانت الخيل للتجارة وهذا أضعف أنواعه لآن المستدل يقول عنيت وجوب 
الركاة في رقابها . 

الوجه الرابع : أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة 
منع الخصم لها لو صرح بها كقول مشترط النية في الوضوء والغسل كل ما 
هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن المقدمة الصغرى التي هي : 
الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض كالحنفي : أسلم أن كل ما هو قربة تشترط 
فيبا النية ولا يلزم من ذلك اشتراطها في الوضوء والغسل فلو صرح المستدل 
بالصغرى فمنعها المعترض خرج عن القول بالموجب وبعضهم يقول في هذا 
الخال السكوت عن عقدمة عشهورة: . “ووه الأول أن المتهورة: كلد كورة 
فكأنها غير مسكوت عنها لشهرتما . 

وهذا النوع من القول بالموجب إنما ورد على السكوت عنبا . ووجه قول 
من قال عن مقدمة مشهورة هو أن الشهرة هي سبب جواز الحذف لأن حذف 
غير المشهور قد يودي إلى عدم فهم الكلام . 

واعلم بآن بعض أهل الأصول يقول أن القول بالموجت والقلب كلاهها 
معارضة في الحكم . وقد ذكرنا أنه الصواب في القلب سابقاً وجعلهما الفخر 
الرازي من القوادح في العلة وأظهر القولين أنه إن قال هذا الذي نفيت ليس 
مبني مذهبي أنه يصدق في ذلك فإن استنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع 
أو ملازمه فقال المعترض ليس هو محل النزاع ولا ملازماً له فجوابه عن هذا 
أن بيقنت أنه هو محل التزاع أو ملازم له بطريق من طرق الإثبات والحق أن 
القول بالموجب يرد على جميع الأدلة قياساً كان الدليل أو غيره فقول الزازي 


1 اميه 


أنه من القوادح في العلة لا يظهر كل “الظهور لأنه أعم من ذلك وتطبيق القول 
بالموجب على الاعتراض-في البحث والمناظرة أنهنشبيه #التقض لأن المعترض يقول 
دليلك مسلم ولكن الحكم الذي هو .مكلوله متخلف عنه وتخلف المدلول عن 
الدليل نقض في الب لبحث والمناظرة ولكنه عندهم مبطل للدليل لأن تخلف المدلول 
عندهم مبطل للدليل > تقدم إيضاحه والقول بالموجب يتخلف فيه المدلول في 
دعوى المعترض عن الدليل مع اعتراف المعترض بتسلم نفس الدليل ومن هنا 
خالف النقض وإن أشبه من حيث تخلف المدلول عن الدليل في كل منهما 
والأقرب أنه من نوع المعارضة لأن المعترض .يعارض دليل الخصم بدليل آخر 
يقتضي أن دليله في محل النزاع ولو قيل أنه نوع خخاص من المنع وهو منع بعد 
تسليم دليل المستدل . وهذا المنع منع لكون دليله في محل النزاع لكان له وجه 
والعلم عند الله تعالى : وهذا الذي بيناه هنا القول بالموجب في اصطلاح أهل 
الأصول ولم نتعرض للقول بالموجب في اصطلاح البلاغيين . وهو عندهم نوع 

من البديع المعنوي . وقد أوضحناه بأمثلته في رسالتنا في منع امجاز في القران . 


فصل في السؤال الثالي عشر 
القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة 


وهو القادح المعروف في الأصول بالقدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة 
المقصودة من شرع الحكم . وضابطه الاعتراض بأن المصلحة التي شرع من 
أجلها الحكم لم يفض إليبها الحكم . ومثاله أن يقال : في علة مصاهرة المحارم 
على التأبيد : أنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة أنه يفضي إلى رفع 
الفجور لأن تأبيد التحريم يقطع الطمع وقطع الطمع في التكاح يجعل المحرمة 
بالمصاهرة لا تتوق النفس إليها لأنها بذلك تصير كالأخحت والأم فلا ينظر إليها 
نظرة شهوة ولا يكون بينه وبينها ما يدعو إلى الريبة فيقول المعترض هذا الحكم 


1353 اد 


1 يفف :إل العنلحة لضو لان قطع الطمع في النكاح أدعى إلى الفجور . 
لأن النفس حريصة عل ما منعت منه ا قال الشاعر : 

منعت شيئاً فأكثرت الولوع به أحب شبيء إلى الانسان ما منعا 

وقوة داعية الشهوة مع اليآأس من حلية التكاح مظنة الفجور والجواب عن 
هذا الاعتراض ببيان إفضاء الحكم إلى المصلحة . كأن يقول في هذه المسألة : 
تأبيد التحريم 8 عادة من مقدمات الهم والنظر وبالدوام يصير كالأمر الطبيعى 
اتيش كنت معت #الأمها تهر ,وال وات كا هو يام وله كيل أذ الباع 
ل ل 
قطن شققيط .وهو ال والدي اشقيق أمه: 

فكن يائساً منها ففي اليأس راحة2 وإن رسيس الشوق يطرده اليأس 


وهكذا يصح مثالا لا شاهدا لتأخر قائله » وكون اليأس يرح من الطمع 
أمر معروف مشهور في شعر العرب ومنه قول امرىء القيس : 

أي لنا إن لمي والح بن 1 ذي المحلوجة المتلبس 
الات 2 يك ل 
والمناظرة ظاهر تام ترص ين جه ضرال العيلجة لوده اجشسريم 
الحكم . وقد قدمنا لك أن جميع القوادح راجعة إلى المنع والمعارضة . وبعضهم 

ل : أنها كلها راجعة إلى المنع . 


حت اكت 


( فصل ) 
في السؤال الثالث عشر 
القادح بكون الوصف .خفياً 


وهو القادح المعروف في الأصول بكون الوصف خفياً غير ظاهر كقول 
المالكية في انعقاد البيع بالمعاطاة دون صيغة دالة عليه . هذا البيع حصل فيه الرضا 
وكل بيع كان كذلك فهو صحيح . فهذا البيع صحيح ٠‏ وكأن يقال : هذا 
القتل عمد عدوان وكل قتل كان كذلك يجب فيه القصاص فهذا القتل يجب 
فيه القصاص . فيقول المعترض : الرضا في العقود والقصد فى الأفعال مثلا : 
كلاهما أمر خفي لأنه شيء كامن في باطن الشخص فقد يظن عامداً وهو ليس 
كذلك . وقد يظن راضيا وهو ليس كذلك . فالجواب عن هذا القادح ضبطه 
بصفة ظاهرة كضبط الرضا بصيغ العقود وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة 
كاستعمال السلاح كالسيف والرم في القتل . والقصد مطلق المثال وهذا القادح 
راجع إلى المنع 5 لا يخفى لأنه منع فيه ظهور الوصف . 


( فصل ) 
ف السؤّال الرابع عشر 
القدح بكون الوصف غير منضبط 
وهو القادح المعروف في الأصول بكون الوصف غير منضبط كأن يقول : 
العلة في قصر الصلاة رفع المشقة والعلة في حد القذف مثلا الزجر عن أعراض 
الناس . فيقول المعترض : المشقة لا تنضبط لاختلافها باختلاف الأشخاص 


ا لل 


والأحوال والأزمنة والزجر لا ينضبط لاخحلافه أيضاً باختلاف الأشخاض » وقد 
يجاب عن هذا بإناطة المشقة بالمظنة كالسفر وهو .منضبط وإناطة الزجر .بالحدود 
مثلاً وهي منضبطة وقد يجاب عن عدم الانضباط بأن العرف قد يصيره منضبطاً 
للرجوع للعرف في المسائل التي تختلف باختلاف الأحوال » وله اتجاه فالعرف 
مثلا قد يحدد المشقة التي يجوز بسببها الجلوس في الصلاة . وهكذا وهذا القدح 
راجع إلى المنع م لا يخفى . 


(فصل) 
ف السؤّال الخامس عشر 
القادح بمخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 


وهو القادح المعروف في الأصول بمخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كأن 
يقول انستدل : لا يجوز أن يكون الصداق المعقود عليه النكاح عبداً ابقاً أو 
بعيرا شاردا قياسا على البيع في منع ذلك بجامع العلة التي هي منع المعاوضة 
بما فيه غرر : فيقول المعترض : الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل حقيقة قيقة 
وإن ساواه بدليلك صورة والمطلوب مساواته له حقيقة » فما هو 252000 
ليس ما أفاده دليلك والدليل إذا تسيل رو سل المرا كان فاسداً كا تقدم 
إيضاحه في القول بالموجب لأن المقصود من الدليل إثبات محل النزاع » وإيضاحه 
أن عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة التلذذ بالمنكوحة 
فاختلفا . والجواب عن هذا الققادح هو أن البطلان شيء واحد وهو عدم ترتيب 
المقصود من العقد عليه وإنما اختلف امحل بكونه بيعاً ونكاحاً . واختلاف امحل 
لا يستلزم اختللاف ما حل فيه ال 0 
فكيف يجعل شرطه مانعاً منه ؟ فيلزم امتناعه أبداً . وهذا القادح راجع إلى المنع 


حت 10:57 حت 


لأن المعترض ينع إفادة دليل المستدل مطلوبه لأنه في غير حل التزاع في دعوى 
الخصم وهما مفترقان من حيث أن هذا لا يسلم دليل خخصمه والقول بالموأجب 
يولم ايل حصمه م فنع كوي هلي عل اتراع ؛ » وقد اكتفينا هنا ببذه الجمل 
التي .ذ كرناها من القوادح لأن ما تركناه راجع إلى ماذكرنا بل قد أوضحنا أنها 
كلها راجعة إلى المنع والمعارضة أو المنع فقط وأشرنا إلى تطبيقها في البحث 


ل ١‏ لك 


مناظرة المتكلمين 
ف ايات الصفات 2 


فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها ونفوا بها 
بعض صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة . ويكفينا في هذا البحث 
تطبيقه في مثال واحد لأن جميع الصفات حكمها واحد فإيضاح مثال واحد 
منها مستلزم لإيضاح جميعها لأنها كلها من باب واحد لأن الموصوف بها جل 
وعلا واحد وهو منزه كل التنزيه عن مشابهة الخلق في شيء من ذواتهم أو صفاتهم 
أو أفعالهم فإيضاح مثال واحد منها إيضاح لها كلها وذلك المثال الذي نذكره 
في هذا الموضوع هو استواء الله جل وعلا على عرشه . فهو سبحانه جل وعلا 
أثنى على نفسه في سبع ايات من كتابه بأنه استوى على العرش فهي صفة ثابتة 
تيؤدا قفلغيا' يشيفة أدلة لقرانة سرظة واه الفكقة الكريمة المقدسة التي كرر الله 
في كتابه ثناءه بها على نفسه ينفيها من أصلها كثير من المتعلمين والذين ينفونها 
قصدهم حسن وهو تنزيه الله عن مشاببة خلقه ولكن هذا القصد الحسن تلزمه 
الاساءة الكبرى والجناية العظمى من ثلاث جهات كل واحدة منها أكبر من 
أختها فهم ينطبق عليهم بيت الإمام الشافعي رحمه الله ؛' 

رام نفعاً فضر من غير قصد2 ومن البر ما يكون عقوقاً 

وسيأتي إيضاح تلك الإساة الكبرى من الجهات الثلاث المذكورة في الخاتمة 
في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف إن شاء الله تعالى . 

فالمتكلمون النافون لبعض صفات الله جل وعلا الثابتة له في كتابه وسنة 
رسوله عه ينفون استواءهُ على عرشه فيقولون : لم يستو على العرش وهذه 
الدعوى اللخالفة لصريح القران في سبعة مواضع منه يتتجونها من قياس .منطقي 


الت هنا ّ- 


استثناني وقد يجعلونه اقترانياً وسنذكر قياسهم المذكور ونبين وجه بطلانه في 
الاستثنابي والاقتراني : 

أما صورة الاستثنانٌ فإنهم يقولون : لو كان مسعوياً على العرش لكان مشابباً 
للمخلوقات لأن الاستواء على المخلوق من صفات المخلوق لكنه غير مشابه 
للمخلوقات » ينتج عندهم هو ليس مستوياً على العرش . وهذه النتيجة من 
أعظم الافتراء على الله وأشنع الكذب لأنها تكذب سبع آيات من القرآن العظهم . 


إبطال أدلة المتكلمين 


وإيضاح إبطال هذا الدليل الذي أنتج هذا الباطل الأعظم من أوجه متعددة . 

الوجه الأول : منع كبراه وهي الشرطية فتقول : قولكم لو كان مستويا 
عن العرفح لكان هشابا التكلرق. , كرعلة من #اذية لأن الريط وين مقدعها 
وتاليهبا غير صحيح ومدار صدق الشرطية على صدق الربط 5 قدمنا إيضاحه . 
فإذا كان الربط بين المقدم والتالي غير صحيح "م هنا كانت الشرطية غير صحيحة 
ولذلك أنتجت نقيض ايات القران والتاللي في هذه الشرطية أخص من المقدم 
والحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزئياً سلبا كان أو إيجاباً وسواء كان 
الحكم معلقاً كا في الشرطيات أو غير معلق ؟! في الحمليات بل هو تعالى مستوى 
على عرشه 5 قال مع التنزيه التام عن مشاببة المخلوق في استوائه لأن اسعوائه 
كسائر صفاته وكذاته في تنزيه الجميع عن مشابهة الخلق فدعوى أن استواءه 
على عرشة تلزرمه مشابة الخلوق دعوى كاذبة كذبا لا يمثاله كذب في الشناعة 
وما يوضح هذا أنه لو قال معطل آخحر : لو كان سميعاً بصيراً لكان مشابها 
للمخلوق الذي يسمع وبيصر لكنه ليس مشابياً للمخلوق ينتج له فليس سميعاً 
ولا بصيرا وهذا القياس كالذي قبله لآن كلا منهما قياس استثنالي مركب من 
شرطية متصلة واستثنائية استثنى فيه المستدل به نقيض التالي فأنتج له في زعمه 


ل 


الباطل نقيض المقدم ولو كان الربط صحيحاً لكان الإنتاج صحيحاً لكن الربط 
باطل فالإنتاج باطل فلو قال من يثبت السمع والبصر : قولك لو.كان ميعاً 
بصيراً لكان مشاياً للمخلوق الذي يسمع وييصر شرطية كلذبة الربط لأن "كونه 
سميعاً بصيرا لا تلزمه مشاببة الخلق لتنزيه سمعه وبصره عن مشابهة أسماع الخلق 
وابصارهم . لقال له خصمه : وكذلك قولك لو كان مستويا على العرش لكان 
مشابباً للمخلوق شرطية كاذبة الربط لأن استواءه على عرشه لا تلزمه مشاببة 
الخلق لتنزيه استوائه عن مشاببة استواء الخلق لألزمه وألقمه حجرا إذ لا فرق 
البتة بين الاستواء وبين السمع والبصر في أن كل ما وصف به الله متها منزه 
كل التنزيه عن مشابهة صفات الخلق وما وصف به المخلوق لائق بالمتخلوق ولا يليق 
بالخالق البتة . والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات . 
والصفات كلها من باب واحد وكذلك الصفات والذات فما أضيف من جميع 
ذلك للمخلوق فهو حق وهو مناسب لذات المخلوق وما وصف به منها الخالق 
ثق بذات الخالق منزه عن مشابهة صفات المخلوق . فتبين أن القياس الشرطي 
المذ كور الذي نفوا به صفة الاستواء كاذب الكبرى وهي شرطية والنتيجة تككذب 
لكذب كل واحدة من المقدمتين . وتبين أن صاحبه يلزمه مثله في كل ما يقربه 
من الصفات ا مثلنا له بالسمع والبصر آئفاً . 

الوجه الثاني : عن أوجه إبطاله أنه قياس فاسد الاعتهار مخالفته سبع ايات 
من القران العظمم وكل ما ختالف القران فهو باطل لأن نقيض الحق باطل بلا شلك. 

الوجه الثالث : معارضته بدليل حق ليس فيه شائبة كذب المعارضة المعروفة 
بالمعارضة بالمثل . كأن يقال لو كان غير مستو على عرشه لما مدح نفسه باسنوائه 
على عرشه في سبع آيات من كتابه لكنه مدح نفيسه باستوائه على عرشه في 
سبع آيات من كتابه . يتبج هو مستو على عرشه 5 قال : وهذا قياس استئناي 
مر كب من |شرطية متصلة لزومية واستثنائية استثنى فيه نقيض التالي فأنتج نقيض 
المقدم إنتاجاً صنحيحاً موافقاً للوحي لصحة الربط بين مقدم الشرطية فيه وتاليها 


لل ١89‏ ده 


فهي معارضة بالمثل أنتجت الحق الصحيح المطايق للكلام رب غلعالمين الذي هو 
نقيض الباطل الذي أنتجه بالدليل الباطل . ختحصل أن مقول.قاني :الاستواء : لو 
كان مستوياً على العرش لكان مشابها للخلق باطل من -جهات: كثيرة منها على 
طرق المناظرة منع كبرى الدليل ومنها معارضته بمثله ومنها نقضه في الجملة 
باستلزام مثله امال لايم ع الس مر بنفس الدليل المذ كور 
ونفهما محال . وكل دليل أدى إلى ا محال فهو محال وذلك في فن البحث والمناظرة 
من صور النقض الاجمالي كا تقدم إيضاحه لكنه هنا | ليس نقضاً محضا ولكته 
يش نيبا تيا ع حبك إن#أخال يمقارعه مائل الدليل: لا فين الدليل: :قبا 
أن استواءه جل وعلا على عرشه لا تلزمه مشاببة المخلوق -البتة بل .هو تعالى قد 
استوئ: على عرشة م قال : من غير مشاببة ولا ممائلة لاستواء الخلوق . 
والاعتراف بهذا يلزم الخصم لزوماً لا تخلص له منه لاعترافه بنظيره في كونه 
تعالى سميعاً بصيراً قادراً مريداً نم وأنه لم يلزم من ذلك مشابهة المخلوقات التي 
تسمع وتبصر وتقدر وتريد . وكلهم يعترفون بأنه موجود والخلوق موجود 
ولم تلزم من ذلك المشابهة والجميع من باب واحد والفرق بين صفة وصفه 
من ذلك لا وجه له البتة ولا يقوم عليه دليل أبدا 5 لا يخفى - 
أن قولهم لو كان مستوياً على العرش لشابه الخلق شرطية كاذبة وأنها 
لا تصدق إلا جزئية ا لو سورت بسور جزبي فقيل فيها : قد يكون إذا كان 
الشيء مستوياً “على مخلوق كان مشابهاً للمخلوق لأن الاستواء على الخلوق 
قسمان قسم تلزمه مشابهة المخلوق وهو استواء المخلوق وقسم لا يلزمه ذلك وهو 
او االقالق عل اوبعل الأنه لذ تيه تشاع الخلوق ونه نحن الوسترة. أن 
ونال لظام جا وغرة ا اده مورضفات ووز وكا أن ذاته جل وعلا 
لا تشبه شيكاً من ذواتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا :. 


ووجه علي الدليل المنمج فيض القران اقترانيا ...هو..أن يقول نافي 
الاستواء ١‏ قولكم 0 مستو على عرشه لو جعلناه مقدمة صغرى وضممنا إليها 


١‏ سا 


مقدمة صادقة كبرى فإن النتيجة تكون كاذبة فانحصر.الكذب اللازم من كذب 
التتيجة . في الصغرى وهو قولكم : هو مستو على عرشه . وإيضاحه ع 
يقولون : هو مستو على العرش وكل مستو على مخلوق عرشاً كان أو غيره فهو 
مشابه للمخلوق ينتج عتدهم هو مشابه للمخلوق سيحانه بوتعالى يعن بذلك علواً 
كبيرا فيقولون :..هذه النتيجة كاذبة بالضرورة والقول بها كفر بواح - 
واللهاةايالله 2 وكين م ينشا إلا من عدم صصحة الصغرى التي هي قولكم : 
هو مستوٍ على العرش لأن .الكبرى صادقة .. 

والجواب عن هذا بالمنع وهو منع صدق الكبرى ومنع كذب الصغرى وبيان 
أن الحق الذي لا شلك فيه هو أن الكبرى التي جاءوا بها وهي قولهم : وكل 
مستو على مخلوق فهو مشابه للمخلوق كاذبة ومن أجل كذبها جاءت النتيجة 
كاذبة مناقضة لسبع آيات من القرآن . وهذه الكبرى لا تضدق أيضاً إلا جزئية 
كا لو سورت بسور جزثي كأن يقال : بعض المستوى على الخلوق مشابه 
للمخلوق لأن محموها أخص من موضوعها فلا يصدق الحكم عليه به إلا جزئياً 
فقولهم : وكل مستو على مخلوق مشابه للمخلوق كلية موجبة مسورة بسور 
كلي إيجابي وهي كاذبة السور . والمسورة تكذب لكذب سورها 5 تكذب 
الموجهة لكذب جهتها . وقد بينا أن الاستواء عل امخلوق قسمان أحدهها لا 
تلزمه مشابهة امخلوق بوجه من الوجوه وهو استواء الخالق جل وعلا 5 تقد 
إسائه». : والدليل على أن الصغرى التي ادعوا كذبها أنها هي الصادقة أن 
.صرح بها في سبع ايات من كتابه . والله جل وعلا يقول : 9 ومن أصدق 
من الله حديفاً © ويقول : 8 ومن ل ل 
أحد أصدق من الله . والصغرى صرح الله في كتابه العزيز بصدقها في ف 
مواضع منه . فتبين أن الكاذبة هي الكبرى التي جاءوا بها ومن شدة كذبها 
صارت النتيجة كفر بواحاً - والعياذ بالله - فزعموا للكاذبة 'الصدق وادعوا 
على الصادقة الكذب ولأجل هذا الافتراء جاءت النتيجة كاذبة . وبإيضاح 


55 انهه 


كذب الكبرى المذكورة تعلم أن كل قياس اقتراني جاءوا به في الموضوع . فبعض 
مقدماته كاذب يقيناً لأن النتيجة كفر وهي لا تكون كاذية إلا بسبب كذب 
إحدى مقدمات الدليل _ومثال كذب الكيرى هو ما رأيته . ؤمثال كذب 
الصغرى قوم : الاستواء على العرش تلزمه مشاببة الخلق وكل ما كان كذب 
فهو ممنوع ينتج لهم الباطل وهو الاستواء ممنوع . وكذب هذه النتيجة لكذب 
الصغرى التي هي قوهم : الاستواء على العرش تلزمه مشابهة الخلق . وبنحو 
هذا نعرف كيف يستدلون بالادلة الباطلة وينتجونٍ بها ما يناقض القرأآن . 
وإبطال جعلهم الدليل اقترانيا من جهات دده الها بعنيا الع 6 أوضحناه 
انفاً امكو ا ا ون ايات من ١‏ لقران العظمم . 
ومنها معارضته بالمثل كأن يقال : اي ا 
ا ا ٠‏ ينتج من من الشكل الأول . 
عل عرشه حل لا خك يه هذا يل اي صمح للندين وصمح صورة 
التركيب ولذلك أنتج الحق المطابق للوحي السماوي فهو ينقض القياس الاقتراني 
الذي نفوا به صفة الاستواء بطريق المعارضة بالمثل لأن كلا منهما اقتراني من 
الشكل الأول . وكأ يقال استواء الله على عرشه صرح في كتابه بالثناء على 
ل ا ا ا ا يا 
ستواء الله على عرشه لا يلزمه محذور ولا باطل . وهذا أيضاً دليل اقتر قتراني صحيح 
مطابق للقران: . وهكذا . فهذا النوع من إبطال هذه الأدلة الفاسدة مطرد في 
جميع أدلتهم التي نفوا بها بعض صفات الله الثابتة بالوحي . 


يان عقيدة السلف الصحيب- 


ا ا وم ا ا لتشبيه والتعطيل 


وقد أردنا أن و يد 


سد © © 5 ممما 


المنطق وأهل البحث والمناظرة لينقع الله بذلك من أراد هدايته من خلقه : 
اعلم أن المعتقد الصحيح المنجي عند الله في آيات الصفات هو ما كان عليه 
السلف الصالح رضى الله عنهم وهو مقتضى نصوص القرآن العظم .. 


مبنى العقيدة على أسس ثلاثة 


وهو مبني على ثلائة أسس كلها صرح الله بها في كتابه عن نفسه وصرح 
بها رسوله مَك في الأحاديث الصحيحة . ولا يصف الله أعلم بالله من الله : 
© أأنم أعلم أم الله ؟ »* ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسوله يله 
قال في حقه : ا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » والأول من 
لأسن الثلانة المذكوزة .هو نزي كمالق السماؤاك والأرض. حخل اوعلة من 
جا صن لسر امن و هم أو صفاتهم أو أفعالهم سبحانه وتعالى عن ذلك 
علواً 0 وهذا الأسياين الأعظم للعقيدة الصحيحة صرح الله به في قوله : 
ط ليس كمثله شيء © وقوله : 8 ولم يكن له كفواً أحد 4 وقوله : «هل 
تعلم له سميا © وقوله : ( فلا تضربوا لله الأمثال © ومن وققه الله لفهم هذا 
الأسا الأعظمٍ ونزه خالقه عن مشابهة الخلق تنزيباً تامأ جازماً به قلبه فإن 
قلبه يكون طاهراً من أقذار التشبيه وتكون عقيدته مبنية على أساس صحيح وهو 
تنزيه ختالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه في ضوء قوله تعالى : 9 ليس 
' كمفله شيء 4 ونحوها من الآيات فإذا استحكم هذا الأساس الأعظم في قلب 
المؤمن كان استحكامه فيه سبباً لتوفيقه للأساس الثاني من الأسس الثلاثة التي 
ذكزنا . ونسي. بالأساس الباق المذكور تصديق الله هيما أل به عل انقسيه: , 
وتصديق رسول الله مَك فيما أثنى على ربه والإبمان بتلك الصفات الثابتة في 
قران العظيم وللسنة الصحيحة إيانا مبنياً على أساس ذلك التنزيه 20 

فهذان أساسان عظيمان الأول تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه والثاني الايمان 


ار .. نكم 


بصفاته الثابتة في الوحي الصحيح إيهاناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه بعيداً كل 
البعد عن مشاببة الخلق وكيف يخطر في ذهن المؤمن العاقل مشاببة الخلق 
لخالقهم ؟ فالصنعة لا تشبه صانعها بحال وهذان الأساسان أوضحهما الله في 
محكم كتابه إيضاحاً لا يترك في الحق لبساً ولا شببة ؤذلك في قوله تعالى : 
ابن كاضر زمر ليع ابعر 00:0اتره جوع اسمخ 
البصير 4 بعد قوله : ا ليس كمثله شيء 4 فيه سر أعظم وتعلم أكبر في 
أوضح عبارة وأوجزها لا يترك في الحق لبساً . وإيضاح ذلك أن السمع ل 
من حيث هما مع وبصر صفتان يتصف ببما جميع الحيوانات - ولله المثل 
الأعلى - فكأن الله يقول : يا عبدي لا يخطر في عقلك أن سمعي وبصري 
يشابهان أسماع الخلوقين وأبصارهم حتى تقول تعدا اهن برعو عر ادق 
فتؤوله أو تنفيه بل أثبت لي سمعي وبصري 5 أثبت بهما على نفسي إثباتاً مبنيا 
عن أناين الكترن زلا عجن ري داك تزه مله > ل لبج كملفيقيء يعدا 
تعليم قرانى لا يترك في الحق ليسا ولا شبهة فأول الآية الكريمة الذي هو إ ليس 
كمثله شيء # تنزيه تام من غير تعطيل واخرها وهو قوله  :‏ وهو السميع 
البصير © إيمان بالصفات من غير تشبيه ولا تمثيل فيجب علينا أن نعتقد ما 
دل عليه أولها من التنزيه وما دل عليه اخرها من إثبات الصفات والايمان بها 
على أساس ذلك التنزيه فلا نتنطع بين يدي خالقنا وننفي عنه صفة الكمال التي 
أثنى بها على نفسه ولا نشبه خالقنا بخلقه بل نجمع بين التنزيه أولا والإيمان 
بالصفات ثانياً حسها دلت عليه آية 8 ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير # . 

والأساس الثالث هو أن تعلم أن العقول البشرية عاجزة عن إدراك كيفية 
اتصاف الله جل وعلا بتلك الصفات لأن قوله تعالى : 9 يعلم ما بين أيدهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علما # صر في أن إحاطة علم البشر به جل 


وخا انقية :نهنا زان قر انا .. 


إل ل 


ينقد ل ميدن الثلاثة التي بينا أنها هي معتقد السلف الصالح وهي تنزيبه 
جل وعلا عن لو مل ا ل 
ذلك التنزيه وكذلك ما وصفه به رسولة عَيُْهِ وقطع الطمع عن الاحاطة 
بالكيفية دل عليها كلها لذ الف بور ادل كفو ومنبع اليقين وكلها طرق 
سلامة محققة لا شك فيها لأنها كلها تمسك بالقران العظم ومن تمسسك به فقد 
تمسك بالعروة الوثقى . ولا يؤمن أن الله جل وعلا يوم القيامة يسأل الجميع 
فيقول لحم : ماذا كنتم تقولون ؟ فيما اثنيت به على .نفسي من الصفات أو أثنى 
علي به.رسولي عله : أكنم .تنفون ؟.وتدعون أن ظاهره خبيث غير لائق : أو 
كنتم تنزهونني ؟ وتصدقونني فيما أثنيت به على نفسي أو أثنى علي به رسولي عَيله. 


ا ا 


تحقق. السلامة 
لمن تمسسلك بتلك الأسس 


ولا شك أن من مات على العقيدة التي ذكرنا ولقي الله يوم القيامة على 
ذلك أنه أمن من كل عذاب ومن كل توبيخ وتقريع يأتيه من قبل واحد من 
تلك الأسس الثلاثة المذكورة في ضوء القران العظم فلا يقول له الله لم كنت 
تنزهني في دار الدنيا عن مشاببة خلقي لا والله لا يقول له ذلك أيدا لآن ذلك 
الأساس طريق سلامة محققة ا ترى . ولا يقول له الله لم كنت في دار الدنيا 
تصدقني فيما أثنيت به على نفسي وتصدق رسولي فيما أثنى به علي وتومن 
بتلك الصفات إهاناً مبنياً على أساس التنزيه لا والله لا يقول له ذلك لأن هذا 
الأساس الثاني طريق سلامة محققة ولا يقول له الله لم كنت في دار الدنيا تقول 
إن البشر لا يحيطون بي علماً فهذه الأسس الثلاثة التي هي مذهب السلف كلها 
طريق سلامة محققة وأدلتها ساطعة أنوارها من كتاب الله جل وعلا . 


الجواب عن الكيف 


سيان 
الأول : اعلم أنه إن قال معطل متنطع نحن لانعقل ستواء مثلا منزهة 
سه ١‏ مارسيم : سس 
اء الخلق لنعتقدها لأنا لم تدرك عقولنا كيفية استواء منزهة عن ذلك 
0 
الوجه الأول : أن يقال هل عرفت كيفية الذات الكريمة المقدسة المتصفة 


ند 1868 سد 


بلك الصفات فلابد أن يقول لا فإن قال لا قلنا له معرفة كيفية الاتصاف 
بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات لأن الصفات تختلف باختلاف 
و وا 0 
مثلا إذا أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الانسان ء وأضفتها إلى الوادي فقلت 
رأس الوادي . وأضفتها إلى الجبل فقلت رأس الجبل » وأضفتها إلى المال فقت 
رأس المال أن لفظة الرأس لفظة واحدة وأنها اختلفت حقائقها اختلافا عظيما 
بحسب اختلاف إضافاتها وهذا في اختلاف الإضافات إلى مخلوقات حقيرة فما 
بالك بالاختلاف الواقع بين ما أضيف إلى الخالق وما أضيف إلى خلقه فالفرق 
بين ذلك كالفرق بين ذات الخالق وذوات المخلوقين . 

الوجه الثاني : هو أن كول عل عري كيية جرف عن ماي اكلن لي 
السمع والبصر مثلاً فلابد أن يقولوا أيضاً لا . ولكنا نعلم أن سمع الله وبصره 
منزهان عن مشابهة أسماع الخلق وأبصارهم فإن قالوا ذلك قلنا ونحن نقول مثل 
ذلك في الاستواء وسائر الصفات الثابتة بالوحي الصحيح .. 


اللغة والاستواء 


التنبيه الثاني : اعلم أنه إن قال معطل متنطع أن القران الغظم نزل بلغة العرب 
والاستواء في لغتهم هو هذا الذى نشاهده في استواء المخلوقين فإثباته لله يستلزم 
التشبيه بالخلق بحسب الوضع العربي الذي نزل به القران . فالجواب من وجهين 
أيضا : 

الوجه الأول : أن العرب الذين نزل القرآن بلغتيم يعلمون كل العلم من 
معاني لغتهم أن بين الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق وامحيي والمحيى -والمميت 
والممات إلى آخره فوارق :عظيمة 'هائلة مستلزمة للاختلاف التام يين صفات 
الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق . وأن أصل اللغة يقتضي أن تكون صفة كل 


د ©5868 هه 


منهما مناسبة الخحاله فعظمة صفة الخالق كعظمة ذاته واتحطاط صفة امخلوق عنها 
كانحطاط ذاته عن عظمة ذاته وما كان يلتبس ذلك على عوام المسلمين في زمنه 
َيِه فما كان يخطر في عقوهم مشاببة صفة الخالق لصفة خلقه بل يعلمون 
أن صفة الخالق لائقة به وصفة المخلوق لائقة به والفرق بينهما كالفرق بين الذات 
والذات . 

الوجه الثاني : أن العرب الذين نزل القران بلغتهم لا يعرفون للسمع والبصر 
مثلا كيفية إلا هذا المعنى المشاهد في المخلوقين بالحاسة التي هي جارحة فيلزم 
قولكم أن يكون إثبات السمع والبصر ونحوهما من الصفات يستازم التشبيه 
بحسب الوضع العربي الذي نزل به القران فإن قالوا لا يلزم من كون الوضع 
العربي يراد فيه بمعنى السمع والبصر ما.هو مشاهد في المخلوقات أن يكون سمع الله : 
وبصره مشاببين لأسماع الخلق وأبصارهم لتنزيه صفاته عن مشابهة صفاتهم قلنا 
وكذلك نقول في الاستواء ونحوه ولا وجه البتة للفرق بين السمع والبصر وبين 
الاستواء والمشاهد من الجميع في المخلوقات لا يليق بالله جل وعلا والذي 
اتصف الله به من الجميع منزه عن مشابهة صفات الخلق كتنزيه سائر صفاته 
وذاته عن مشابهة صفات الخلق وذواتهم ولا يخفى أنه جل وعلا وصف نفسه 
بالقدرة فقال : ذإ إن الله على كل شيء قدير 4 ووصف بعض الخلوقين بالقدرة 
فقال  :‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم # . ووصف نفسه بالسمع 
والبصر فقال : ذإ إن الله سميع بصير » ووصف بعض المخلوقين بالسمع والبصر 
في قوله  :‏ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً 4 
ووصف نفسه بالحياة فقال : ذإ الله لا إله إلا هو الحي القيوم * الآية 
وتوكل على الحي الذي لا يموت # ووصف بعض خلقه بالحياة فقال : 
9 يخرج اححي من الميت ويخرج الميت من الحبي # ذإ وجعلنا من الماء كل 
شيء حي 4  .‏ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم ييعث حيا © . 
وأمثال هذا كثيرة جدَأ في القران 5 أوضحناه في غير هذا الموضع ووصف نفسه 


معد 18 حك 


بالاستواء على العرش في سبع ايات من كتابه ووصف بعض خلقه بالاستواء 
أيضاً كقوله : ط لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم 
عليه © وكقوله : « فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك * الآية 
وقوله  :‏ واستوت على الجودي * . فاستواؤه وقدرته وسمعه وبصره وحياته 
وسائر صفاته منزهة عن مشابهبة صفات المخلوقين . واستواء المخلوقين وسمعهم 
وبصرهم وقدرتهم وإرادهم كل ذلك مناسب لخحالهم وبين صفاته تعالى وصفاتهم 
في الجميع كالفرق بين ذاته وذواتهم . فافهم ما ذكرنا وتمسبك بنور الوحي الذي 
أوضحنا فالسلامة محققة في اتباع الوحي وليست محققة في شيء غيره ولم 
يضمن الله لإنسان أن يكون غير ضال في الدنيا ولا شقي في الآخرة إلا متبع 
هداه الذي هو القران 5 في قوله تعالى : 9 فمن اتبع هداى فلا يضل ولا 
يشقى 4 . 


ار اله 


خاتمة فى المقارنة بين مذهب ١‏ 


وما يسمونه مذهب الخلف 


قد علمت مما ذكرنا أن مذهب السلف مبني على ثلاثة أسس : 

الأول اماع جر واس يدا عله رايم أو صفاتهم 
أو أفعالهم . 

والثانى : الإيمان بما ثبت في الوحي الصحيح من صفات الله على أساس ذلك 
التنزيه . 

الثالث : العجز عن الاحاطة لقوله : 5و ولا يحيطون به علما © فالسلفي 
إذا سمع قوله تعالى : # ثم استوى على القرش 4 امتلً قلبه من الإجلال 
والاعظام والتقديس والتنزيه لتلك الصفة التي أثنى الله بها على نفسه وهي أنه 
استوى على عرشه فيجزم قلبه جزما باتا بآن ذلك الاستواء الذي مدح الله به 
نفسه الكريمة المقدسة بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه ما يقطع علائق 
أوهام المشابهة بينه وبين صفات امخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً 
فيكون معتقد المضمون قوله : # ليس كمثله شيء * وقوله : 9 ولم يكن له 
كفوا أحد # إلى غير ذلك من الآيات وبهذا التنزيه الكريم يتيسر له الإيمان 
ل وي ا ل اين على ذلك المعنى 
اللائق المنزه عن مشابهة استواء المخلوقين سهل عليه الإيمان به وتصديق الله في 
ثنائه به على نفسه على نحو 0 ليس كمثله شي ء وهو السميع البصع 
فالسلفي منزه أولا ومؤمن بالصفات ومثبت لها على أساس ري ثانياً عام 
يعجزه عن إدراك كيفية الاتصاف لأن إحاطة العلم البشري بالله منفية نفياً بات 
قرانياً 1 تقدم إيضاحه فهو بتنزيبه طاهر القلب من أقذار التشبيه وبايمانه 


بالصفات على أساس التنزيه طاهر القلب من أقذار التعطيل فحذهبه طريق سلامة 
محققة لا لبس فيها ولا شك في كونها حقا لأن كل مذهبه تمسك بنصوص القران 
العظيم . 


أخطاء مذهب الخلف 


أما ما يسمونه مذهب الخلف فهو مستلزم ثلاث بلايات كل واحدة منها 
أكبر من أختها استلزاماً لا .ينفك : 

والأولى من البلايا الثلاث : أنه إذا مع قوله تعالى : « ثم اسعوى على 
العرش # قال إن ظاهر هذا الاستوا ء الذي مدح الله به نفسه في سبع ايات 
من كتابه هو مشاببة استواء الخلوقين وهذه بلية عظمى لأن صاحبها يتبجم على 
نصوص القران العظم ويفتري عليها أن ظاهرها المتبادر منها هو مشابهة استواء 
الخلق وكل كلام كان ظاهره المتبادر منه مشابهة الخالق للخلق فهو كلام ظاهره 
قذر نجس لأنه ليس كلام أقذر ولا أنجس ظاهراً من كلام ظاهره تشبيه الخالق 
بالخلق سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً فكأتهم .يقولون لله : هذا الذي 
مدحت به نفسك ظاهره الحبادر منه الذم والتنقيص لأنه لاذم ولا تنقيص أعظم 

من دعوى مشاببة صفة الخالق لصفة خلقه والنبي عَيْهِ الذي قيل له : ظإ وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم © لم يقل حرفاً واحداً من ذلك ولم 
عي كينا ما وعموة مع أنه صلوات أذ وجلامة عليه لاايمن ز في حقه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة ولاسيما فيما صفات الله ولا سيما في ظاهره المتبادر 

لكفر بالله بتشبيهه يتخلقه .سبحانه وتعالى. عن :ذلك علو كبيرا . فالافتراء 
على الله بأنه أثنى على نفسه بمظاهره المتبادر منه التشبيه بالخلق والافتراء على 
نصوص القرآن بأن ظاهرها المتبادر منها التشبيه هو البلية الأولى من ملايا مذهب 


الخلف ؛ حاشا لله جل وعلا وحاشا نصوص كتابه ما افتروه . 


عم 389 مث 


والبلية الثانية من البلايا الثلاث اللازمة للذهب الخلف : هي.أنهم للا قرروا 
أن ظاهر صفة الاستواء مثلا المتبادر بمنها عتشاببة الخلققالوا إنها يجب غفيها بالكلية 
لأجل الصرف عن هذا الظاهر الخبيث في زعمهم ومن تنطع بين يدي الله غنفى 
عنه صفته التي أثنى بها على نفسه في سبع ايات من كتابه فهو أجرؤ من خخاص 
الأسد بأضعاف .لا شك بأنه .واقع في بلية عظمى لأن التجرء على الله ونفي 
ما مدح به نفسه بادعاء أنه غير لائق أو ليس بالهين ا ترى فافتروا على الصفة 
أولا أن ظاهرها غير لائق.فصاروا مشبهين صفة الخالق الواردة في الوحي بصفة 
مخلوق شر تشبيه وبسبب ذلك التشبيه المفترى فواصقه الاستواء من أصلها من 
غير اعّاد على كتاب ولا سنة ونفيهم للاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في 
سبع آيات من كتابه هو البلية الثانية اللازمة للمذهب الخلفي ولا شك أن التجرؤ 
على نفي ما مدح الله به نفسه مدحاً متكرراً في القرآن العظم أنه بلية عظمى 
وجناية كبرى . 0 

والبلية الثالثة من البلايا اللازمة لمذهب الخلف : هي أنهم لما ادعوا على صفة 
الاستواء أن ظاهرها غير لائق ثم نفوها من أصلها بسبب ذلك زعموا أن معنى 
إستوى على العرش 4 استولى عليه فجاءوا بالاستيلاء من تلقاء أنفسهم ونفوا 
الاستواء الثابت في القران وضربوا لذلك مثلا بقول الراجر : 

قد استوى بشر على العراق 2 هن غير سيف ودم مهراق 

فقالوا قد استوى بشر على العراق معناه قد استولى عليه وإذأ فمعنى ثم استوى 
على العرش ثم استولى عليه . ظ 

وك تقول عدت ابا التعدل ميت لاز سداعاع أن الاشعواء: ساة 
الامتبلاءةه 1ل تحن لش 1ل تتكس .من عالق التنموات والأرضن جل وعن 
إستحياء يمنعك من أن تشبه استيلاءه على عرشه الذي زعمت باستيلاء بشر 
على العراق وهل يعقل في الدنيا تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه 


باستيلاء بشر بن مروان على العراق 

فاعلم أيها الخلفي أن هذا التشبيه الذي جت به في الاستيلاء الذي زعمت 
والبيت الذي استدللت به إنك به أنت أعنظام: الكشبيين نصييا في اللتشبيه لصفات 
الخالق بصفات خلقه وبأي دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل سوغت 
لنفسك أن تشبه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت باستيلاء بشر بن مروان 
على العراق . ثم اعلم أيها الخلفي أن الاستيلاء' الذي جفت به من تلقاء نفسك 
من غير اعتاد على وحي سماوي أنه أشد الصفات توغلا في التشبيه لأن فيه 
تشبيهه تعالى في استيلائه على عرشه بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه واستولى عليه 
1 يستلزم من أنو اع التشبيه .بحوراً لا سواحل لها ولا شك أنك ستضطر 

يها الخلفي إلى أن تقول هذا الاستيلاء الذي فسرت به استواء منزه عن مشابهبة 
استيلاء المخلوقين . ونحن نسألك ونطلب منك الجواب بالحق الخاللي من 
التعصيات التي تعمي 7 العقلاء و تصمهم ينا أحق بالتنزيه عن مشايبة صفات 
الخلق الاستواء 000 نى الله به على نفسه في سبع آيات من كتابه وأنزل به 
الروح الأمين على سيد | الخلق عله قراناً يتلى متعيداً بلفظه كل حرف منه عشر 
جوت نارم يعر قرأ به في الصلاة ومن أنكر أنه من القران كفر بإجماع 
المسلمين : أم الأحق بالمنزيه عن مشاببة صفات المخلوقين هو الاستيلاء الذي 
جكتم به من تلقاء أنفسكم من غير أن يدل عليه كتاب مولا سنة البتة بوجه 

من الوجوه والظاهر أنك ستضطر إلى أن تقول إن كلام رب العالمين أحق بالتنزيه 
من كلام جاء به ناس من تلقاء أنفسهم من غير استناد | لى دليل من نقل ولا 
عقل إلا إذا كنت مكابراً والمكابر لا داعى للكلام معه . 

رهذا الذي ذكرنا في الاستواء جا جار في جميع الصفات الثابتة في الكتاب 
000 أن إيضاح مثال واحد منا كاف في إيضاح الجميع . 

« قد جاءم بصائر من ربكم ف فلئفسة ومن عمي فعليها وما 


أنا عليكم بحفيظ 4 . 


ا 


وف الختام نوصي أنفسنا وإخواننا المسلمين بتقوى الله تعالى وعدم التيجم 
على الله تعالى وعلى كتابه بالدعاوى الباطلة واتمسك بنور الوحي الصحيح في 
المعتقد وغيره لأن السلامة متحققة في اتباع الوحي وليست متحققة في شيء 
غيره : ش 1 

ونبج سبيلٍ واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت 

وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم وقوهم 
مذهب السلف أسلم إقرار منهم بذلك لأن لفظ أسلم صيغة تفضيل من السلامة 
وما كان يفضل غيره ويفوقه في السلامة فهو أحكم منه وأعلم . 

وبه يظهر أن قولهم ومذهب الخلف أحكم وأعلم ليس بصحيح . 

بل الأحكم الأعلم هو الأسلم 5 لا يخفى . 

وهنا انتبى ما أردنا تلخيصه وجمعه والحمد لله رب العالمين . 

وكان الفراغ منه في اليوم الرابع عشر من جمادى الأولى من سنة ١7/7‏ ه 
بهدينة النبي عَيُْمْ ونرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في جميع أعمالنا 
ويجيرنا من فساد القصد في الأعمال إنه سميع مجيب قريب وصل الله وسلم على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


لك 


فهرست 


الموضوع 


عرينف ادن 
تقسم الكلام إلى مفرد ومركب قري فيه المناظرة. 
فصل في التقسم. 

تقسم الكلي إلى جزئياته. 

التقسيم الحقيقي. 

التقسيم الاعتباري. 

التقسم العقلي. 
التقسيم الاستقرالي. 
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موضع المناظرة في رؤية الله تعالى. 
العسني: 

المكابرة. 

النقض وأقسامه. 

أقسام النقض 

الاجوبة عن النقض. 

النارة 

تقسيمات المعارضة. 

المعارضة في العلة» والمعارضة فى الدليل. 
المعارضة على سبيل القلب. 

المعارضة بالمثل. 

المعارضة بالغير. 

أجوبة المعلل عن المعارضة. 

ترتيب المناظرة في التصديق. 

النقل» العبارة. 

المصادرة. 

المعاندة؛ المجادلة» الجواب الجدلي» انتهاء المناظرة. 
اداب المتناظرين. 

ايات قرانية تستلزم طرق المناظرة. 

إلزام اليهود إنزال الكتاب. 

العدول في الاصطلاح. 

صور القياس الاقتراني في القران. 

تطبيق المناظرة على القوادح في الأصول. 
تطبيق في القياس الفقهي والقياس المنطفي. 
النقض في المنطق ليس نقضا في الأصول. 
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التفصيل فل البحث. وفن المنطق. وفن الاصول. 
النقض. 

الجواب عل النقض. 

القادح بالكسر عند أهل الأصول. 
الحكمة في اصطلاح أهل الأصول. 
الفروع ا مينية عل المعلل بالمظات. 

تطبيق اعتراض المسمى بالمناقضة. 

الخلاف في انقطاع المستدل بتوجيه المنع على الحكم. 
الخلاف في قبول قلب المساوأة. 

المعارضة في الفرع. 

فساد الاعقيان. 

الجواب عن القدح بفساد الاعتبار. 

فسماد الوضع. 

القادح بالتقسم. 

القادح بعدم التاثير. 

القول بالموجب. 

القدح في إفضاء اللحكم إلى المصلحة. 
القادح يكون رسيت تحفيا, 
القدح مخالفة جح الموج لحكم الاصل. 
مناظرة المتكلمين في ايات الصفات. 

الرد عل المتكلمين. 
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بيان عقيدة السلف الصحيحة. 
مبنى العقيدة على أسس ثلاث. 
الجواب عن الكيف. 

اللغة والاستواء. 

أخطاء مذهب الخلف. 
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